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       المملكة العربية السعودية
          وزارة التعليم العالي
  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
              (032)

       كلية الدعوة وأصول الدين
   قسم الدعوة والثقافة الإسلامية
        (البرنامج المسائي)
التطبيقات الدعوية المعاصرة

في المسائل الفقهية لخطبة الجمعة وصلاتها 

وأثرها في الدعوة إلى الله 

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)
إعداد الطالب : سهيل بن محمد قاسم
إشراف
د. أحمد بن عبد الله الغنيمان 
العام الجامعي 
1433/1434هـ
إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ... ووفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

إلى البطل المهاجر بعد موته رحمه الله...الذي خطت قدماه آلاف المراحل هرباً بعقيدته...من جحيم الشيوعية وظلم الماركسية...ترك فلذات كبده وريحانتي قلبه وكل أسرته...وفر بدينه...منك تعلمت الجلد والصبر ...سنواتك العشر في الجامعة الإسلامية طلباً للعلم على كبر كانت قدوة ...  كنت نبراساً لابنك وإخوانه وأخواته...رحمك الله رحمة واسعة وكتبك في المهاجرين المقبولين،  وآتاك أجرك أضعافاً بمداد العلماء العاملين......

إلى خادمة القرآن...وداعية الإحسان...إلى القلب الحنون...إلى من ملأت القلوب حباً لها وتقديراً لشخصها بحسن سعيها وطيب ذكرها...جعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته...ومتعنا الله بحسن قربك في الدنيا ونعيم جواره في الآخرة ...تعلمت منك الصبر والإخلاص..فجزاك الله عني خيراً...فلقد كان دعاؤك معيناً لا ينضب لابنك البار إن شاء الله.

إلى وزيرة الصدق...ورفيقة الدرب...إلى ذات القلب والقالب...نظمت فيك الأشعار...وجرت في الثناء عليك الكلمات ...فكنتِ خيراً من ذلك كله...ثبتك الله على الخير وجممعني وإياك في دنياه على طاعته، وفي الآخرة في جنته ... إلى زوجتي الغالية أم حذيفة ...زوجك المخلص.

إلى سندي بعد الله وحاشيتي، وتاج رأسي ورأس مالي أخواتي الفاضلات ، وإخواني الفضلاء.أخوالي الكرام ، وخالتي الكريمات ،أقاربي وأرحامي ...

إلى رياحيني من الدنيا... جويرية...حذيفة...عبادة...ومعاذ ...ومارية .. أقر الله أعينكم بخيري الدنيا والآخرة ...وجعلكم قرة العين، وراحة البال في الدارين .

---------------------------------------------

إلى كل أولئك أهدي رسالتي لنيل الدرجة العالمية الماجستير 
رب ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها ،
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة...اللهم آمين .

شكر وتقدير

استشعارا لقول النبي الكريم (
" لا يشكر الله من لا يشكر الناس " (
)
فيسرني ويسعدني أن أتقدم بالشكر- بعد شكر الله تعالى- 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي أتاحت لي هذه الفرصة القيمة لتحصيل العلم وتقديم هذا الرسالة العلمية ، وفي أعلى هرمها معالي مدير الجامعة أ.د/محمد بن علي العقلا، وكافة منسوبي الجامعة الكرام وأعضاء هيئة التدريس فيها، وأخص منهم فضيلة الشيخ أ.د/ أحمد بن عبد الله الغنيمان، المشرف على هذه الرسالة الذي لم يتوانَ جهداً في توجيهي وتزويدي بملاحظاته القيمة وإرشاداته النافعة، فجزاه الله خيراً وأتقدم بالشكر لفضيلة الشيخين أ.د/ سلطان بن عمر الحصين، و أ.د/ فؤاد بن عبده البعداني، على قبولهما مناقشة هذه الرسالة وبذلهما كثيراً من الجهد والوقت في تجويد إخراجها عبر ملاحظاتهما القيمة التي أفادتني كثيراً فجزاهما الله خير الجزاء، وجزى بالخير كل من مد يد العون والمساعدة، من الوالدة والأهل والإخوان إنه سميع مجيب .

بسم الله الرحمن الرحيم

(: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
  ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾(
).       
   ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ‌ٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (
).
 ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾(
) (
) 
الدعوة إلى الله من أشرف ما يُوفق المسلمُ للقيام به، متمثلاً قوله تعالى ﴿َومَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾(
) ، وهي آية " دالة على مقام الدعوة، وهي ظاهرة المعنى في أنه لا أحد أحسن مقالاً ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى، وكان من الصالحين المؤتمرين، ووجههم إليه تعالى في التوحيد، وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل؛ لكونه أشرف المراتب، ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي، وإلا لما صحت الدعوة".(
) 
ولأهميتها وعظيم شرفها وعلو شأنها أمر الله عز وجل رسوله الكريم محمد ( بها مبيناً له طرائقها الحكيمة ومراتبها المرعية، في قوله تعالى ﴿َ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾.(
) 
وبينما يسعى كل داعية لتعليم الناس ووعظهم وتذكيرهم وتنوير طرقهم وإرشادهم إلى الحق والخير، كل حسب طاقته وتنوع وسائله، يبقى خطيب المنبر في صلاة الجمعة صاحب سبق وتميز فهو وارث أثبت وسيلة دعوية نبوية، وأول طريقة توقيفية لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام؛ قدوته نبي الهدى ورسول التقى محمد ( .

ويشهد الواقع الدعوي المعاصر اليوم حدوث حالات دعوية جديدة في هذه الوسيلة على الخصوص وفي مسار الدعوة على العموم، تستلزم المصلحة الدعوية دراستها لإيجاد تطبيقات دعوية مناسبة فيها توسعة للدعاة وضبط لاجتهاداتهم.

ولعل ما تشهده خطبة الجمعة اليوم ولاسيما في الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد الكبيرة من حضور جموع من المسلمين بمختلف اللغات والقوميات والمذاهب والاتجاهات، وسواد كبير منهم خاصة في مواسم الحج والعمرة لا يجيدون اللغة العربية ولا يفهمونها مما يعني ضعف أثر مصلحة الخطبة الدعوية عليهم. (
)
وقريب من حال هؤلاء - في ضعف استفادتهم من موعظة خطبة الجمعة -فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة كأصحاب الإعاقة السمعية، والصم والبكم، فإن حضورهم للجمعة لا يتجاوز أداء الواجب على المكلف، دون حصول الأثر الدعوي من موعظة الخطبة بالنسبة لهم.     

إضافة إلى ما تتعرض له خطبة الجمعة من مسائل أخرى مستجدة ومعاصرة في حياة المسلمين المغتربين في البلاد غير الإسلامية وأنظمتها التي لا تراعي خصوصية صلاة الجمعة مما يترتب عليه فوات مصالحها الدعوية في الوعظ والتذكير والتعليم، ونجد الاهتمام منصب على صحة الأداء الفقهي دون العناية بتحقيق المصلحة الدعوية منها .
كل ما سبق يتطلب دراسة دعوية، يمكننا من خلالها الوقوف على تطبيقات عمليه واقعية لاستيعاب المستجدات المعاصرة لخطبة الجمعة وصلاتها، وهو ما تسعى الدراسة للإسهام فيه وتحقيقه.
موضوع البحث :

يتناول موضوع بحث (التطبيقات الدعوية المعاصرة في المسائل الفقهية لخطبة الجمعة وصلاتها وأثرها في الدعوة إلى الله) دراسة استقرائية دعوية لكثير من مسائل خطبة الجمعة وصلاتها الفقهية وفقاً للمذاهب الأربعة المشهورة، وكتابة ملخص حول كل مسألة، ومن ثم استخراج التطبيقات الدعوية المناسبة لواقع الدعوة المعاصر من ملخص تلك المسائل مع وضع الضوابط والشروط المعتبرة عند العمل بالمصلحة الدعوية الشرعية في التطبيق العملي. 

دون الإغراق في المناقشات الفقهية والترجيحات والمقارنة بين الأقوال، فذلك شأن الدراسات الفقهية المتخصصة، ومقصود البحث هنا الدراسة الدعوية ومراعاة المصلحة الدعوية، ومحاولة الإفادة من الخلاف الفقهي الممتد عبر العصور الإسلامية في توسعة دائرة التطبيقات الدعوية المعاصرة في خطبة الجمعة. 

ولذا فسيكون ارتياد هذه الدراسة لتلك السجالات العلمية بحثاً عن تطبيقات دعوية يكون فيها حلاً لإشكالات دعوية ظهرت بسبب العصر الحالي الذي اتسم بثورة وسائل الاتصال والتواصل حتى أضحى العالم كقرية واحدة يتواصل أفرادها بسرعة ويسر وسهولة، وأمسى للأقليات الإسلامية مستجدات دعوية خاصة في إقامة صلاة الجمعة والإنصات لخطبتها. 

أهمية البحث :

· تبرز خطبة الجمعة كأكثر وسائل الدعوة انتشاراً، وأطولها عمراً، وأعمقها أثراً، وأوسعها تأثيراً ؛ إذا أُحسن استثمارها وأتقن إعدادها، ويرجع ذلك إلى كونها أحد شرائع الإسلام، وهي المعنية بالإصلاح والتوجيه والإرشاد، والتقصير في القيام بحقها على الوجه المطلوب سبب رئيس من أسباب تخلف الأمة في حاضرها المعاصر.

· وعليه فخدمة هذا الداعية (خطيب الجمعة) وهذه الوسيلة الدعوية المهمة (خطبة الجمعة) علمياً بالبحث عن مسائل وتطبيقات دعوية تيسر تحقيق مصلحتها الدعوية أمر مهم ذو قيمة عملية وعلمية، وهو ما تحاول الدراسة الإسهام فيه .

· إضافة إلى أهمية ربط المباحث الدعوية بالمسائل الفقهية، وهو ما تمليه الحاجة إلى التأصيل الشرعي لكثير من قضايا الدعوة، خاصة بعد ظهور اجتهادات غريبة في صلاة الجمعة وخطبتها في بعض أوساط الأقليات الإسلامية والمسلمين عامة.

· وبالتالي فالاستنارة بهذه المسائل والاجتهادات الفقهية للعلماء السابقين يسهم في ضبط الاجتهادات الدعوية المعاصرة، ويوفر مادة خصبة للدعاة ليفيدوا منها في الاستدلال والتقعيد والتنظير، ويسهم في ربط اجتهاداتهم الدعوية برباط شرعي متين منضبط، ويعطي مرجعية موثوق بها خاصة وأن المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة تحظى باتفاق الغالبية الكبرى من المسلمين.
أسباب اختيار الموضوع :

1- إبراز العلاقة القوية والتكاملية بين علوم الشريعة عموماً، وعلم الدعوة إلى الله منها على وجه الخصوص، وذلك من خلال توضيح بعض التطبيقات الدعوية للفقه الإسلامي في مسائل خطبة الجمعة وصلاتها.

2- ربط الاجتهادات الدعوية المعاصرة بالأحكام الشرعية في المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة؛ بهدف ضبطها وتقنين التوسع فيها بما يوافق قولاً معتمداً بأدلته الصحيحة. 
3- الإسهام في تعزيز مفهوم الاستفادة من الاختلاف الفقهي المعتمد على الأدلة الصحيحة والممتد عبر عمر الأمة الإسلامية من زاوية المصلحة الدعوية، والنظر إليه من باب التنوع والتعدد والتوسع لخدمة الدعوة وقضاياها المعاصرة .
4- ندرة المراجع والأطروحات العلمية المهتمة بإبراز هذا الترابط بين الفقه والدعوة وتطبيقاته العملية.
أهداف البحث :

1/ بيان أثر الخلاف الفقهي في تحقيق المصلحة الدعوية للدعوة إلى الله من  خلال دراسة مسائل خطبة الجمعة وصلاتها.

2/ ذكر عدد من التطبيقات الدعوية التي يمكن من خلالها حل بعض الإشكاليات الدعوية المعاصرة المتعلقة بخطبة الجمعة وصلاتها .

3/ إبراز شمولية هذه الشريعة الإسلامية الخالدة وقدرتها على استيعاب المسائل الدعوية المعاصرة .

4/ الإفادة من التراث المعرفي العلمي التراكمي الذي سطره علماء الفقه الإسلامي في الدراسات الدعوية السابقة والمعاصرة .
تساؤلات البحث :

يمكن صياغة السؤال الرئيس للبحث والأسئلة الفرعية له بناء على أهدافه السابقة على النحو التالي :  
السؤال الرئيس: هل هناك تطبيقات دعوية تظهر من خلال دراسة أحكام خطبة الجمعة وصلاتها في الفقه الإسلامي يمكن الإفادة منها في حل المسائل الدعوية المعاصرة المتعلقة بها ؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية أهمها:

س1/ ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة حكم صلاة الجمعة ؟

س2/ ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة شروط صلاة الجمعة ؟

س3/ ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة حكم خطبة الجمعة ؟

س4/ ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة أركان خطبة الجمعة؟

س5/ ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة شروط خطبة الجمعة؟

س6/ما التطبيقات الدعوية من خلال دراسة سنن خطبة الجمعة ومكروهاتها ؟

الدراسات السابقة :

من خلال البحث والتحري عن الأبحاث والمؤلفات المتعلقة بموضوع البحث ضمن البحوث والدراسات المطبوعة بشكلٍ مستقلٍ في هذا الموضوع، وليس ضمن المطولات الفقهية وغيرها، وجدت الدراسات التالية :

أولا: دراسة بعنوان ( موسوعة الحديث النبوي- صلاة الجمعة )، للدكتور /عبد الملك بكر قاضي، في مكتبة الجامعة الإسلامية .
ضمنها دراسة حديثية متخصصة لعدد (366) حديثاً وردت في السنة عن الجمعة، وقد توسع في جمع الطرق والعزو لأكبر عدد من المصادر، وتخريج تلك الأحاديث، ولم يتطرق للمسائل الفقهية والأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث النبوية الشريفة .
وكانت نتيجة دراسته الحكم على مجموع الأحاديث الواردة في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة من حيث الصحة والضعف، وهو ما سيفيد الدراسة الحالية عند التعرض لبلاغات الشارع في كل مسألة من مسائل الدراسة .

ثانيا: مؤلف بعنوان ( خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ) ، للباحث الدكتور/ عبد العزيز الحجيلان.

تطرق فيه لدراسة مسائل خطبة الجمعة دراسة فقهية مستفيضة، في خمسة فصول، تكلم في الفصل الأول عن التعريفات، وفي الثاني عن شروط خطبة الجمعة، والثالث عن أركانها، وفي الرابع عن سننها، وجعل الفصل الأخير عن مسائل متفرقة، وأعطى بذلك للقارئ تصوراً عاماً عن المسائل الفقهية في هذا الموضوع، وأكّثر من التقسيمات، ولكنه لم يقدم للقارئ خلاصة فقهية جامعة للمسائل التي تعرّض لها، ونص على الترجيح في كل المسائل التي ذكرها، مما قد يُشعر القارئ بأن جميع الاستدلالات للأقوال المرجوحة كلامٌ زائدٌ أمام القول الراجح، وبالتالي لا يستطيع القارئ الإفادة من الخلاف الفقهي، أو توظيفه في خدمة مجال الخطبة، إلا أن الكتاب يعد مرجعاً فقهيا في بابه، وهناك عدد من المسائل الفقهية التي لم يتطرق لها فيما يتعلق بصلاة الجمعة .
وقد استعرضت في دراستي هذه عدداً من المسائل الفقهية التي لم يتطرق لها،
مع تقسيم تلك المسائل بترتيب يُسهل للقارئ تصورها من خلال الخلاصة الفقهية في آخرها. 

ثالثا: رسالة بعنوان (العلاقة بين الفقه والدعوة) للباحث / مفيد خالد عيد أحمد، قدمت للحصول على درجة الماجستير، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  . 
تحدث فيها عن صلة الدعوة بالعلوم الشرعية الأخرى، وأجاب عن تساؤل الدراسة: هل يصح أن يكون الفقيه غير داعية، أو أن يكون الداعية غير فقيه ؟
وقسم بحثه إلى مقدمة وأربعة فصول، كان الفصل الأول عن مجالات تأثر الفقيه بالدعوة، والثاني عن آثار التفقه على الداعية، والثالث عن تبادل الدعم بين الدعوة والفقه، والحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الدعوية والفقهية لتحقيق أهداف كل منهما، وفي الفصل الأخير تحدث عن الفقيه الداعية، وعن صفاته, وأثره في الأمة، مع ذكر مواقف للفقهاء الدعاة من سلف الأمة الصالح، وتضمنت الخاتمة نتائج البحث وخلاصة ما توصلت إليه، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بتحقيق سلامة الاعتقاد والتوحيد الخالص، واتباع منهج السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيق أحكامهما، والاعتزاز بهما، والصبر على أداء أمانتهما.

وبالعموم فالباحث نظر إلى الفقه في دراسته بالمعنى الشامل لعلم الشريعة ولم يقصره على العلم بالمسائل الفقهية، وجعله من باب الفقه في الدين بشكل عام، ولم يتعرض لذكر التطبيقات الدعوية المستفادة من المسائل الفقهية لخطبة الجمعة موضوع هذه الدراسة .
رابعاً: كتاب بعنوان ( الشامل في فقه الخطيب والخطبة )، تأليف الشيخ الدكتور/ سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام .
تضمن جمعاً لعددٍ من المسائل المتعلقة بالخطيب وخطبة الجمعة شملت مسائل فقهية وتربوية وبعض الآداب والتوجيهات وغيرها، مما جعله كتاباً متنوعاً للخطيب ينتفع بتقليب نظره فيه، تجاوزت مسائله (100) مسألة متفرقة إضافة إلي عدد من الفتاوى والتعليقات لعدد من أهل العلم والفقهاء، مع تطرقه للحديث عن صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف وخطبها، إلا أنه لم يتطرق لكثيرٍ من المسائل الفقهية، ولم يرتب الموجود منها ترتيباً متسلسلاً وفقاً لفصول ومباحث، والموجود منها مبثوث بين التوجيهات والفوائد والفتاوى والتعليقات. 

مصطلحات البحث :
التطبيقات: التطبيق هو: إخضاع المسائل النظرية لقواعد وقوانين عملية قابلة للتنفيذ، وتجمع على (تطبيقات). (
)
الدعوية: أي المتعلقة بالدعوة إلى الله بنشر وتبليغ دين الإسلام وسنة سيد الأنام ( ووعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم أمور دينهم وصالح دنياهم.(
)
(التطبيقات الدعوية): ويقصد بها - في هذه الدراسة - الجوانب التطبيقية التي يمكن تنفيذها عملياً لخدمة الدعوة إلى الله ووسائلها وأساليبها، ويخرج بذلك الجوانب العلمية الفكرية، والمباحث الكلامية الجدلية، والجوانب التي لا يوجد لها علاقة مباشرة بالدعوة إلى الله .

المعاصرة: صفة مأخوذة من الحداثة والجدة، ومعايشة الحاضر بالوجدان والسلوك والإفادة من كل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة الإنسان ورقيه(
)، ويقصد بها - في هذا البحث - المسائل التي استجدت بسبب ظروف العصر الحالي، ويخرج بذلك المسائل الافتراضية والتخيلية، أو التي وقعت سابقاً وليس لها تطبيق معاصر الآن.

الفقه الإسلامي: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية (
)، وحصيلة هذه المعرفة: مجموع المسائل والأقوال المتعلقة بفروع الشريعة، وتكون المعرفة بهذه الأحكام بطرق من أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة [الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي]. 
مسائل خطبة الجمعة وصلاتها: أي المسائل الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة، وصلاة الجمعة، وهو حدٌ بحثي تخرج به المسائل الفقهية المتعلقة بالخطب الشرعية الأخرى كالعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، والصلوات عموماً، وغيرها .
خطة البحث :

يتكون البحث من: مقدمة، والفصل التمهيدي ، وثلاثة فصول ، وخاتمة، والفهارس، على النحو التالي :



المقدمة: وتتضمن التعريف بالموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، والتساؤلات التي يجيب عنها، ومصطلحات الدراسة، وأهم الدراسات السابقة، وخطة البحث ومكوناته، ومنهج البحث.





الفصل التمهيدي : وفيه خمسة مباحث :



المبحث الأول : تعريف علم الدعوة وأركانها ووسائلها وأساليبها،
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف علم الدعوة ومنزلته .
المطلب الثاني : أركان الدعوة .

المطلب الثالث : وسائل الدعوة وأساليبها والفرق بينهما .


المبحث الثاني : تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته ونشأته ومدارسه ومصادره، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته .

المطلب الثاني : نشأة الفقه الإسلامي التاريخية .

المطلب الثالث : أشهر المدارس الفقهية .

المطلب الرابع : المصادر العلمية في المدارس الفقهية.

المبحث الثالث : تعريف خطبة الجمعة ومنزلتها من وسائل الدعوة، وخصائصها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف خطبة الجمعة وفضيلة يومها .
المطلب الثاني : خصائص خطبة الجمعة.
المطلب الثالث : منزلة خطبة الجمعة من وسائل الدعوة.


المبحث الرابع : العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي ، وأثر ذلك على الدعوة إلى الله، وعلى الدعاة والمدعوين، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : أثر علم الفقه الإسلامي على الدعوة والدعاة والمدعوين.


المبحث الخامس : المصلحة الدعوية مفهومها وعلاقتها بالمصالح الشرعية وضوابط العمل بها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف المصلحة الدعوية ومفهومها .
المطلب الثاني : علاقة المصلحة الدعوية بالمصالح الشرعية .
المطلب الثالث : ضوابط للعمل بالمصلحة الدعوية .

الفصل الأول: التطبيقات الدعوية لأحكام صلاة الجمعة 
ويتضمن خمسة مباحث :


المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : حكم صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة .

المطلب الثالث : شروط الصحة لصلاة الجمعة .

المطلب الرابع : شروط الوجوب لصلاة الجمعة.

المبحث الثاني : التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم صلاة الجمعة، ومتى تجب في حق المسلم .

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط المصر لإقامة صلاة الجمعة.

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بإذن السلطان في إقامة صلاة الجمعة .

المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بوقت صلاة الجمعة. 


المبحث الثالث : التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة لصلاة الجمعة، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط حضور الجماعة لصحة صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإشهار لصحة صلاة الجمعة. 


المبحث الرابع : التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الوجوب لصلاة الجمعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإقامة في المصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق متعلق باشتراط الذكورة والحرية لوجوب صلاة الجمعة.


المبحث الخامس : التطبيقات الدعوية المستفادة من مسألة تكرار الجمعة، وفيه مطلبان :


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في البلد الواحد.


المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد. 


الفصل الثاني :التطبيقات الدعوية لأحكام خطبة الجمعة 
ويتضمن أربعة مباحث :


المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول : حكم خطبة الجمعة.


المطلب الثاني : أركان خطبة الجمعة.


المطلب الثالث : شروط خطبة الجمعة.


المبحث الثاني : التطبيقات الدعوية المستفادة من اشتراط خطبة الجمعة لصحة صلاة الجمعة، وفيه مطلب واحد:


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط خطبتين متقدمتين أو خطبة واحدة لصحة صلاة الجمعة .

المبحث الثالث : التطبيقات الدعوية المستفادة من أركان خطبة الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بركن قراءة آية مُفهمة في خطبة الجمعة.


المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بركن الدعاء للمؤمنين في خطبة الجمعة.


المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالإتيان بالأركان مرتبة في الخطبتين.



المبحث الرابع : التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط خطبة الجمعة، 
وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط استمرار حضور الجماعة لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة معاً.


المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الجهر بخطبة الجمعة بحيث تسمعها الجماعة.


المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة وبين صلاتها.


المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باشتراط اللغة العربية لصحة خطبة الجمعة.


المطلب الخامس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط قيام خطيب الجمعة أثناء إلقاء خطبته.


المطلب السادس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإنصات لخطبة الجمعة .

الفصل الثالث:التطبيقات الدعوية لسنن خطبة الجمعة ومكروهاتها
ويتضمن خمسة مباحث :
المبحث الأول : سنن خطبة الجمعة ومكروهاتها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : سنن خطبة الجمعة .
المطلب الثاني : سنن خطيب الجمعة.

المطلب الثالث : سنن الحضور لخطبة الجمعة.
المطلب الرابع : مكروهات خطبة الجمعة .

المبحث الثاني : التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطيب الجمعة، وفيه ستة مطالب:


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بطهارة خطيب الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالخطبة على المنبر.

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب للمصلين، وترك الحركة والالتفات .

المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باعتماد الخطيب على شيء يتكأ عليه.

المطلب الخامس : تطبيق دعوي متعلق برفع الصوت، والجلسة بين الخطبتين.

المطلب السادس : تطبيق دعوي متعلق بتبكير الخطيب للجمعة ودخول المسجد قبل دخول الوقت .

المبحث الثالث : التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطبة الجمعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بتقصير الخطبة . 
المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بأسلوب الخطبة .
المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالدعاء لولي الأمر.
المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بخاتمة الخطبة .

المبحث الرابع : التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن حضور خطبة الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بالتجمل للجمعة .
المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالتبكير للجمعة والمشي إليها .

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب والدنو منه .


المبحث الخامس : التطبيقات الدعوية المستفادة من مكروهات خطبة الجمعة، وفيه مطلبان:


المطلب الأول: تطبيق دعوي متعلق بكراهة الجهر ببعض شعائر الإسلام أثناء الخطبة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بكراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة والصدقة على السائل.
 خاتمة: وتتضمن أهم النتائج ، وأبرز التوصيات . 

   الفهارس  :
· فهرس الآيات .
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام .
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات.

منهج البحث :
نظراً لكون هذا البحث دراسة دعوية تناولت كيفية الاستفادة من مسائل الفقه الإسلامي في استيعاب المسائل الدعوية المعاصرة، بعيداً عن خوض غمار الدراسات الفقهية الخلافية المطولة .
فقد كان منهج البحث هو المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستدلالي(
)، حيث التزم الباحث  بالخطوات البحثية الآتية : 
- استخدم المنهج الاستقرائي في تحليل المسائل الفقهية في خطبة الجمعة وصلاتها، وإيراد فهوم العلماء(
) من أصحاب المذاهب الأربعة حولها، وعرض الأدلة التي بنوا عليها تلك الفهوم، وكتابة ملخصات فقهية لها .
- واستخدم المنهج الاستدلالي في استنباط التطبيقات الدعوية من دراسة علاقة تلك المسائل الفقهية والخلاف المعتبر فيها بالواقع الدعوي المعاصر وأثرها في الدعوة إلى الله .
- واستخدم شيئاً من المنهج التاريخي في استعراض تاريخ الدعوة ونشأة الفقه الإسلامي .

- وقد عزا الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم، والأحاديث إلى مظانها من كتب السنن دون استقصاء، مع الحكم عليها ما أمكن من أقوال أهل العلم بهذا الفن ماعدا ما في الصحيحين فاكتفى بالعزو لهما أو لأحدهما.
- ترّجم الأعلام من أصحاب الكتب الذين تتكرر الإحالة إلى كتبهم، وكذلك أغلب الأعلام المذكورين في ثنايا البحث، دون الصحابة رضوان الله عليهم أو المعاصرين، أخذاً في الغالب  من كتاب الأعلام للزركلي إلا إن لم يكن فيه ترجمة.

       - وضع الفهارس الفنية للرسالة .



هذا وبالله التوفيق ومنه العون والسداد ومنه القبول والبركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

(
الفصل التمهيدي : 
وفيه خمسة مباحث :


المبحث الأول : 





تعريف علم الدعوة وأركانها ووسائلها وأساليبها.


المبحث الثاني : 
 



   تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته ونشأته ومدارسه ومصادره.

المبحث الثالث : 





تعريف خطبة الجمعة ومنزلتها من وسائل الدعوة.


المبحث الرابع : 




العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي ، وأثر ذلك على الدعوة إلى الله، وعلى الدعاة والمدعوين.


المبحث الخامس : 




المصلحة الدعوية مفهومها وعلاقتها بالمصالح الشرعية وضوابط العمل بها.

(

(
المبحث الأول :
تعريف علم الدعوة وأركانها ووسائلها وأساليبها
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف علم الدعوة ومنزلته .
المطلب الثاني : أركان الدعوة .

المطلب الثالث : وسائل الدعوة وأساليبها والفرق بينهما .

1/ المطلب الأول : تعريف علم الدعوة ومنزلته .


عندما نستخدم كلمة "الدعوة" في حياتنا العملية فإنه يتبادر لذهن السامع لها عدة معانٍ وفقاً لتدينه واعتقاده وتوجهه وفكره وجهده الأغلب على حياته، فإذا كان من أهل الصلاح والعلم تبدت له صورة ركب الدعاة المخلصين لجذب الناس لدخول في الإسلام وتثبيت أهله عليه.


وإذا كان من العوام البسطاء انطبعت في مخيلته صورة أقرب داعية تعامل معه فإن كانت بلين ورفق وشفقة كانت صورته الذهنية عن الدعوة وأهلها وما يتعلق بها إيجابيه، وإن كانت عنيفة وغليظة كانت صورته الذهنية سلبية بقدر تلك المعاملة، أو بأغلب التعاملات التي تعرض لها.


أما إذا كان من أهل الأهواء والبدع أو المحادّين للدين وأهله، فقد تنقدح في مخيلته عند سماع كلمة الدعوة صورة دعاة مذهبه أو بدعته ومضاهاة أهل السنة لهم، أو يتخيل صورة التخلف والرجعية في مخيلته الرمادية.


وبالعموم فإن هذه الكلمة مرتبطة بدين الإسلام وأهله أكثر من غيرهم، فاليهود مثلاً لا يدعون أحداً إلى ديانتهم فقد كانت في بدايتها خاصة ببني إسرائيل وأمست في نهايتها حالياً ديانة عرقية عنصرية، وأما النصارى فيسمون الدعاية لمسيحيتهم وتثلثهم بالتبشير والمبشرين، وليست الدعوة والدعاة .


ويتطلب الوصول إلى تعريف علمي ومفهوم واضح لكلمة الدعوة أن ينظر الباحث إلى المصطلح باعتبارين: اللغة العربية المجردة، والمعنى الاصطلاحي الذي يلتصق بها مباشرة وبوضوح.
قال ابن فارس : (د ع و : يقال دعوتُ أدعو دعاء: والدعوة: المرَّةُ الواحدة، والدعوة إلى الطعام بالفتح: والدعوة في النسب بالكسر.... وقال الخليل: الإدعاءُ: أن تدعي حقاً لك أو لغيرك، تقول: ادعى حقاً أو باطلاً). (
)
وقال الفيروز آبادي: ( والدعاء الرغبة إلى الله تعالى، دعا دعاءً ودعوى والدعاءة السبابة.... ولهم الدعوة على غيرهم أي يبدأ بهم في الدعاء، وتداعوا عليه تجمعوا، ودعاه: ساقه، وأدعى كذا: زعم أن له حقاً أو باطلاً، والاسم : الدعوة والدعَاوة). (
)
وفي لسان العرب لابن منظور: (الدعوة: المرة الواحدة من الدعاء، ودعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه، والاسم: الدعوة دعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته، والدعاة: قوم يدعون إلي بيعة هدى أو ضلالة، وأحدهم داعٍ، ورجل داعية: إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، وأدخلت الهاء – داعية - للمبالغة) (
)، كوصف صاحب الدهاء والمكر بـ - الداهية – للمبالغة.



فالدعوة في اللغة العربية كما سبق تأتي بمعنى: الطلب، والنداء، والحث، والسؤال، وهي مصدر للفعل الثلاثي دعا، يقال (دعوت فلاناً؛ صحت به واستدعيته، وهو أن تُميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك) - أي أملته نحوك بصوتك - ويقال (دعوت الله له وعليه دعاءً) (
)، أي طلبت الله له الخير أو دعوت عليه بالشر طالباً أن يحيق الشر به، وفي الحديث "يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ".(
) 
أما الدعوة في الاصطلاح فيتبادر لذهن السامع لهذه اللفظة: المفهوم الاصطلاحي الأشهر المتعلق بالدعوة إلى الإسلام وإلى عبادة الرحمن، وتحقيق التوحيد وتطبيق الدين كاملاً، وأنها مهمة أتباع الدين الإسلامي المخلصين الداعين إلى إدخال الناس في الإسلام وحمل المسلمين على الطاعة وترك التقصير والذنوب، وأن الله قد أمر نبيه الكريم ( ليبين للناس أجمعين أن مهمته وأتباعه المخلصين هي الدعوة إلى عبادة الرحمن وتحقيق التوحيد ونبذ الشرك، فقال تعالى﴿ قلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.(
)
يقول ابن تيمية رحمه الله : (الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله – عليهم السلام - بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه). (
)
فالمعنى الاصطلاحي العام لكلمة "الدعوة" في التعريف السابق: هو دين الإسلام كله، ونجد كثيراً من المهتمين بعلم الدعوة يعرفونها بذلك، فيقال: 

(الدعوة هي دين الله الذي ارتضاه للعالمين، تمكيناً لخلافتهم وتيسراً لضرورتهم، ووفاء بحقوقهم، ورعاية لشؤونهم، وحماية لوحدتهم، وتكريماً لإنسانيتهم، وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم، وهي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات وهي قبل ذلك وبعده الاعتراف بالخالق والبر بالمخلوقين). (
)
أو يُقال اختصاراً : ( المقصود بالدعوة إلى الله الدعوة إلى دينه وهو الإسلام) (
)، أو هي (حركة إحياء للنظام الإلهي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الخاتم ().(
)
وعرفت الدعوة بالنظر إلى من يقوم بها بأنها: (قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقاداً ونهجاً وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة). (
) 
أو هي (قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعاً في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر رسول الله ( والتأسي به قولاً وعملاً وسلوكاً). (
)
وعند النظر إلى موضوعات الدعوة يعرفها البعض بقوله: ( الدعوة حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل) (
)، 
وهو تعريف للدعوة ببعض جوانبها وهي الحسبة كما قال تعالى:

 ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.(
)
ويمكن تعريفها باعتبار أهم موضوعاتها وهو التوحيد؛ فيقال: ( هي الدعوة إلى توحيد الله والإقرار بالشهادتين، وتنفيذ منهج الله في الأرض قولاً وعملاً، كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ليكون الدين كله لله). (
)
وبالتأكيد على منهجها وطريقة أداءها تعرف الدعوة بأنها: (نشر الإسلام وتبليغه للناس عن علم وبصيرة وفق الطرق المشروعة، إتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغاء لمرضاة الله عز وجل وثوابه ). (
)
وأنها (قيام الداعية المؤهل بإيصال دين الإسلام إلى الناس كافة، وفق المنهج القويم، وبما يتناسب مع أصناف المدعوين، ويلائم أحوال وظروف المخاطبين في كل زمان ومكان).(
) 
أما علم الدعوة : ( فهو العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية على تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق ) (
) .

أو هو: ( الفن الذي يبحث في الكيفيات المناسبة التي يجذب بها الآخرين على الإسلام، أو يحافظ على دينهم بواسطتها ) (
) .
وبالنظر إلى ما سبق من تعاريف يمكن أن نخلص إلى أن التعريف المختار كونه أكثر ملائمة لموضوع البحث، فالدعوة هي :
" قيام الداعية المؤهل إيمانياً وعلمياً ومهاريا ببذل الوسع والجهد في إيصال بلاغ الشارع الحكيم للمخاطبين من أمة الدعوة والاستجابة بالوسائل المشروعة المحققة لمصلحة الدعوة من هداية الناس وإقامة الحجة عليهم". 

منزلة علم الدعوة :

لعلم الدعوة إلى الله منزلة عظيمة مرتبطة بشرف موضوعه وهو الدعوة إلى الله التي هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم المخلصين، ويكفي في فضل علم الدعوة فضائل الدعوة إلى الله ومنها :
1- أنها مما تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه العلية فهو يدعو عباده إلى طاعته وتقواه وجنته، وينهاهم عن معصيته ومخالفته ويحذرهم من غضبه وأليم عذابه وناره، فقال تعالى ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَ‌ٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.(
)
2- وهي مهمة سيد العالمين رسولنا الكريم ( المبلغ الأعظم عن الخالق العظيم عز وجل، قال تعالى ﴿ آلر كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَ‌ٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾(
)، " أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد ( وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء، على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد" .(
)
3- وهي مهمة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ﴿َ ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ () بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾(
)، وقال تعالى ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾(
)، قال ابن القيم رحمه الله: فـ"الدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم".(
)
4- وهي مظهر من مظاهر عناية الخالق الجليل بالعباد بإرسال الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما ينجيهم من عذابه وسخطه، ويوجب لهم رضاه وجنته، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّـٰغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ فَسِيرُوا فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾.(
)
5- وهي سبب خيرية الأمة ومأمور بها صراحة، كما قال تعال ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾(
)، وقال تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ﴾.(
)
6- وأثنى الله على القائمين بالدعوة وبيّن علو منزلتهم على غيرهم فقال تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾(
)، أي: 
" لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقة، وحالة ( مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ) بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة المبطلين، بالأمر بعبادة الله، بجميع أنواعها،والحث عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضادّه من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر... والحث على ذلك، بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك، الحث على مكارم الأخلاق، والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام، وبر الوالدين، ومن ذلك، الوعظ لعموم الناس، في أوقات المواسم، والعوارض، والمصائب، بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك، مما لا تنحصر أفراده، مما تشمله الدعوة إلى الخير كله، والترهيب من جميع الشر".(
)
7- وقد خص النبي ( أهل الدعوة والقائمين بها بالدعاء لهم أن ينضر الله وجوههم، وفي ذلك بيان لرفيع منزلة الدعوة وعلمها وعظم ثواب أجر القائمين بها بحسب أتباعهم والمنتفعين بجهدهم، فقال ( (نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع) (
)، وقال ( (من من دل على خير فله مثل أجر فاعله) (
)، وفي رواية: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) (
)، والمتأمل يجد أن أجور الأمة جمعاء في صحائف الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغوا الدين لمن بعدهم، فتعذر على من يأتي بعدهم أن يسبقهم في الفضل والمنزلة وإنما هو وعمله في صحيفتهم، فأنى له أن يعدل فضلهم ومنزلتهم قال ( (لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه).(
)، فمهما بلغ عمل المسلم الصالح من التابعين أو من بعدهم، فالصحابة رضوان الله عليهم لهم مثل أجر ذلك العمل لأنهم الدعاة المبلغين للأمة دينها، فكيف يسبقهم من هو وغيره في صحائف أعمالهم، فلو أنفق مثل أحد أو أكثر لم ولن يسبقهم في الفضل والأجر جزاهم الله عنا خيراً .
8- والدعوة جُنةٌ من الهلاك العام للأمة ولاسيما إذا انتشرت المنكرات وظهر الخبث فإن عذاب الله حينئذٍ لا يدفعه عن العامة – بعد رحمة الله - إلا من يقوم بالدعوة إلى الله، ولذا أخبرنا الله في كتابه أن من أهلكهم خلت مجتمعاتهم من الدعاة الأمرين بالمعروف والناهون عن المنكر فقال تعالى ﴿ فلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ () وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾(
)، فجعل الإصلاح والدعوة وليس الصلاح والتنسك سبباً لنجاة الأمة من العذاب الرباني العام، لأن الدعوة من فروض الكفايات التي لو قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، أما إذا أطبق الأفراد على تركها، فلم يصلحوا ما فسد من أحوال الناس كاد الله أن يعمهم بعذاب عام، كما قال تعالى ﴿ وإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ () فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَـِٔيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾.(
)
2/ المطلب الثاني : أركان الدعوة .

من أهم المهمات في حق الداعية الناجح الإلمام بأركان الدعوة المتعلقة بأطراف العملية الدعوية، فالدعاة هم الركن الأول، والمدعوون ركنها الثاني، وموضوع الدعوة الركن الثالث، وأساليب الدعوة ووسائلها ركناً رابعاً للعملية الدعوية .

فالركن الأول: وهم الدعاة إلى الله محور العملية الدعوية، الذين يقومون بواجب الإصلاح والدعوة إلى الفلاح، فإذا وضع الداعية الموفق نصب عينيه اقتفاء أثر الداعية الأول للإسلام رسول الله ( في منهجه وطريقته وأساليبه ومقاصده كان الصواب والنجاح أقرب إلى دعوته من الإخفاق، وقد دعا رسول الله ( إلى الله وإلى دينه الإسلام وبلغ رسالته أكمل بلاغ وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ممتثلاً أمر الله له بقوله ﴿ يَـٰا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ  إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾(
)، ووقف خطيباً في حجة الوداع فقال: ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ألا يا أمتاه هل بلغت ؟ قالوا: نعم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال بإصبعه السبابة إلى السماء، وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد - اللهم اشهد - اللهم اشهد».(
)
فينبغي للداعية الحق - بعد تحقيق الإخلاص وتصفيه النية – أن يبدأ دعوته بطلب العلم الشرعي النافع الذي يبصره بما ينبغي أن يدعو إليه، وكيف يرتب الأولويات في دعوته، وكيفية اختيار الطرق المثلى لإيصال غايته النبيلة، وعلاج ما يعرض عليه ويواجهه من عقبات وصعبات، وقد مدح الله أهل العلم مطلقاً وفضلهم على غيرهم فقال ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَـٰبِ﴾(
)، وقال تعالى ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى ٱلْمَجَـٰلِسِ فَٱفْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا فَٱنشُزُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾(
)، فمنطلق الداعية في دعوته العلم الذي يتزود منه، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باباً فقال "باب العلم قبل القول والعمل".(
)
ويحسن بالداعية:" أن يتأمل ويراعي أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم، والوسائل التي يؤتون من قبلها، والقدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم، ولا يشق عليهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها، والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، ويدعوا إلى الله بالعلم لا بالجهل، ويبدأ بالمهم فالذي يليه، ويُعلم العامة ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياتهم، ويخاطبهم على قدر عقولهم"(
)، وجامع ذلك كله أن يتصف بالحكمة في دعوته، التي هي "الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه".(
)
الركن الثاني: المدعوون المخاطبون بالدعوة وهم أمة الاستجابة ممن أسلم واتبع الحق، وأمة الدعوة ممن أعرض ولم يسلم فهم مطالبون بالإذعان للدعوة والدخول في دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحداً ديناً سواه، وقد وجّه النبي ( دعوته للعرب والعجم والجن والأنس كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(
)، فكان دعوته عامة للناس أجمعين وليست خاصة بالعرب في جزيرة العرب، وجاء الصحابة رضوان الله عليهم فقاموا من بعده بمهام الدعوة والبلاغ فما لبثت الدعوة أن بلغت الآفاق فدخل الناس في دين الله أفواجاً، وكان من هديه ( في دعوته مراعاة أحوال المدعوين فكان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكان يقرب لهم المعاني ويكررها عليهم حتى ترسخ في أذهانهم، وينوع الوصايا والإجابات على سؤلهم وفقاً لمقتضى حالهم، ويترك بعض الأمور مخافة أن يقع المدعوين فيما هو أشد منها، ويراعى درجة تمكن الإيمان في عطاءه ومنعه، وفي إقرارهم في صدقاتهم وقرباتهم، ويكتب لهم بأساليب فيها مراعاة لمكانتهم وما ألفوه من التفخيم وختم الكتب، وغير ذلك مما يظهر جلياً للناظر في سنته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام .

و"كان قدوة الدعاة نبينا الكريم ( يعتني عناية بالغة بأحوال المخاطبين، ويهتم بمراعاتها أشد الاهتمام، وقد تجلى هذا الاهتمام في عدة صور وأشكال، تدل عليها مواقفه الشريفة الكثيرة ، واهتم سلف هذه الأمة بأحوال المخاطبين، وكانوا يراعونها أثناء قيامهم بالدعوة إلى الله تعالى، وقد ظهر اهتمامهم ومراعاتهم في عدة صورة وأشكال تدل عليها أقوالهم ومواقفهم المشرفة ".(
)
الركن الثالث : موضوع الدعوة وهو دين الإسلام بما تميز به من كمال وشمول وقابلية لاستيعاب الأحداث والمستجدات مع ثبات في الأصول والمنطلقات، وهو الدين الخاتم الكفيل بإسعاد البشرية في دنياها وآخرتها في كل زمان وعلى كل بقعة ومكان، وقد عرفه رسول الله ( في حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم بقوله : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً "، قال جبريل عليه السلام : "صدقت".(
)
فالداعية مطالب بأن يبين للمدعوين أن هذا دين الإسلام الذي هو موضوع دعوته قائم على الاستسلام والتسليم للشارع الحكيم والانقياد لها بالطاعة والخلوص من الشرك صغيره وكبيره خفيه وعلانيته، وله خصائص تميز بها عن غيره فهو الدين الباقي صلته بالله وكل من سواه فمحرف، وهو مهيمن على ما سواه من الأديان السماوية كما قال الله ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ‌ٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا ءَاتَىٰكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَ‌ٰتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾.(
)
ومن خصائصه العموم فهو عام لجميع المكلفين من الإنس والجآن ممن عاصروه ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة لا يقبل الله من أحداً دينا سواه، قال تعالى﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ﴾.(
)
وهو شامل لكافة جوانب حياة الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين كما قال تعالى ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْء ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾(
)، وكان أبو ذر ( يقول: «لقد تركنا رسول الله ( وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا وقد أوجدنا فيه علما»، قال (: «ما بقي شيء يقرب من الجنة، ويباعد من النار، إلا وقد بين لكم».(
)
ومن خصائص الإسلام المثالية والوسطية والاعتدال، فهو يطلب من أتباعه بلوغ أعلى مستويات الكمال البشري دون أن يغفل طبيعتهم البشرية وواقعهم الحياتي، فيفرق بين الشاب والكهل والهرم، وبين الأعزب والمحصن، وبين الذكر والأنثى... يحرص على إبلاغ الإنسان الكمال المقدور له.... باعتدال وعدم إفراط أو تفريط في أي شيء وإعطاء كل ذي حق حقه ... والاعتدال مطلوب حتى في العبادات فلا ينبغي للمسلم أن يرهق نفسه أو يؤذي جسده، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس ( جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي (، يسألون عن عبادة النبي (، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ( ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ( إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(
)... والإسلام يريد من المسلم أن يبلغ الكمال المقدور له بتناسق وفي جميع شؤونه، فلا يقبل على جانب واحد أو عدة جوانب ويبلغ فيها المستوى العالي من الكمال، بينما يهمل الجوانب الأخرى حتى ينزل فيها على دون المستودى المطلوب".(
)
أما وسائل الدعوة وأساليبها فهي الركن الرابع، فسيأتي تفصيل الحديث عنها في المطلب الثالث التالي من هذا المبحث .
3/ المطلب الثالث : وسائل الدعوة وأساليبها والفرق بينهما .
الوسيلة في اللغة من مادة (وسل): والواسل: الراغب إلى الله - جل ثناؤه -...ومن ذلك اشتقاق الوسيلة. (
) 

وتأتي "الوسيلة": بمعنى الرغبة والطلب والقربة، والواسل : الراغب في الشيء، والوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير، والجمع: الوسيل، والوسائل، و(التوسيل) و(التوسل) واحد، يقال: (وسل) فلان إلى ربه وسيلة بالتشديد، و (توسل) إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. (
)
وتعرف الوسيلة الدعوية في الاصطلاح : بأنها ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر(
) - وما يُستعان به إنما هي وسائل الدعوة وأساليبها - وهي كل طريقة مشروعة يلجأ إليها الداعي إلى الله ليحقق بها أهداف دعوته. (
)
أما الأساليب في اللغة فهي: الطرق والفنون، وكل شيء امتد على غير امتناع فهو أسلوب.(
) 

و(الأسلوب) الطريق يقال سلكت أسلوب فلان في كذا طريقته ومذهبه وطريقة الكاتب في كتابته والفن يقال أخذنا في أساليب من القول فنون متنوعة والصف من النخل ونحوه وجمعه (أساليب). (
)
قال تعالى ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُوا فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾(
)، قال الشنقيطي تعليقاً على هذه الآية : " اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد ( بإخلاص في ذلك لله تعالى ; لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضي الله تعالى، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة، وأصل الوسيلة: الطريق التي تقرب إلى الشيء، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء; لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا بإتباع رسوله (".(
)
وقد جاء الإسلام بإطار عام يحدد صفات الوسائل الدعوية دون تحديد أو حصر لعددها، في غير موضع في الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول تعالى في سورة النحل: ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾(
)، فعدد في هذه الآية من وسائل الدعوة الحكمة، والموعظة ووصفها بالحسنة، والمجادلة وخصها بالتي هي أحسن، وقال في موضع آخر حكاية عن أول داعية مرسل للخليقة وهو نوح عليه السلام، عندما ناجي ربه مخبراً عن وسائل دعوته ﴿ قَالَ: رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا () فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا () وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَـٰبِعَهُمْ فِى ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا () ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا () ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا () فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا () يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا () وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَ‌ٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا () مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا () وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا () أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَ‌ٰتٍ طِبَاقًا () وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا () وَٱللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا () ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا () وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا () لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾(
)، فدعاهم بالليل والنهار، في السر والعلانية، رغبهم وخوفهم، نوّع عليهم العرض والترهيب والتذكير.

ولأن الزمان يتغير، والوسائل تتنوع وتتطور وتستجد، والمدعوون يختلفون، فعلى الداعية الناجح ألا يترك وسيلة – ليست فيها مخالفة - لعرض دعوته وكسب الأنصار لها إلا استعملها، مستفيداً من كل ما أتيح له من وسائل قائمة وحديثة تُعد من مستجدات العصر الحالي في الدعوة إلي الله؛ فيدعو عبر القنوات الفضائية، وعن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وغيرها من الوسائل التي توصله إلى ملايين الناس ومختلف اللغات، مع الحفاظ على ثوابت الدعوة وأصولها، وعليه أن يلاحظ أنّ الوسائل تأخذ حكم الغايات في شرع الله، وشرعنا يرفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. 
وتتنوع وسائل الدعوة وفقاً لحكمها فهناك وسائل تعبدية في ذاتها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطبة الجمعة، وهناك وسائل اعتيادية تخدم الداعية في إيصال دعوته ويجري عليها أحكام التطور والتجديد كمكبرات الصوت والبث الفضائي للخطب ونحوها، ووسائل الدعوة قد تكون معنوية لا تدرك بالحواس كالإخلاص والصدق والحلم والحكمة، ووسائل مادية تدركها الحواس كالأخلاق الحميدة والسلوك والأعمال والعبادات كخطبة الجمعة والصلوات، ومن وسائل الدعوة ما هو متفق عليه نص الشارع الحكيم عليه كخطبة الجمعة وصلاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما هو مختلف فيه مسكوت عنها لم يأتي عليها دليل لكونه بعضها مما استجد حديثاً كالتصوير والتمثيل والشريط ونحوها، وقد تكون وسائل الدعوة عامة واسعة الانتشار كخطبة الجمعة المنقولة عبر القنوات الفضائية في الحرمين والمساجد الكبيرة يخاطب بها الكثيرون، وقد تكون وسائل خاصة محدودة الانتشار كالدروس العلمية والخطبة في المساجد دون نقل أو تسجيل. (
)
أما العلاقة بين الوسائل والأساليب :

فكل وسيلة دعوية تتضمن عدة أساليب، فخطبة الجمعة وسيلة دعوية نبوية، وأسلوب الخطيب متنوع بين الترغيب والترهيب، وبين الحماسة والأناة، وبين الإطناب والإيجاز، وبين قراءة القرآن أو شرح السنة وغيرها من الموضوعات.

وعليه فإن الدعوة طريقة يتم بها إيصال البلاغ الشرعي إلى المدعو بعد تحديد الوسائل والأسلوب المناسبة لحاله، والمنهج الملائم لدعوته.
والفرق بين وسائل الدعوة وأساليبها أن كل وسيلة دعوية تُعد وعاء ينقل بها الداعية دعوته إلى المدعوين، ويختلف الدعاة فيما بينهم في استخدام هذه الأوعية حسب أساليبهم الخاصة بهم، فالشريط الإسلامي وسيلة دعوية وطريقة الداعية فيه، وشكله، وطريقة توزيعه، كل تلك أساليب دعوية تنضوي تحت هذه الوسيلة، فإذا كانت مادته حادة ومنفرة وشديدة، لم يناسب هذا الأسلوب بعض المدعوين ولاسيما أولئك الشاردون، ممن هم في أمس الحاجة لمن يفتح لهم أبواب الأمل والتوبة والرحمة، ولو تضمن أسلوب الداعية فيه تلك المعاني من اللين والترغيب وبسط الأمل للمقصر والمذنب، وقام بتوزيع داعية بطريقة عنيفة تتضمن تجريحاً للمدعو أو اشمئزازاً من معصيته، فإن هذا الأسلوب قد ينفر المدعو من الاستفادة من هذه الوسيلة والاستماع إليها، وكذلك لو قدم هذا الشريط بأسلوب غير رائع ولا مناسب، أو كان متسخاً أو كتب عنوانه بخط ردئي،  أو كان ذو شكل مهترئ فإن تلك الملامح قد تحُول بين المدعو والاستفادة من الشريط، فطريقة إنتاجه أحد الأساليب الدعوية المتعلقة بهذه الوسيلة .


ومثال آخر متعلق بخطبة الجمعة موضوع الدراسة، " فلنتصور خطيباً يتكلم عن موضوع مهم كالتوحيد، بمنهج سليم، وقواعدَ صحيحة، من حيث الموضوع، ومن حيث التدرج بالمدعوين،ومن حيث طرحُ الأدلة، إلا أنه كان فظاً في كلماته، عابساً في سحنته، ضعيفاً في صوته، أو عالياً جداً في نبراته، ركيكاً في عباراته، فوضوياً في ترتيب أفكاره، مرتفعاً في مستوى عرضه، معقداً في تركيب جمله.. يختار الألفاظ الصعبة.. والأسلوب الهجومي. 

فإذا كان هذا الداعية كذلك، أو فيه بعض ذلك، فهل يكون موفقاً في دعوته..؟ مقبولاً لدى المدعوين..؟ كلا؛ بل سيكون خاسراً في دعوته، ومنفراً للناس عنه رغم صحة منهجه [بسبب أساليبه الدعوية غير المناسبة]... – وبالمقابل - ... لنتصور داعية: لين الكلمات، بشوش الوجه.. معتدل الصوت، فصيح النطق، جميل العبارات، مرتباً في أفكاره، لطيفاً في عرضه، يضرب لهم الأمثلة الجميلة، ضمن القواعد السليمة، بكلمات مفهومة، وجمل واضحة، يبتسم في وجوههم.. ويسع جميع المدعوين ببصره.. كأنه مع كل حاضر.. ويخاطب كل مستمع، فكم سيكون موفقاً في دعوته..؟ مقبولاً لدى المدعوين؟!!. 

إنه سيكون ناجحاً في دعوته نجاحاً عظيماً.. محبوباً لدى المدعوين.. لأن النفس البشرية طبعت على حب الكلمة الطيبة، والإنصات للأسلوب الحسن، والتأثر به، والاستجابة لصاحبه... فكم من دعوة صحيحة – في ذاتها وفي سائلها لكنها - فشلت لسوء أسلوب أصحابها.. وكم من دعوة باطلة، سُمعت لحسن أسلوب دعاتها". (
)
" فالوسائل الدعوية في حقيقتها، هي أوعية للأساليب الدعوية, فهناك ترابط كبير بين الوسيلة والأسلوب، فالخطبة مثلًا، باعتبارها وسيلة دعوية, تحمل في طياتها أساليب دعوية عديدة؛ كالوعظ والإرشاد، والترغيب والترهيب، والحكمة والقصص والأمثال, وغير ذلك، فحصل التداخل بينهما والتكامل, والفرق بينهما دقيق، فالوسائل تأخذ شكل الأدوات, والآلات والأوعية الحسية والمعنوية, لنقل مضمون الدعوة, فهي أداة وقناة يعبر منها المعنى إلى الناس، أما الأساليب فهي تأخذ شكل الصيغ والتعبيرات, ولذا يعبر عنها بأنها فن القول، ويمكن أن يقال: إن الوسيلة تحتوي الأسلوب، أو بعبارة أخرى، أن الأسلوب هو طريقة عرض الوسيلة".(
)
(
المبحث الثاني :
تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته ونشأته ومدارسه ومصادره.
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته .

المطلب الثاني : نشأة الفقه الإسلامي التاريخية .

المطلب الثالث : أشهر المدارس الفقهية .

المطلب الرابع : المصادر العلمية في المدارس الفقهية.
4/ المطلب الأول : تعريف الفقه الإسلامي ومنزلته .

في لسان العرب لابن منظور : " الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا ..... يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين؛ أي ليكونوا علماء به، وفقهه الله؛ ودعا النبي ( لابن عباس فقال: اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل، أي فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب الله دعاءه، وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقهاً: بمعنى علم علما... وقد فقه فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء، والأنثى فقيهة من نسوة فقائه".(
)
وقال ابن الأثير: " الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال فقِه الرجل بالكسر يفقه فقهاً إذا فهم وعلم، وفقُه بالضم إذا صار فقيها عالماً، وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة، وتخصيصاً الفروع منها، ومنه حديث سلمان «أنه نزل على نبطية بالعراق، فقال لها: هل هاهنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال: فقهت» أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت، وفيه « لعن الله النائحة والمستفقهة» هي التي تجاوبها في قولها، لأنها تتلقفه وتفهمه فتجيبها عنه ".(
)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان كلام النبي ( فصلا يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا "(
)، يفهمه كل واحد ممن يسمعه ويبلغه.

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي ( قال: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين»(
)، قال ابن حجر العسقلاني : قوله يفقهه أي يفهمه كما تقدم وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط يقال فقُه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقِه بالكسر إذا فهم، ونُكِرَ "خيراً" ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. (
)
والفقه كلمة وردت في الوحيين من أهم معانيها وأشهرها الفهم، قال تعالى ﴿ قَالُوا يَـٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـٰكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾(
)، أي لا يفهمون كثيراً مما يقول عناداً منهم واستكباراً، وقال على لسان كليم الله موسى عليه السلام : ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى () يَفْقَهُوا قَوْلِى﴾(
)، أي يفهموا دعوتي وما أدعوهم إليه من التوحيد والإيمان وإرسال بني إسرائيل مع نبيهم دون منع أو إيذاء .

أما الفقه في الاصطلاح فهو مصطلح يطلق على علم الشريعة الإسلامية وخصوصاً أحكام الفروع منها.

قال أبو حامد الغزالي:" اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى الفقه، والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، حتى لا يطلق بحكم العادة [ اسم الفقيه ] على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله، ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاماً عقلية أي مدركة بالعقل ككونها أعراضاً وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر وكونها أكواناً حركة وسكوناً وأمثالها، والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيها، وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها فإنما يتولى الفقيه بيانها، فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن علم الخلاف من الفقه أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها ولكن من حيث التفصيل".(
)
وعُرف الفقه الإسلامي اصطلاحاً بأنه : " العلم بأحكام الشريعة العملية من أدلتها التفصيلية، وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله فقيهاً لأنه لا يخفى عليه شيء".(
)
قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: "الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهية والإباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة لأن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب، وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف، وأيضاً فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج على الترجيح، وهو مختلف أيضاً ". (
)
" ويطلق الفقه عند الفقهاء على أحد معنيين: أولهما: حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، أو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا، أو بأي دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها، فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهداً كما هو رأي الأصوليين.... وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه، وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف، ونستطيع أن نقرر أن عرفنا - الآن - لا يطلق لقب 
" فقيه " إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه، وقد شاع بين عوام بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ القرآن وإن لم يعرف له معنى، واتفق الفقهاء على أن " فقيه النفس " لا يطلق إلا على من كان واسع الاطلاع قوي النفس والإدراك، ذا ذوق فقهي سليم وإن كان مقلداً.

وثانيهما: أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية، وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، كقوله تعالى: {هذا خلق الله} أي مخلوقه" .(
)
منزلة علم الفقه :

علم الفقه من علوم الشريعة المطلوبة لذاتها لتعلق العمل به وليس هو من علوم الآلة التي يتوصل من خلالها لغيرها، فهو الذي يبين أحكام أعمالنا من عبادات ومعاملات، ولا يستغني عنه مسلم حريص على دينه، وهو أوفر علوم الشريعة عناية وحظاً من جهود العلماء السابقين في هذه الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، لأنه الميزان الذي يزن به المكلف عمله جوازاً أو حرمة، صحة أو فساداً، في تعاملهم مع ربه بالعبادة والقربات، أو تعامل مع غيره بالعقود والمعاملات .

ومما يدل على منزلة هذا العلم وفضله قوله (: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (
)، فما أسوء حالهم وليس بينهم عالم فقيه يفتيهم في الحلال والحرام بعلم وبصيرة، وإنما رؤوسهم جُهال متعالمون ضالون مضلون، ليس لهم من فقه الدين حظ وافر.

ومن النصوص الدالة على فضل الفقه في الدين قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(
).

وقوله (: "تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه»". (
)
وقد وردت عبارات كثيرة للسلف تدل على فضل الفقه خصوصاً، والعلم عموماً وأنها خير من التعبد المجرد، فعن أبي هريرة قال: «لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل الله عز وجل»، وعن الزهري قال : ما عبد الله بمثل الفقه، وعن سعيد بن المسيب قال: ليست العبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. (
)
وعن الحسن البصري قال: «لأن أتعلم بابا من العلم , فأعلمه مسلماً أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها , أجعلها في سبيل الله تعالى»، وعن الأوزاعي قال: قال أبو الدرداء: «لأن أذكر الفقه ساعة أحب إلي من قيام ليلة»، قال: وكان الربيع بن خثيم يقول: «تفقه ثم اعتزل»، وعن نافع , قال: جاء رجل إلى ابن عمر , فقال: يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيراً قال: «تفقه في الدين» قال: ما أراه فهم عني فعاوده قال: إنما أسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيراً قال ابن عمر: «ويح الآخر , أليس الفقه في الدين خيراً من كثير العمل؟ إن قوماً لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا, حتى يبست جلودهم على أعظمهم, لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداً ».(
)
ومثل الفقه في الدين كمثل الغيث ينزل في الأرض الطيبة فينبت الخير للناس، والفقه يعلي صاحبه بين قومه ولو كان أقلهم شأناً، وهو يصون صاحبه عن الزلل والخطأ، فيحسن التحدث والصمت والتصرف، وأهل الفقه هم مصابيح الأمة، تنير لها طريق الهدى، والعبادة من غير فقه على خطر عظيم، والرحلة والإستنفار للتفقه في الدين سُنة السلف، وتعلم الفقه من أفضل العبادات، وقراءة الفقيه للقرآن تكون بتبصر وتأمل وتمعن، وبعض الأسئلة المحرجة في الفقه لا بد لها من جرأة عالم ، والفقه يهذب الأخلاق، ويضع للطيش حدوداً.(
)
ومن كان من العلوم بهذه الفوائد الجمة الرفيعة فحري بالعاقل أن يعرف منزلته ويشمر في طلب منازله ومراحله وفنونه .

5/ المطلب الثاني : نشأة الفقه الإسلامي التاريخية .



يقصد بالنشأة التاريخية للفقه، البحث عن وجود هذا العلم منذ عهد رسول الله ( وبداية تشكله كعلم مستقل، والذي يظهر بداية أن الفقه في عهد النبوة والراشدين كان يطلق على الدين كله، ثم كانت بدايات تخصصه في مصطلح لعلم يدل على العلم بأحكام الشرعية في الفروع خاصة، فيمن جاء بعهدهم من صغار التابعين وطلابهم رحمهم الله.



وقد كان رسول الله ( يفقّه أمته في أمر دينها أجمع، فـ"الفقه" بهذا الاعتبار علم على الشريعة الإسلامية كلها في العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والآداب، ثم أن أصحاب رسول الله ( بعد لحوقه بالرفيق الأعلى كانوا يعلمون التابعين ما حفظوه وتعلموه وما بلغهم من معلمهم الأول رسول الله .(.



والصحابة رضوان الله عليهم متباينون فيما بينهم في العلم، فليس كلهم علِم كل ما كان يقوله ويفعله ويقره رسول الله (، لأن بعضهم كان يغيب عن المدينة وما يتنزل فيها من وحي في الغزوات والحروب أو في التجارة ورعاية مصالح عيشهم، فإذا نزلت بهم فتوى بعد ذلك تشاورا فيما بينهم ثم أجمعوا على قول من يذكرهم بحكم الله وحكم رسوله ( في تلك المسألة، فإن لم يجدوا طبقوا ما أرشد رسول الله ( إليه معاذ ( حين  أرسله إلى اليمن(
)، فيجتهدون جهدهم ويتحرون الصواب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وقد جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ( تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، 
وما علمت لك في سنة رسول الله ( فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة ( عنه: حضرت رسول الله ( أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ( فقال مثل ما قال المغيرة ( فأنفذ لها أبو بكر السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ( تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. (
)


وكان الفاروق عمر ( حريصاً على جمع أعيان الصحابة وكبار فقهائهم عنده في المدينة، فكان يستشيرهم في المسائل التي تعرض له ولا سيما بعد توسع الأمصار والفتوح وازدياد سواد المسلمين الجدد، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك عن ثور بن زيد الديلي رحمهم الله : أن عمر بن الخطاب ( استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب (: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الحد ثمانين.(
)


ثم إن كبار الصحابة وأعيانها بعد استشهاد عمر ( وعدم ممانعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( انتشروا في البلاد المفتوحة فبقي أبو العالية عبد الله بن عمر ( في المدينة ينشر فقهه وعلمه، وعنه أخذ العلم فقهاء المدينة من كبار التابعين وطلابهم من بعدهم والذين كان من أبرزهم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الذي أسس مذهبه وأصّله في كتابه الموطأ.



أما ابن عباس ( فاستوطن مكة ثم الطائف وبث علمه وهو الحبر الذي دعا له النبي ( بالفقه في الدين، وأخذ منه علماء مكة الفقه ومنهم كبار شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.



وارتحل ابن مسعود ( إلى العراق فسكن الكوفة وفيها نشر علمه وفقهه فأخذ منه علماء الكوفة وطلابهم من بعدهم الذين كان من أشهرهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى.



وكان لهذا الانتشار من الصحابة في زمن عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين أثره في اتساع دائرة الخلاف الفقهي الذي كان محسوماً بشكل كبير في زمن الصديق والفاروق لإجماع الصحابة على القول في المسألة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى ( أنهم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل، قال: فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله (: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»(
)، 
فكان اجتماعهم على رأي واحد في أي مسألة تستجد؛ بعد تفرقهم في البلاد أمر متعذر لبعد الشقة بينهم، فأخذ كل أهل مصر فقههم من علماء الصحابة بينهم رضي الله عنهم .


وفي الحلية لأبي نعيم أن هارون الرشيد قال للإمام مالك – رحمهم الله وجميع موتى المسلمين - : تعالّ معنا فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان ( الناس على القرآن، فقال له : ما لك إلى ذلك سبيل، وذلك أن أصحاب النبي ( افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم ولا سبيل . (
) 
6/ المطلب الثالث : أشهر المدارس الفقهية .



بعد مضي القرن الأول من عمر الإسلام تكونت المدارس الفقهية المشهورة وهي:


1/ مدرسة أهل الرأي وأساسها الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله(
) (80هـ-ت150هـ) في العراق، وخلفه من بعده تلاميذه وأشهرهم الثلاثة فأعلاهم رتبة قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم(
)، وثانيهم صاحب كتب الرواية الستة أبو الحسن الشيباني(
)، وثالثهم زفر بن الهذيل ومات مبكراً فلم ينشر علمه.



والمراد بالرأي : أي العلم بالشيء على سبيل الظن والاعتقاد، وقد خصه الفقهاء بالنظر وإعمال الفكر في الوقائع التي لم يرد بها نص، وكثير ما استعمل الصحابة الرأي في اجتهاداتهم، التي ظهر أنها مبنية على اعتبار المصلحة، أو قائمة على أساس من القياس أو الاستحسان ونحوهما، ومن ذلك تفسير أبي بكر لمعنى الكلالة، فقال : أقول برأي، الكلالة ما عدا الولد والوالد، والمراد بأهل الرأي الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في بيان أحكام الشرعية، وليس المراد أنهم لم يكونوا يعتمدون على الكتاب والسنة. (
)


وإنما سموا أصحاب الرأي، لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجليّ على آحاد الأخبار، وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك، فله ما رأى، ولنا ما رأينا. (
)


2/ مدرسة أهل الحديث في المدينة المنورة وكوّنها الإمام مالك رحمه الله (
) 
 (85هـ-ت179هـ) وهو معاصر للإمام أبي حنيفة، وقد خلف لطلابه "الموطأ"، وهو كتاب رواية للحديث والآثار ضمنه منهجه الفقهي الذي تلقاه عمن قبله من فقهاء المدينة.



وإنما سموا بأصحاب الحديث، لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً . (
)


وسموا أيضاً بمدرسة المدينة، لأنها مهد السنة وفيها تكونت المدرسة، وبها مأوى الفقهاء، وبقي فيها سلالة الصحابة الذين عاصروا الرسول (، وحفظوا عنه الحديث وتناقلوه، واقتدوا به في أفعاله وتصرفاته، فكان من الطبيعي أن يتأثر فقهاء هذه المدرسة بفقهاء الصحابة الأوائل، وعلماء التابعين الذين استوطنوا المدينة، ونهجوا نهج الصحابة. (
)


قال ابن تيمية : "وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله ( كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن؛ فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله ( أكثر من سائر الأمصار وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها...ولا ريب عند أحد أن مالكا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام". (
)
 
3/ ثم جاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (
) المولود في عام 150هـ في السنة التي توفي فيها الإمام أبي حنيفة، ومات مبكراً في سنة 204 هـ، ويعد من أذكياء العلماء، وقد أسّس مذهبه الجامع بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث بكتابين عظيمين "الأم" و"الرسالة"، وهما أصل لمذهب الشافعية في مصر.


وقد تفقه الشافعي أول أمره على أهل الحديث من علماء مكة كمسلم بن خالد الزنجي وغيره، ثم رحل إلى إمام أهل الحديث إمام دار الهجرة مالك بن انس في المدينة، فلزمه وقرأ عليه الموطأ، وكان يحبه ويجله كثيراً، ثم ارتحل إلى العراق وقد تشبع بفقه أهل المدينة فلقي هناك تلاميذ أبي حنيفة فاجتمع بهم وناظرهم، واطلع على كتبهم وتأمل فيها بعمق فكان هذا مدعاة له أن يسير في طريق وسط بين أهل الرأي والحديث، ووضع كتابه "الحجة" وضمنه رده على مسائل عند أهل الرأي، وهو ما يعرف بالمذهب القديم. (
) 



ومما يدل على فقه الإمام الشافعي ومسلكه الفقهي المتميز في الجمع بين مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي، ومدى ما كان يتصف به من دقة العلم والفقه، ما رواه تلميذه الربيع بن سليمان: أن الشافعي كان عند مالك وعنده سفيان بن عيينة والزنجي فأقبل رجلان، فقال أحدهما: أنا رجل أبيع القماري(
) وقد بعت هذا قمرياً، وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، فلما كان بعد ساعة أتاني فقال: قد سكت فرد علي دراهمي، وقد حنثت، فقال مالك: بانت منك امرأتك، فقال الشافعي للبائع: أردت أنه لا يهدأ أبداً،  أو أن كلامه أكثر من سكوته؟ فقال: قد علمت أنه ينام ويأكل ويشرب، وإنما أردت كلامه أكثر من سكوته، فقال: رد عليك امرأتك، فقال مالك للشافعي: من أين؟ ، فقال: حديث فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله (: أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال: إن معاوية صعلوك، وإن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وقد كان ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على الأغلب، فعجب مالك، وقال: أفت فقد آن لك أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة. (
) 

  

4/ ثم أنه مع مرور السنوات برز شيء من الاختلاف والتعصب بين أتباع تلك المدارس الفقهية الثلاثة الأولى، جعلت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (164هـ-ت241هـ) يسلك مسلكاً مغايراً في فهم للفقه والعمل به اعتماد على ما روي من الأحاديث في المسألة، والعمل بالحديث المروي عن النبي (، ولو كان فيه ضعف أفضل عنده من العمل بقول أي أحد، ولم يكن يقصد بهذا المسلك تكوين مدرسة فقهية جديدة بل كان يريد بذلك العودة بطلاب العلم للنبع الذي أخذ منه الأئمة قبله فقههم دون تعصب لقول أحد واختلاف فيما بينهم.



قال ابن قيم الجوزية : "  وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، ومّن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله - رحمه الله -: 
عن الصحابة أعجب إلي ".(
) 



فالإمام أحمد رحمه الله لم يكتب شيئاً من فتاويه وأقواله، لأنه كما نُقل عنه يكره جمع ذلك خشية أن تكون ديناً يدين الناس به، ويرغب أن ينهل الناس من أصل الشريعة : كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويرتبطوا بهما، ولا يتركوهما لأقوال الرجال. (
)


فلم يخلف بعده مدرسة فقهية قائمة بذاتها، وإنما خلف طلاب علم يسلوكون مسلكه في أخذ الفقه من الحديث مباشرة، على رأسهم أبنه عبد الله الذي مكث بعد موت أبيه أربعين سنة يحدث الناس بمسند أبيه، حتى موته عام 290هـ، وكثر العلماء الذي صنفوا كتبهم في الحديث على أبواب الفقه كالبخاري (ت256هـ) الذي روى عن الإمام أحمد حديثاً واحداً، ومسلم (ت261ه)، وابن ماجه(ت273ه)، وأبي داود (275ه)، والترمذي (ت279ه)، والنسائي (ت303ه)، وكلهم رووا جملة وافرة في كتبهم عن الإمام أحمد أو من روى عن أحمد، وهكذا مرت أكثر من خمسين عاماً على هذا المسلك، حتى جاء  الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله المتوفي سنة 310هـ، فجمع كل ما صنف في فقه الإمام أحمد وأصول فتاويه في كتابه "الجامع الكبير" والذي يعتبر نواة لتكوين مدرسة الحنابلة واستقلال المذهب بمدرسة فقهية مستقلة، ودرج العلماء من بعده على تكوين هذه المدرسة الفقهية المتأخرة تاريخياً عن المدارس الفقهية الثلاثة المتقدمة .



ويلاحظ عن المدة الزمنية التي كانت بين صاحب مذهب الحنابلة وتأسيس المذهب وهي ما يقارب سبعين سنة جعلت المذهب يتميز بتعدد المسائل والأقوال عن الإمام رحمه الله في المسألة الواحدة حتى قد تبلع أكثر من خمسة وجوه في المسائلة الواحدة، إضافة إلى قلة المؤلفات في المذهب، مقارنة بالمذاهب الفقهية الأخرى ولا سيما مع ما كتب في المذهب الحنفي.

7/ المطلب الرابع : المصادر العلمية في المدارس الفقهية.

استوعب الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه الشهير في البحث العلمي(
) مصادر أصول الفقه الإسلامي في القسم الثالث، وجعله على أقسام حسب المذاهب الفقهية ومنها المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وقد لخصت ما ورد فيها من مصادر على النحو التالي : 

أهم المصادر العلمية في مدرسة الأحناف الفقهية :
· خلف الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تلامذة نجباء حملوا تأصيل مذهبه وبثه ونشره وأبرزهم الصاحبان: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى، أما أبو يوسف فقد شغل في القضاء وتفرغ محمد لوضع أول مدونات المذهب الحنفي وهي كتب ظاهر الرواية الستة:  
· المبسوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير، والأخيران من كتب السياسة الشرعية والقانون.
· ثم قام الإمام الطحاوي(
) رحمه الله (ت321) بجمع أقوال أبي حنيفة وصاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن في كتابه (مختصر الطحاوي).
· فجاء من بعده الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد المروزي(
) رحمه الله  (ت334) بتأليف كتابين (المنتقى في فروع الحنفية) وجمع فيه نوادر المذهب، و(الكافي في فروع الحنفية) اختصر فيه كتب محمد بن الحسن وخاصة المبسوط.
· وبعد قرابة مئة عام ألف الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي(
) رحمه الله (ت428) أول المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي في كتابه الشهير (مختصر القدوري) وضمنه [12000] مسألة فقهية. 
· ثم قام برهان الشريعة محمود بن أحمد رحمه الله (ت673) بتأليف ثاني المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي، في كتابه (الوقاية) أو وقاية الرواية في مسائل الهداية، اختصر فيه كتاب (الهداية) الذي هو شرح لكتاب (البداية) وكليهما لأبي الحسن علي المرغيناني (
)رحمه الله (ت593)، وكان سبب تأليفه تعليم حفيدة صدر الشريعة عبيد المحبوبي (ت673) (
).
· وصنف أبو الفضل مجد الدين عبد الله الموصلي(
) رحمه الله (ت683) كتابه (المختار في فروع الحنفية) والذي يعتبره بعض الحنفية ثالث المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي وثم شرحه في كتاب آخر له بعنوان (الاختيار لتعليل المختار).
· أما كتاب (كنز الدقائق) لأبي البركات عبد الله النسفي(
) رحمه الله (ت710) فهو رابع المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي، وله كتاب آخر بعنوان (الوافي في الفروع) .
· وبعض الحنفية يجعلون كتاب (مجمع البحرين وملتقى النهرين) لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي(
) رحمه الله (ت694) رابع المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي بدلاً من كتاب (المختار) .
· إلا أن خاتمة محققي المذهب الحنفي من المتأخرين محمد أمين المشهور بابن عابدين (
) رحمه الله (ت1252) شرح المحتار في حاشيته المنسوبة إليه وهي بعنوان (رد المحتار على الدرر المختار) .
أهم المصادر العلمية في مدرسة المالكية الفقهية :

· وضع صاحب المذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله (ت179) أساس مذهبه في كتابه العلم (الموطأ)، وعكف العلماء على شرحه ومن أشهرها (التمهيد) ومختصره (الاستذكار) وكليهما لابن عبد البر. (
)
· ومن المعلوم أن مدرسة الإمام مالك هي مدرسة أهل المدينة مدرسة الحديث، و(الموطأ) كتاب حديث وضع مرتباً على أبواب الفقه، يظهر فيه جلياً فقه الإمام وملكته الفقهية وما استنبطه من المسائل، إلا أنه وقع حادث لطيف أثر كثيراً في مصادر المالكية الفقهية جعلها تتشابه مع مصادر الحنفية في إيراد أقوال أئمة المذهب بكثرة دون إيراد الأدلة بشكل متكرر - وسبب ذلك والله تعالى أعلم – حادثة قدوم أحد أشهر طلاب الإمام، وهو أسد بن الفرات بن سنان رحمه الله (
)، وكان يحب طريقة أهل العراق في إيراد المسائل الافتراضية وتفريعها، فلازم الإمام مالك رحمه الله وأخذ عنه الموطأ، ثم ارتحل إلى العراق فلقي طلاب أبي حنيفة رحمهم الله فاستوعب فقههم ومسائلهم ثم رجع فعرض مسائل أهل العراق على تلميذ مالك الأول عبد الرحمن بن القاسِم رحمه الله (
)، فكتب ما سمعه منه من قول الإمام مالك ، وجعلها في كتابه (الأسدية) وارتحل به إلى القيروان فبثها هناك.
· فلما قرأ عبد السلام أبو سعيد المشهور بسحنون التنوخي(
) رحمه الله (ت240) الأسدية على ابن الفرات، أشكلت عليه بعض مسائلها، فارتحل بها إلى ابن القاسم وناقشه في بعض ما ورد فيها رواية عن الإمام مالك، فصحح كثير منها ورتبها وبوبها في أول مدونات مذهب المالكية في كتابه (المدونة).
· ثم قام أبن أبي زيد القيرواني(
) رحمه الله بوضع كتاب (النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات)، وله كتاب (باكورة السعد) المشهورة بـ (رسالة أبي زيد القيرواني).
· ثم جاء القاضي عبد الوهاب البغدادي(
) رحمه الله (ت422) بتصنيف كتاب (التلقين) وهو من أصغر كتب المذهب، وله كتاب (المعونة) .
· وصنف أبو الوليد محمد بن احمد القرطبي(
) رحمه الله (ت520) كتابه (البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة)، والمستخرجة هي كتاب (العتبية) من أشهر مصادر المالكية وضعها محمد العتبي (ت255) شرحاً على الموطأ.
· وجاء العلامة الشيخ خليل بن أسحاق المالكي(
) رحمه الله (ت767) فوضع أشهر مختصرات المذهب المالكي في كتابه (المختصر في الفقه المالكي) والمشهور (بمختصر خليل) وكلفه 23 سنة، وهو العمدة في المذهب ككتاب (العدة) عند الحنابلة.
· وقد شرح مختصر خليل كثير من علماء المذهب من أشهر شروحه (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) لابي عبد الله محمد بن احمد المكي المعروف بالحطاب(
) رحمه الله (ت954).
· ولعبد الباقي بن يوسف الزرقاني(
) رحمه الله (ت1099) شرح أخر للمختصر خليل يسمى (شرح الزرقاني)، وقد شرح هذا الشرح الإمام الرهوني (ت1230) في كتابه (حاشية الرهوني) في 8 مجلدات .
· ومن شروح مختصر خليل كتاب (الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل) لأحمد بن محمد الشهير بالدردير(
) رحمه الله (ت1201)، وقد علق عليه محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي(
) رحمه الله (ت1230) في كتابه (حاشي الدسوقي).
· ومن مصادر المذهب المالكي المتأخرة كتاب ( المجموع الفقهي في مذهب الإمام مالك) تأليف محمد بن محمد السنباوي المعروف بالأمير(
) رحمه الله (ت1232) توخى فيه تدوين المفتى به من الآراء عند المتأخرين، هو من شروح متن خليل .
أهم المصادر العلمية في مدرسة الشافعية الفقهية :

· وضع الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (ت204) صاحب المذهب أسس مذهبه في كتابين شهيرين هما (الأم) و(الرسالة) فالأول كتاب فقه استدلالي، والثاني وضع فيه بدايات علم أصول الفقه .
· وقد اختصر علم الشافعي تلميذه النجيب ابو ابراهيم اسماعيل المزني(
) رحمه الله (ت264) في كتابه المنسوب إليه (مختصر المزني)، وله كتب أخرى منها (المنثور) و(المسائل المعتبرة) و(كتاب الوثائق) و(العقارب) و(نهاية الاختصار).
· ثم جاء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(
) رحمه الله (ت476) فصنف أهم مختصرات المذهب في كتابه (المهذب)، وقد عكف الإمام النووي رحمه الله (
) على شرحه في كتاب من أشهر كتب الفقه الشافعي بل الفقه المقارن كتاب (المجموع).
· أما الإمام أبو حامد الغزالي(
) رحمه الله (ت505) فقد وضع في المذهب كتاب (البسيط) اختصر فيه كتاب شيخه امام الحرمين الجويني(
) (نهاية المطلب في دراية المذهب)، ثم اختصر البسيط في كتاب (الوسيط) أحد الكتب المشهورة في المذهب، ثم حرر (الوجيز) من البسيط والوسيط .
· ثم وضع أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي(
) رحمه الله (ت974) كتاب (تحفة المحتاج) شرح فيه كتاب (المنهاج) للنووي، والذي هو في الأصل اختصار لكتاب (المحرر) للرافعي(
)، والرافعي ألف كتاب آخر هو (فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي) والذي عاد الإمام النووي فاختصره في كتاب (روضة الطالبين). 
· ومن المصادر المعتمدة عند الشافعية (مغني المحتاج) لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني(
) رحمه الله (ت977) شرح فيه معاني ألفاظ كتاب (المنهاج) للنووي.
· وقد شرح المنهاج أيضاً شمس الدين الجمال محمد بن أحمد بن حمزة الرملي(
) رحمه الله (ت1004) في كتابه (نهاية المحتاج شرح المنهاج).
أهم المصادر العلمية في مدرسة الحنابلة الفقهية :

· عندما استعرض د عبد الوهاب أبو سليمان مصادر المذهب الحنبلي جعل أول المصادر (مختصر الخرقي) لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي(
) رحمه الله (ت334)، 
إلا أن الدكتور عبد الله التركي ، وعبد الفتاح محمد الحلو أشاروا في كتابهم عن المذهب الحنبلي أن أول ما كتب في المذهب الحنبلي هو (الجامع) لأبي بكر الخلال رحمه الله (ت311)، وهو أول من سعى لتأسيس المذهب بعد وفاة صاحبه الإمام أحمد وابنه عبدالله بن أحمد راوية مسند أبيه عام (ت291)، وقد حمل هذا الكتاب عناوين مختلفة فسمي (الجامع الكبير) و(جامع الروايات) و(الجامع لعلوم شيخ مشايخة) و(الجامع لعلوم الإمام أحمد) و(المسند في مسائل أحمد)، إلا أن أكثره مفقود والموجود منه أربعة أجزاء (كتب) مخطوطة فقط. (
)
· إلا أن أوسع متن عند الحنابلة خدم بالشرح والتعليقات هو (مختصر الخرقي) فشرحه أبو يعلى بن الفراء البغدادي (
) رحمه الله (ت458) في كتابه (شرح الخرقي)، وهو صاحب كتاب (العدة في أصول الفقه) أحد أقدم الكتب في أصول مذهب الحنابلة، إضافة إلى كتاب (مسائل عبد العزيز الخلال التي خالف فيها الخرقي) وقد بلغت 98 مسألة و(كتاب الروايتين والوجهين).
· ثم جاء أبي الوفاء علي بن عقيل(
) رحمه الله (ت513) فوضع كتابه (التذكرة) جعلها على قول واحد .
· وأما أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني(
) رحمه الله (ت516) فصنف كتاب (الهداية) ، ولأبي الخطاب كتاب (الانتصار في المسائل الكبار) ويقصد فيه الانتصار في الخلاف لمذهب الإمام أحمد .
· ثم جاء محرر المذهب العلامة موفق الدين ابن قدامة (
) رحمه الله (ت620) فوضع كتابه (الكافي) ألفه للمتوسطين من الطلاب، ووضع كتاباً آخر وسط بين التطويل والاختصار هو (المقنع)، وجعل (العمدة) مختصراً موجزاً مهماً في المذهب، ثم وضع (المغني) وهو يقابل (المجموع) عند الشافعية، و(مختصر الخرقي) هو متن كتاب (المغني) لابن قدامة .
· ومن أشهر المصادر عند الحنابلة كتاب (الفروع) لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن مفلح(
) رحمه الله (ت763) قصد به تصحيح المذهب .
· وجاء علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي(
) رحمه الله (ت855) فأتم الفروع أو هكذا أراد في كتابه (تصحيح الفروع) وله كتاب آخر في مصادر المذهب وهو (الإنصاف في معرفة الخلاف) شرح به كتاب (المقنع) لابن قدامة.
· وقد حرر أحكام المقنع أيضاً تقي الدين بن أحمد الفتوحي المشهور بابن النجار(
) رحمه الله (ت972) في كتابه (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات).
· أما منصور بن يونس البهوتي(
) رحمه الله (ت1051) فقد (شرح منتهى الإرادات) ، وله كتاب (كشاف القناع عن متن الإقناع) وله (الروض المربع) شرح فيه (زاد المستنقع) الذي هو في أصله مختصر (للمقنع) وكليهما لابن قدامة كما تقدم .
· ويعتبر كتاب (الفتاوى) لابن تيمية (
) رحمه الله أحد أهم مصادر المذهب الحنبلي والفقه المقارن عموماً . 
· وبقي أن نشير أن أصل المذهب الحنبلي هو كتاب (الجامع) لأبي بكر بن الخلال (
) رحمه الله، أما مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فهو كتاب رواية للحديث رتبه على مسانيد الرواة فيها وليس مقسماً على أبواب الفقه كالموطأ قبله، وقد حاول عدد من العلماء إعادة ترتيبه على أبواب الفقه منهم، علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن عروة الدمشقي رحمه الله ، بوبه على أبواب صحيح البخاري فجاء في أكثر من (130) مجلداً من القطع الكبير وما يزال مخطوطاً، ومنهم أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله في كتابه (الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني) وقد طبعته دار الشهاب بالقاهرة مع شرحه للمؤلف (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني) وضمن الشرح كتاب ابن حجر العسقلاني(
) (القول المسدد في الذب المسند مفرقا) فجاءت الطباعة في (23) مجلداً، ثم قامت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ببيروت بطباعة المسند طبعة مشرقة مرتباً على أبواب الفقه فجاء في طبعة قوامها (50) مجلداً كبيراً .
(
المبحث الثالث :
تعريف خطبة الجمعة ومنزلتها من وسائل الدعوة، وخصائصها.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف خطبة الجمعة وفضيلة يومها .
المطلب الثاني : خصائص خطبة الجمعة.
المطلب الثالث : منزلة خطبة الجمعة من وسائل الدعوة.

8/ المطلب الأول : تعريف خطبة الجمعة وفضيلة يومها .
تعريف الخطبة في اللغة :

قال ابن فارس : خطب: الخطبُ: الأمر، والخطابُ: كل كلام بينك وبين آخر، والخطبة من ذلك، (والخطبة في النكاح، والخطب الذي يخطب المرأة) ، ويقال: هي خطبةٌ، وخطبه للذي يخطُب، والخطبة مصدر [خطبْتُ إليهم خطبة]. (
) 
وفي المعجم الوسيط:"(خطب) الناس خَطابةً، وخُطبَةً: ألقى عليهم خُطبَةَ .....(والخطيب)من يقوم في المسجد وغيره والمتحدث عن القوم ". (
)
وقال الجوهري : " و(خاطبه) بالكلام (مخاطبةً) و(خطاباً) و(خطبَ) على المنبر (خُطبةً) ـ بضم الخاء ـ و(خَطابةً) بفتح الخاء ". (
)
وفي القاموس المحيط:" وخَطَبَ الخَاطِبُ على المنبر خَطابة بالفتح وخُطبة بالضم، وذلك الكلام: خُطبة أيضاً أوهي الكلام المنثور المسجّع ونحوه ". (
) 
فالخُطبَةُ: من الخطب وهو الأمر الذي تقع فيه الـمخاطبة والشأن والحال، ومنه قولهم: جلَّ الخَطبُ: أي عظُمَ الأمرُ والشأن..والمخاطبةُ : مُفَاعَلَةٌ من الخطاب والمشاورة، تقول: خَطَبَ يخطُبُ خُطبةً بالضم، فهو خاطب وخطيب. (
)
وهي مشتقة من المخاطبة سميت خُطبَةٌ لأنهم يجعلونها في الخَطبِ وهو الأمر العظيم ـ وهي هنا ـ  مصدر خَطبتُ على المنبر خُطبةً بضم الخاء، أو خاطبتهم خَطابةً بفتحها، 
أما بكسر الخاء فهي طَلبُ النكاح . (
)
فالخطبة في اللغة: بالضم والفتح تنصرف على الكلام الذي يلقيه الخطيب على الناس (من على المنبر) في المساجد، وتتضمن معنى المواجهة والمخاطبة، فلا يسمى خطيباً من كلم الناس خلف ستارٍ، أو من خلال شريط ونحوه، أو واجههم فلم يحدثهم.

ثانيا: تعريف الخطبة اصطلاحاً:

الخُطبَة : بضم الخاء هي الكلام المؤلف المتضمن وعظاً، على صفة مخصوصة. (
) وعرّفها بعض المعاصرين بأنها: "كلام منثور يمتاز بوقدة العاطفة، ورجاحة الفكر وسمو المعاني، وحسن السبك، وعمق التأثير، وقوة الحجة يتوجه به المتكلم إلى الجمهور المستمع له قاصداً إقناعهم بقوله واستمالتهم إليه". (
)
و"أنها فن مخاطبة الجماهير، بطريقة إلقائية، تشتمل على الإقناع والاستمالة"(
)، و"هي القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل .. أو هي قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة".(
)
وهذه التعاريف السابقة تصف الخطبة من حيث العموم سواء كانت خطبة للجمعة أو لغيرها من المحافل، أما تعريف خطبة الجمعة فقد عرفها بعض الباحثين بالنظر إلى شيءٍ من شروطها وأركانها بأنها: ما يلقى من الكلام المتوالي الواعظ باللغة العربية قبيل صلاة الجمعة بعد دخول وقتها بنية، جهراً قياماً مع القدرة على عدد يتحقق بهم المقصود . (
) 
وهو تعريف مناسب لموضوع البحث لتضمنه بعض أركان وشروط خطبة الجمعة التي لا تصح إلا بها، فخرج باشتراط اللغة العربية ووقوعها قبيل صلاة الجمعة بنية خطبة الجمعة، قياماً مع حضور العدد غيرها من الخطب التي لا يشترط فيها كل هذه الشروط مجتمعة .
ثالثا: أقسام الخطب: تنقسم الخطب عموماً من حيث موضوعاها الرئيس - بصرف النظر عن النصوص والشواهد الواردة فيها - إلى :

- الخطب الدينية أو التعبدية : والتي يقصد منها الوعظ وتتعلق بالعقيدة والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض على إتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وغالباً ما تكون في المساجد، وأشهر أمثلتها خطبة الجمعة -موضوع البحث -وخطبة العيدين وخطب الاستسقاء والكسوف والخسوف، وخطب الحج وأشهرها خطبة يوم عرفة .

- الخطب السياسية: وتتعلق بالشئون العامة للدولة وتتضمن بيان توجهات الحكومات، وتنظيماتها، ومن أمثلتها خطب الرؤساء والملوك والخطب الانتخابية والبرلمانية.

- الخطب العسكرية : وهي ما يلقى على الجنود وبقية أفراد الجيوش وتتضمن الحث على القتال والتحريض على الاستشهاد ورفع المعنويات القتالية والفدائية .

- الخطب الاجتماعية : وتلقى في المحافل والمناسبات كالأفراح أو التعازي أو التهاني ونحوها، وتختلف موضوعاتها باختلاف مناسباتها .

- الخطب القضائية : وهي التي تلقى في المحاكم وتكون في الخصومات وتتعلق بنظام الادعاء والمحاماة في التنظيمات القضائية . (
)
رابعاً: فضيلة يوم الجمعة:

ليوم الجمعة عند أهل الإسلام مكانة عظيمة، وقدر جليل، ومنزلة رفيعة، فهو أحد أهم وأبين وأجل خصائصِ الأمةِ الإسلاميةِ المباركةِ التي تميزت بها عن غيرها من الأمم السابقة، قال رسول الله ( :" أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة" (
) .

فيوم الجمعة يوم الإسلام والمسلمين، كما أن السبت لليهود، والأحد للنصارى، وكان من اهتمام العلماء من سلف هذه الأمة وخلفهم ـ رحمهم الله تعالى ـ بهذا اليوم جمع تلك الخصائص وتبيينها للأمة حثاً على معرفتها وتعظيماً لحقها، ومن هؤلاء الأفذاذ الإمام الرباني ابن قيم الجوزية الذي أفرد لخصائص الجمعة فصلاً كاملاً في كتابه القيم (زاد المعاد) ضمنه اثنتين وثلاثين خآصّيةً، ثم جاء الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي فألف كتاباً بعنوان (خصائص الجمعة) جعل فيه أكثر من مائة خآصِّية، اتفق في بعضها مع ابن قيم الجوزية وانفرد ببعضها، وسأعرض في هذا الفصل نبذة مختصرة من خصائص يوم الجمعة مما وردت به الأحاديث النبوية وهي:

1. يوم الجمعة سيد الأيام ، وعيدٌ لأمة الإسلام .
فعن أبي لبابة (  قال:قال النبي ( : " إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر.... ".(
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيِّبٌ فليمس منه وعليكم بالسِّواك".(
)
2. النهي عن إفراده بالصوم، أو تخصيص ليلته بالقيام.
عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " (
) .

قال النووي: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادات:من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها....وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتِذَاذٍ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر...لهذه الحكمة. (
)
3. يختص بصلاة الجمعة وفضائلها من دون الأيام .
أُختص يوم الجمعة بصلاة الجمعة فكان من فضائل هذا اليوم اختصاصه بفضائل صلاة الجمعة ومن ذلك :

- عن أوس بن أوس ( قال : قال رسول الله ( :" من غسَّل واغتسل يوم الجمعة، وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستَمَعَ، ولم يَلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها ". (
)
وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( :" من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا ". (
)
4. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس.
واختص يوم الجمعة بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس وبأنه ظرفٌ لحدوث عظائم الأمور السابقة واللاحقة، ففيه خلق الله آدم، وفيه أُهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات أبونا آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة...، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ُهبط، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة  يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والأنس".(
)
5. لا تسجَّر فيه جهنم .
عن أبي قتادة (:عن النبي (  " أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ".(
)
قال ابن القيم ( وسر ذلك والله اعلم أنه أفضل الأيام عند الله ، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع تسجير جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره ). (
)
6. يأمن من مات فيه وفي ليلته من فتنة القبر.
أخرج الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( :" ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ، وفي لفظ : إلا برئ من فتنة القبر ".(
)، قال الحكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند الله، لأن جهنم لا تسجّر في هذا اليوم وتغلق فيه أبوابها ولا يعمل سلطانها ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله فيه عبداً كان دليلا لسعادته وحسن مآبه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كُتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه الله فتنة القبر لأن سببها إنما هو تمييز المنافق عن المؤمن. (
)
هذا يعني– والله تعالى أعلم - أن الموت في يوم الجمعة بشارة لمن مات فيه ، ولكن لا يتشاءم المرء من الموت في غيره، فربما مات في غير يوم الجمعة من هو أسعد وأكرم عند الله ممن مات يوم الجمعة، وهذا النبي ( مات يوم الاثنين، وإنما ينصرف فَهمُ الحديث على التفاؤل والاستبشار دون غيره من المعاني المذمومة.
7. المغفرة وتكفير السيئات.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرٍ، ويَدَّهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتِبَ له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غٌفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ".(
)
8. فيه ساعة الإجابة .
وهي الساعة التي لا يسأل اللهَ عبدٌ مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وقال بيده: يقلّلها ".(
)
وعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه عن النبي ( قال : " سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر، ويوم الأضحى،وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب، ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا بحرٍ ولا جبالٍ ولا شجرٍ إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة".(
)
وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة على أقوالٍ، كما يلي: (
)
· قيل إنها رفعت بقبض النبي ( فليست بباقية، وأكثر أهل العلم يرون أنها باقية لم ترفع .
· وقال طائفة من أهل العلم هي ساعة تتنقل بين ساعات الجمعة كتنقل ليلة القدر بين ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فهي غير معينة.
· وقال طائفة من العلماء بل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
· وقيل: بل هي عند زوال الشمس يوم الجمعة.
· وقال بعضهم: هي عند الأذان الثاني لصلاة الجمعة.
· وقال بعضهم: هي عند صعود الإمام على المنبر حتى يفرغ من خطبته.
· وقيل: بل هي الساعة التي اختارها الله لصلاة الجمعة.
· وكان بعضهم يرى أنها من زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.
· وقيل بل هي آخر ساعةٍ من العصر يوم الجمعة.
قال الإمام ابن قيم الجوزية: وأرجح الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، أحدهما أرجح من الآخر: (
)
الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ( في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله ( يقول : " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة "(
).....

والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله ابن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخَلقٌ، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ( قال : " إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر ".(
)
9. فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ( قال:" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين ". (
)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يُضئ له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين". (
)
10. ترغيب النبي ( أمته في كثرة الصلاة عليه في يوم  الجمعة  وليلته.
عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله (: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ " قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 
( أرمت أصله أرممت أي صرت رميماً ) ؟ يقولون: بليت ، فقال: " إن الله عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء ". (
)
11. مدخر لهذه الأمة دون غيرها.
عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ـ يعني يوم الجمعة ـ فاختلفوا فيه، فهدانا الله له ، والناس لنا فيه تبعٌ، اليهود غداً ، والنصارى بعد غدٍ ".(
)
12. هو يوم المزيد  في الجنة  .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( :" أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك،  قال: ما لنا فيها ؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا أدخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه،
  قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها ؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد ".(
)
9/ المطلب الثاني : خصائص خطبة الجمعة.
تختص خطبة الجمعة عن سائر الخطب بأمور منها : 
· أنها وسيلة شرعية ترتبط بها كثير من أحكام الفقهية من الشروط والأركان والسنن، والصحة والفساد، وشروط الوجوب وغيرها من الأحكام .
· ولها خصيصة المكان الذي تقام فيها وهي المساجد بيوت الله التي أذن الله أن تقام ويذكر فيها اسمه، وجعلها مكان لتحصيل نور الإيمان فلما ذكر الله نوره وشبهه بالمشكاة التي فيها المصباح الموقد من زيت صافي أصله شجرة مباركة، كأن سائلاً يقول: كيف أحصل هذا النور؟ فجاءت الآية التي تليها تتحدث عن مكان يحبه الله، من أراد نور الإيمان فثمّ، إنها بيوت الله المساجد، قال تعالى:  ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَ‌ٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿٣٦﴾ (
)، قال ابن كثير : " لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن، وما فيه من الهدى والعلم، بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد، التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد... وأمر الله تعالى برفعها، أي:بتطهيرها من الدنس واللغو، والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها"(
)، ومن الغريب حرص الناس اليوم على تسمية "المساجد" وهو اسم الشرف الذي جعله الله لها 
بـ "الجوامع"، حتى صار اسم الجامع أفخم وأكبر عندنا من اسم المسجد.
· ومن خصائص خطبة الجمعة المتعلقة بكونها في المساجد أن تلك الوسيلة تغشى المشاركين فيها السكينة والروحانية والخشوع وهو أدعى بعموم النفع والبركة بموعظتها، ففي الحديث الثابت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده"(
)، وهذا ينطبق على خطبة الجمعة، فالحضور هم في بيت من بيوت الله، إما يتلون كتاب الله تعالى قبل الخطبة، أو يستمعون إلى الخطيب بآية من القران وتفسيرها، وتوضيح هدايات القرآن والسنة، فتنزل السكينة عليهم، وتعمهم رحمة الله تعالى، وتحيط بهم الملائكة، ويذكرهم الله تعالى في ملأ خير من ملئهم، تباهياً بهم، وتشريفاً لقدرهم.
· ومن خصائص الخطبة أن المستهدفين من هذه الوسيلة الدعوية مأمورين بالتهيئة الجسدية والنفسية للانتفاع بها من التبكير والغسل والتطيب والسواك، فالمسلم مأمور حتى ينتفع بوعظ الخطبة أن يغتسل ويتطيب فيكون الجو مهيئاً للراحة النفسية والجسدية،
قال (:"على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل"(
)، قال أبو داود: "إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب"(
)، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله (:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة - وفيه -: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(
)، وحسبك باجتماع تشارك الحضور فيه ملائكة الرحمن يستمعون الخطبة فيه مع المصلين .
· ومن خصائص خطبة الجمعة تنوع الحضور فيها فهي واجبة على كل الرجال من المسلمين، على اختلاف طبقاتهم، ومستوياتهم التعليمية، المثقف والجاهل، والمتوسط والعامي والعالم، ويحضرها الكبير والصغير، ومن جانب آخر فحضورها ليس مقصوراً على الأخيار وحدهم، فكثير ممن لا يشهد صلاة الجماعة يحضر الجمعة، وهذا يتيح للخطيب أن يخاطب الجميع، وأن يتحدث إلى الكثير ممن لا يحضرون المحاضرات والندوات، ودروس المساجد، فهي تعد من المجالات القليلة جدا التي يتاح للدعاة من خلالها أن يتحدثوا مع الجميع، " ويجتمع للخطباء قطاع عريض من الناس، فيهم الغني والفقير والمتعلم والجاهل، والصغير والكبير والصالح والطالح، ومخاطبة هؤلاء كلهم فرصة لا يتوفر سماعهم وإنصاتهم في غيرها ، وهي أسبوعية، ولذا ينبغي أن يتوفر لها من الصدق والتأثير ما يقتات الناس عليه حتى مجيء الخطبة التي تليها، وفوق ذلك ينازع خطبة الجمعة في التأثير على الناس منابر ووسائل أخرى بلغت ذروتها في القنوات الفضائية ذات التأثير السيئ على القيم والأخلاق والمعتقدات، وذلك يضاعف من أهمية الخطبة، ويدعو لمزيد العناية بها "(
).
· ولذا كان المنقطع عن الجمعة موعود بأن يُطبَعَ علي قلبه، مما يجعل كثيراً من المعرضين عن صلاة الجماعة والدروس والمواعظ يحضرون الجمعة وخطبتها ، قال (: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"(
)، وقال ( : " من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله علي قلبه"(
) ، وفي رواية "من غير ضرورة طبع الله على قلبه"(
)، عياذاً بالله من ذلك كله .
10/ المطلب الثالث : منزلة خطبة الجمعة من وسائل الدعوة.

الخُطبَةُ في العموم نوع من أنواع المحادثات وقسم من أقسام النثر، ولون من ألوانه الفنية التي تختص بالجماهير بقصد الاستمالة والتأثير، فهي بحق "فن مخاطبة الجماهير والتأثير عليهم واستمالتهم"(
)، وللخطب الدينية أغراض سامية "كالدعوة إلى توحيد الله والصلاح ونشر العقائد الصحيحة وتثبيتها، والاستمساك بأمور الشريعة وإقامة الحق والعدل، ونشر الفضائل، وتسكين الفتن، وفض المشكلات، وتهدئة النفوس الثائرة، وإثارة النفوس الفاترة، ورفع الحق وتخفيض الباطل، وهي صوت المظلومين، وعظة الظالمين، ولسان هداية". (
) 
وبينما نقف على العديد من وسائل الدعوة إلى الله المختلفة والمتنوعة نجد أن لخطبة الجمعة كوسيلة دعوية منزلة متميزة بين كافة وسائل الدعوة الأخرى،  وبالنظر إلى خصائص خطبة الجمعة السالف ذكرها، يتجلى لنا بعض الأمور التي أضفت لهذه الوسيلة الدعوية زيادة في الرفعة والتميز والريادة عن غيرها من وسائل الدعوة مهما حاول بعضهم  التقليل من شأنها ووصفها بمحدودية الأثر الدعوي بعد مزاحمة وسائل الدعوة الحديثة والتقنية لها.

ولعل من أبرز تلك الأمور التي تفضل بها خطبة الجمعة كوسيلة دعوية عن غيرها إضافة إلى الخصائص في المبحث السابق :

· الصفة الشرعية : فهي ثابتة بالكتاب والسنة أمر الله بها وحرص رسول الله ( على المحافظة عليها، ولم يخطب أحد خطبة الجمعة وهو حاضر إلا أن يكون في سفر، فهي وسيلة نبوية أصيلة، وهذه مكانة ومنزلة لا تتوفر في كثير من الوسائل الدعوية الأخرى بصرف النظر عن اتساع تأثيرها ونفعها، ولكن تبقى الشرعية خصيصة لخطبة الجمعة تتوجها مكانة ليست لغيرها .
· ولئن شاركت بعض الوسائل الدعوية الأخرى خطبة الجمعة في شرعيتها كالوعظ والمكاتبة إلا أن هذه الوسيلة تفضل عن بقية الوسائل بديموميتها واستمرارها فهي أكثر الوسائل تكراراً على المدعوين فخلال السنة الهجرية تتواصل خطبة الجمعة أسبوعياً، لتصنع أثراً دعوياً عميقاً وثابتاً إلا أنه يأتي بروية وهدوء، فهي اثنتان وخمسين خطبة في السنة الهجرية، في كل خطبة يسمع المسلمون موعظة فيها تنبيه من غفلة، أو تذكير بهداية وسنة، أو تحذير من خطأ ومعصية، أو تعليم لما يجهلونه، أو حث على صلة وحق من حقوق الناس.
· وخطبة الجمعة تنفرد عن غيرها بميزة التوقيت الثابت فوقت خطبة الجمعة ثابت لا يتغير لا يتقدم ولا يتأخر كثيراً فبعد الزوال من يوم الجمعة يحين وقت صلاة الجمعة وخطبتها عند جمهور الفقهاء، وهذا ما يجعل لهذه الوسيلة من عوامل القوة والثبات ما ليس لغيرها فليس لها وقت محدد إلا ما حدده الأشخاص وهم مختلفون، وهذا التوقيت شرعي وليس شخصي .
· ومما يعلي منزلة خطبة الجمعة كوسيلة دعوية عن غيرها من وسائل الدعوة العدد الحاضر لها فكثير من الفقهاء يشترطون حضور عدد من المصلين والمخاطبين كشرط في صحة هذه العبادة ولا يستقيم أن يخطب الخطيب خطبته خلف كميرات القنوات الفضائية وهو وحيد في مسجده أو معه قلة لا يكتمل بهم العدد المشروط، وفي هذا ما يعطي قوة إيجابية في نفس الداعية الخطيب وفي نفوس الحضور المنصتين له .
· إضافة إلى أن الشرع يلزم الحضور إلزاماً بالإنصات والانتباه ويأمرهم أمر جزماً بعدم الانشغال عن داعيتهم الواقف أمامهم وهو الخطيب، وهم متعبدون بالإنصات مأمورون بعدم الانشغال، منهيون شرعاً عن كل عبث أو لعب أو كلام يصرف انتباههم عن موعظة الخطيب وكلامه، وليست هناك وسيلة أخرى شرعية أو مستحدثة تمتلك هذه المكانة الرفيعة والمنزلة السامقة، فحتى خطب العيدين والكسوف ونحوها، لا يلزم الشارع من حضر للصلاة أن ينصت لها على الوجوب كما هو الحال في خطبة الجمعة، قال (: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت"(
)، قال ابن القيم:   الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين، فإن تركه كان لاغياً، ومن لغا فلا جمعة له(
)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما " من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنصت، ليست له جمعة".(
)، وهو ما يدل على عناية الشريعة بها ولفت الأنظار إلى خطير تأثيرها الدعوي طويل الأمد عميق الأثر واسع التأثير. 
· وقد جاءت النصوص الشرعية تؤكد على الداعية الممتطي صهوة المنابر في خطبة الجمعة مراعاة أحوال المخاطبين وعدم التطويل عليهم، واتخاذ الوضعية الأمثل في التأثير عليهم وهي الوقوف أمامهم ورفع الصوت بما يناسب الموضوع، ووصف الصحابة رضوان الله عليهم خطيبهم الأعظم رسول الله ( [كأنه منذر حرب يقول صبحكم ومساكم](
)، وقد يجلس الداعية الواعظ والمحاضر والمتحاورين والمشارك في الندوات والقنوات، وقد يتناول موضوع دعوته بهدوء وروية وإطناب، ولكن يبقى خطيب الجمعة واقفاً على قدميه في خطبته معلياً طبقة صوته متحفزاً في كلماته موجزاً ومركزاً في عباراته، سابقاً لغيره في إيصال دعوته والتأثير بها في العباد إصلاحاً وتزكية وتبشيراً ونذارة ووعظاً، وحين يعتني الخطيب بخطبته " ويرتب موضوعاتها يقدم للمستمع مادة متكاملة، تمثل دورة مكثفة مستمرة، وهذا التكرار والاستمرار في كل الظروف، وفي جميع الفصول والمواسم، له دور كبير في إرساء المفاهيم الإسلامية، وتقليل الشر والفساد، ورفع مستوى الخير والصلاح، والحث على الفضائل، فإن تنوع الموضوعات لخطبة الجمعة يجعلها تستوعب متطلبات الوعي لدى المسلم المواظب على حضور هذه الخطبة، فهناك الموضوعات التي تبصر المسلم بواقع أمته، وهموم مجتمعه، وحقوق إخوانه المسلمين، وواقع الأقليات المسلمة في البلاد الأخرى، وهناك الموضوعات التي تتناول حياة المسلم في جوانبها الاجتماعية المتنوعة، وعلاقات المسلم المختلفة، وهناك الموضوعات التي تسمو بخلق المسلم وتزكي سلوكه، وهناك الموضوعات المتعلقة بتصحيح العقيدة، وتجنب الشرك بأنواعه وألوانه، وما يصون إيمانه، ويحمي جناب التوحيد عنده، وهناك الموضوعات التي تبصر المسلم بفقه دينه، ومعرفة الأحكام الشرعية في شؤون حياته المختلفة وما يجنبه من الوقوع في الحرام، وما يسخط الله تعالى" (
).
· وقد لخص بعضهم ما تفضل به خطبة الجمعة كوسيلة دعوية عن غيرها فيما يلي :

1- كونها وسيلة دعوية متتكررة على المسلمين في كل أسبوع .

2- تتعلق بها كثير من الأحكام الفقهية فهي شرط لصحة صلاة الجمعة، ولها شروط وأركان وسنن وآداب تتميز بها دون غيرها.

3- والمسلمون مطالبون تعبداً بالإنصات لها، وليس ذلك لغيرها، فهي من أعظم شعائر هذا الدين .

4- تشارك خطبة الجمعة الخطب عموماً في الأسلوب الذي يمتاز بكثرة الجمل الإنشائية والألفاظ التأثيرية، والكلمات الإيحائية التي يستثير إيقاعها المشاعر، ويؤجج معناها العواطف، ويهز جرسها أعماق النفوس، وتكثر فيها الجمل القصيرة، والعبارات الخاطفة التي تتناسب مع نفسية الخطيب وقوة صوته، وتساعد على تأمين جو من التفاعل بين الخطيب والجمهور المستمع إليه. (
) 
(
المبحث الرابع :
العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي، وأثر ذلك على الدعوة إلى الله، وعلى الدعاة والمدعوين.
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : أثر علم الفقه الإسلامي على الدعوة والدعاة والمدعوين.

11/ المطلب الأول : العلاقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي .
للفقه الإسلامي معنيان أحدهما المعنى الكلي الشامل للدين كله، والمعنى الخاص المتعلق بأحكام الفروع في الشريعة الإسلامية –  وقد سبق بيانه - والعالم بهذه الأحكام هو الفقيه العالم.

وأما علم الدعوة فالمقصود به الإحاطة بأصول الدين التي هي موضوع الدعوة، سواء في العقيدة والعبادات وسائر الأركان، أو ما يضاف إلى ذلك من الآداب وغيرها، إضافة إلى إتقان مهارات التعامل مع المدعوين ومراعاة أحوالهم، والاستخدام الأمثل للوسائل والأساليب الدعوية المناسبة مما هو مشروع، والقائم بهذا كله هو الداعية .

والعلاقة وثيقة بين علم الفقه الإسلامي بمعناه الكلي الشامل ومعناه الاصطلاحي الخاص، وعلم الدعوة، وبين الفقيه العالم، والداعية العالم، لأن زاد الداعية الفقه والعلم به، كما أن زكاة الفقه للعالم السعي به والدعوة لنشره وتبليغه للمكلفين الذين قد تصدهم الغفلة ويشغلهم أمر دنياهم عن غشيان مجالس العلم والتفقه في الدين، وكم من بائع يغشى الأسواق ثم يجالس العلماء بعد يقظته فيدرك حينها أن معاملاته كانت بين الحرمة والشبهة، وكم من حاج أنصت إلى الفقهاء فصحح نسكه وقوم عبادته.

ولا أدل من بيان الصلاة الوثيقة بين علمي الدعوة والفقه الإسلامي والمنشغلون بهما من الحديث النبوي الثابت عن عبد الله بن عمرو (، عن النبي ( قال: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدور الناس ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».(
)
"فتدبر هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم، أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله، وقد صرف عمر – رضي الله عنه – هذا المعنى تصريفاً فقال: ما خان أمين قط، ولكن أؤتمن غير أمين فخان، ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل".(
)
فلا يصح أن يتصدر للدعوة من يجهل أحكام الصلاة التي هي أول ما يُدعى إليه المسلم بعد تصحيح عقيدته، أو المسلم الجديد بعد إعلان إسلامه ودخوله في دين الله والخلوص من الشرك، ويتبع الصلاة دعوة الناس إلى التمسك بأحكام صيامهم ونسك حجهم، وسائر عباداتهم ومعاملاتهم اليومية والدائمة، فإذا تصدر للدعوة والتعليم الجاهل بأمر دينه والمعدوم من علم الفقه في الدين، فاستفتاه المدعوين ولم يكن لديه ورع يحمله أن يقول (لا أعلم)، فيقع حينئذ في التضليل والضلال .

أما أحكام الشريعة الدقيقة من مسائل الأعيان والحالات النادرة والخاصة وغير العامة، ودقائق مسائل الفتوى والفقه، فلا بأس أن تغيب هذه الأحكام عن الداعية الذي يعايش الناس ويدعوهم إلى التمسك بدينهم وتعظيم ربهم والديمومة على فعل الطاعات والمسارعة إلى الخيرات وأداء الحقوق بينهم وغير ذلك من موضوعات الدعوة، وعليه إذا سأل عنها أن يقول (لا أعلم) فهي إجابة بالنسبة له وللدعوة والمدعوين أسلم وأحكم .
"ويخطئ كثير ممن يظن أن من عرف مسائل الفقه الفرعية أصبح داعية، بل لا يتحقق ذلك إلا بتحقيق قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّفِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾(
)، فلا يتم الفقه إلا بالدعوة، والفقه في الدين أعم من معرفة المسائل، بل يشمل فهم أصل رسالة الإسلام وموضوعها وأهدافها ومقاصدها وكيفية تبليغها ونشرها وأداء أمانتها والدفاع عنها وحراستها وإقامة شرائعها على كافة المستويات، ومازال الناس يتحدثون عن أثر الفقه على الداعية، وان نجاح الداعية مرتبط بتفقهه وتبصره بأبواب الفقه المختلفة، علاوة على فهمه لمناهج الدعوة وأساليبها المختلفة، وكذلك المتفقه لا ينجح في تحقيق مهمته بمجرد تقليب أبواب الفقه ومعالجة أصوله وفروعه واستنباط مسائلة، بل إنه بحاجة إلى معرفة أحوال الأمة، فيعد لهم بفقهه وعلمه الدواء الذي يشفي أسقامهم  ويقربهم من خالقهم، فيصبغ فقهه بالصبغة الدعوية ".(
)
وهناك علاقة يسعى البحث إلى تأصيلها بين علم الدعوة وعلم الفقه الإسلامي تتعلق باستفادة الداعية من الخلاف الفقهي المعتبر والسائغ والجائز وهو قسيم الخلاف الفقهي غير السائغ والمحرم أحياناً، في تحقيق مصلحة الدعوة عموماً.

فالخلاف الفقهي المعتبر ممدوح لأن سببه الحرص على الوصول إلى الحق والصواب، ونتج عن تعدد أقوال المجتهدين واختلاف فهومهم حول الأدلة الواردة في المسألة الواحدة.

وقسيمه مذموم وهو ما كان سببه غلبة الهوى والبغي كأقوال المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة، القائمة على نقول مكذوبة وموهومة .

قال الشافعي يحكي مناظرة جرت بينه وبين بعض أهل العلم" قال: فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟
قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما: محرم، ولا أقول ذلك في الآخر.

قال: فما الاختلاف المحرم؟
قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.

وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويُدرك قياساً، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل أنه يُضَيَّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص.

قال: فهل في هذا حجة تُبَين فرقك بين الاختلافين؟
قلت: قال الله في ذم التفرق: {وما تَفَرَّق الذين أوتوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءتهم البينةُ}(
)، وقال جل ثناؤه: {ولا تكونوا كالذين تَفَرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات}(
)، فذَمَّ الاختلاف فيما جاءتهم به البينات، فأما ما كُلِّفوا فيه الاجتهاد، فقد مَثَّلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها" (
).
وهنا مسألة لطيفة تتعلق باستفادة الداعية الناصح لدعوته من الخلاف الفقهي المعتبر وهي أن للاختلاف الفقهي السائغ القائم على الأدلة الشرعية الواردة في بلاغ الشارع قسمان: اختلاف تنوع/ واختلاف تضاد.

فـ " اختلاف التضاد: يقع التضاد فيه على الحكم نفسه من حيث القول بالتحريم أو الإباحة، ونحو ذلك، بينما اختلاف التنوع لا يقع التنوع فيه على الحكم، وإنما يقع على آحاد ذلك الآمر المتفق على مشروعيته، فمثلاً دعاء الاستفتاح من حيث اختلاف التضاد استحبه الجمهور، وكرهه مالك، فالتضاد هنا واقع في الحكم نفسه بين الاستحباب والكراهية، وأما من حيث اختلاف التنوع فالجمهور القائلون بمشروعيته، إنما وقع اختلافهم بعد ذلك في تفضيل بعض الصيغ واختيارها على بعض، فاختلافهم في العمل لا في الحكم .... ومن الفروق المهمة بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع أنهما وإن اتفقا على أن الخلاف فيهما سائغ مقبول، إلا أنهما يختلفان كذلك من حيث عمل المكلف فيسوغ له في اختلاف التنوع أن يختار ما يشاء من الأقوال، وأما اختلاف التضاد فليس الأمر متروكاً لمشيئة المكلف، وليس الاختلاف مسوغاً لاختيار ما شاء من الأقوال، بل اختيار أحد الأقوال يختلف من شخص إلى آخر، بحسب منزلته العلمية، وقدرته على الوصول إلى الحق والصواب من الأقوال ".(
)
والداعية الذين يغشى ميادين الدعوة ويراعي مصلحة الدعوة - الهادفة إلى تبليغ هذا الدين في أكمل صوره وأبهاها، للمدعوين ومراعاة أحوالهم – يحتاج أن يتخير في اختلاف التنوع ما كان أيسر في إيصال دعوته للمدعوين، وفي اختلاف التضاد يحرص على ما يكون فيه مراعاة للخلاف ومراعاة لمصالح تبليغ الدعوة.

"ومشروعية مراعاة الخلاف واستحبابه يشرع في اختلاف التضاد بشروطه المقررة عند أهل العلم، متى ما كان ذلك ممكناً، فإذا ما اختلف الفقهاء في مسألة ما بين التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف يكون بالاجتناب، وإذا دار الخلاف بين الوجوب والاستحباب فالخروج من الخلاف يكون بالفعل، ونحو ذلك مما يجري فيه مراعاة الخلاف، ومن أمثلة ذلك اختلاف العلماء في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال حيث ذهب إلى الصحة الحنابلة، خلافاً للجمهور القائلين بعدم صحة الجمعة قبل الزوال قال ابن قدامة: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ( كان يفعل ذلك ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن نا بعد الزوال وقت الجمعة، وإنما الخلاف قبله " (
).

12/المطلب الثاني: أثر علم الفقه الإسلامي على الدعوة والدعاة والمدعوين.
عندما يكون الداعية الموفق متضلعاً بالعلم الشرعي والفقه في الدين وفي أحكامه، يكون نفعه أكثر للمدعوين، وثقتهم به أكبر، وتعلقهم به أوثق، وتكون دعوته مستقيمة خلية من الجهل المؤدي بها إلى الضلالة والتخبط والزيغ، نقيه صافية على بصيرة كما أمر الله بقوله ﴿ قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾(
) ،" والبصيرة: هي الحجة الواضحة، والمعنى: أدعو إلى الله ببصيرة متمكناً منها، ... وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي ( والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون، وأن يقوموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله، وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجباً على الأعيان، لقول النبي ( «بلغوا عني ولو آية» أي بقدر الاستطاعة، ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع، صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية ".(
)
فقوة الداعية العلمية وسعة اطلاعه على الفقه والفتوى، وثقة المدعوين به بناء على علمه وفقهه، إضافة إلى استقامة دعوته وصفائها  مما يشوبها من الجهل والانحراف، كل ذلك هو أثر من آثار علم الفقه الإسلامي على الداعية ودعوته والمدعوين .

" والداعية المتصدر للدعوة معرض لطلب حكم الشرع في كثير من أمور الناس، فإن كان جاهلاً في دين الله، فإما أن يفتي بغير علم، وإما أن يظهر جاهلاً في دعوته أمام المدعوين، وفي كلتا الحالتين تسقط دعوته، وتضيع هيبته، ويصبح موقفه الدعوي ضعيفاً جداً، ويضمحل تأثيره في الناس، وعندما نتكلم عن الفقه في الدين الذي يحتاجه الداعية في دعوته، فإننا لا نتكلم عن فقه المسائل فحسب، بل نتكلم عن فهم للدين يقرب المرء من ربه، ويدفعه إلى العمل الصالح وإتقانه، ودعوة غيره إلى ما يحب ربنا ويرضى".(
)
وربما يتغير حكم الدعوة باختلاف الزمان والظرف الحالي فهي واجبة على الأعيان في وقت الضعف وعموم الجهل وقلة الدعاة، وواجبة على الكفاية في زمن العزة وانتشار الدين وعلو منزلة الإسلام والمسلمين، وبما أن الدعوة لا تكون ناجحة حتى تمتلك القدرة على استيعاب المدعوين بمختلف حالاتهم ومشاربهم وأعراقهم، ولن تكون كذلك حتى يكون القائمون بها من الدعاة العاملين فيها قادرون على استيعاب بعضهم أولاً فيما قد يختلفون فيه، ومن ثم استيعاب المدعوين بمعرفة الأسلوب الأمثل للتأثير عليهم وأسر قلوبهم والتفقه بأحوالهم واحتياجهم لجوانب العلم الأكثر التصاقاً بواقعهم، وهو ما يتطلب علم راسخ وفقه متين ومهارة شخصية وخبرة ميدانية، وكل ذلك متحقق بمدى فقه الداعية وإحاطته ونهله من معين العلم الشرعي وعلم الفقه الإسلامي، وفي ذلك بيان لأثر الفقه على الدعوة وعموماً والدعاة على وجه الخصوص .

ومتى ما وفق الله الدعاة المخلصين إلى التفقه في الدين بمعناه الشامل والخاص وجدت - بإذن الله - دعوة إسلامية قوية ومؤثرة تستوعب المخلصين من الدعاة العاملين، وتستوعب المدعوين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وأعمارهم.

وعكسه إذا لم يتزود الداعية بعلم الفقه وقصر تدربه على الأساليب والوسائل الدعوية ومهارات الإلقاء والخطابة والإقناع، فسوف يظهر داعية محدود الأثر والديمومة محدود التأثير على المدعوين، لقلة بضاعته الفقهية والعلمية .

" ولا يمارس الخطيب وظيفته - الدعوية - من فراغ، فلا بد له من مصادر ثقافية تحيي قلبه، وتمده بثروة من المعاني والحلول اللازمة لمشاكل الفرد والمجتمع، وهي مناهل يغترف منها ليقدمها بدوره شراباً سائغاً للشاربين، فإذا لم يجدد الخطيب حياته بزاد متجدد من المعرفة – والعلم والفقه – يواكب به الحياة المتغيرة فسوف يكرر نفسه دائماً، ولن يحس الناس بحاجة إليه، وبالتالي سينصرفون عنه إلى غيره ممن يقدرون الوظيفة قدرها، فالخطابة في الإسلام مظهر للحياة المتجددة التي تجعل هذا الدين يزحف من قلب إلى قلب، ويثب من فكر إلى فكر، وينتقل مع الزمان من جيل إلى جيل، ومن المكان من قطر إلى قطر ... وتتفجر ينابيع الخطابة الصحيحة من معاني القرآن وأغراضه، فإن القرآن هو الكتاب الهادي للأحياء – بإذن الله – ذو القدوة الفذة على استثارة أفكارهم، واستجاشة مشاعرهم، والسمو بهم إلى ما يشاء، فلا جرم إن كانت الخطابة المستمدة منه وقود نهضة، وضياء أمة، وبعد القرآن الكريم تجئ السنة المطهرة، ووقائع التاريخ، ثم واقع الحياة الإنسانية والكونية، إلى جانب كثير من العلوم التي لا بد من الإلمام بها أو استيعابها ليتمكن الخطيب من تحمل مسؤولية البلاغ بهذا الزاد المستمد من هذه الروافد جميعاً ".(
)
فمن الواجب ضرورة على الداعية المخلص أن يتزود من علم الفقه الإسلامي ما يعينه على صلاح شأنه أولاً لكونه قدوة لغيره، واستقامة دعوته على منهج السلف الصالح ثانياً لينال أجر الهداية والدعوة إليها، وقوة وسلامة تأثر المدعوين بدعوته ثالثاً فنحن مأمورون بتعبيد الناس لربهم الجليل وتوحيده بالقصد والعمل لنيل رضاه في الدنيا والآخرة .  

(
المبحث الخامس :
المصلحة الدعوية مفهومها وعلاقتها بالمصالح الشرعية وضوابط العمل بها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف المصلحة الدعوية ومفهومها .
المطلب الثاني : علاقة المصلحة الدعوية بالمصالح الشرعية .
المطلب الثالث : ضوابط للعمل بالمصلحة الدعوية .
13/ المطلب الأول : تعريف المصلحة الدعوية ومفهومها .

يظهر أن مصطلح "المصلحة الدعوية" حادث لا نجده بنصه ضمن كتب المراجع الإسلامية الأصيلة، إنما نجد مصطلح "المصلحة" مجرداً في مقابلة مصطلح "المفسدة"، ويخصص أحيانا "بالمصلحة الشرعية" أو "المصلحة المعتبرة" في مقابل "المصلحة الملغاة" أو "المصالح غير الشرعية"، وقد توصف "المصلحة" بـ "المرسلة" التي لم ينص الدليل على اعتبارها ولا إلغائها .
وربما كثر استخدام هذا المصطلح (المصلحة الدعوية) في العصر الحديث مع بزوغ نجم الحركات الإصلاحية الإسلامية أبان زمن الاستعمار الصليبي لأوطان المسلمين، والذي امتد لأكثر من مائة عام حينما ضعفت دولة العثمانيين، وطبقت اتفاقية (سايكس - بيكو)(
) عام 1916م، بين فرنسا وبريطانيا على تقسيم الدولة الإسلامية بينهما،وبعد هذه السنوات العجاف وحصول المسلمين على استقلالهم العسكري وبقاء الاستعمار الفكري والسياسي ظهر عدد من الحركات الإصلاحية الإسلامية كان من أبرز مفرداتها وأدبياتها مصطلح "مصلحة الدعوة".

ومفردة "المصالح" هي كلمة "المصلحة" وهي كاسمها شيء فيه صلاح قوي،
ولذلك اشتقت لها صيغة المفعلة، وهي في اللغة: تعني المنفعة الملائمة للطبع والتي تقابل المفسدة، أو هي اللذة المشروعة التي يحصلها الإنسان ووسيلتها، وتستمد من الاستصلاح، والمصلحة في الاصطلاح هي: "وصف للفعل الذي يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالباً، للجمهور أو للآحاد". (
)
قال الغزالي : " أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك – يعني أي مصلحة مطلقاً -  فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاحهم في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة".(
) 
وحينما نقلب صفحات السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نقف متأملين لبعض المواقف الدعوية الحكيمة التي قد نجد فيها حاجتنا لفهم مصطلح المصلحة الدعوية وتطبيقاته العملية.

1/ ففي الصحيح عن جابر ( قال: غزونا مع النبي ( وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعّاب، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي ( فقال: " ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم " فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي (: «دعوها فإنها خبيثة» وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال النبي (: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».(
) 
فهذا المنافق ابن أبي سلول كان رأس النفاق في المدينة، وأكثر من إيذاء النبي ( في نفسه وعرضه وأهله وأصحابه، وعندما عرض عمر بن الخطاب فاروق الإسلام ( على رسول الله خيار سفك دمه والتخلص من شره، لم يزجره الرسول ( ويخبره أنه معصوم الدم، ولكن رسول الله ( اختار خيار العفو والصبر دون خيار المؤاخذة، وعلل هذا الاختيار بما يمكن أن نسميه "مصلحة الدعوة" وهي مصلحة دعوية إعلامية تتعلق بتشويه صورة الإسلام أمام المدعوين، ولاسيما وأن خبر قتل هذه المنافق –  كما هي عادة الناس في تهويل نقل الأخبار ستتضخم – فيُقال بدايةً قُتل ابن أبي سلول وسيقتل غيره من المنافقين، ثم يتطور الخبر في النقل، فيقال في وسط الجزيرة قُتل رؤوس المنافقين في المدينة، وربما وصل الخبر مشوهاً في أطراف الجزيرة بأن محمداً قتل بعض أصحابه، مما يكون له الأثر البالغ في صد الناس عن الدخول في دين الله أفواجاً .
وقد يشكل على هذا أن رسول الله ( قد رجم ماعزاً ( حداً، ورجم الغامدية رضي الله عنها، فلماذا لم تراعى هذه "المصلحة الدعوية"؟! .

والجواب على ذلك – والله تعالى أعلم – للفرق بين حال المنافق والمؤمنين، فللمنافق حمية متربصة بالإسلام، من المنافقين والأعداء، وهو حال ابن أبي سلول، أما المؤمنون فلن يهتم هؤلاء المغرضون لشأنهم، وهو ما يشبه حال بعض الإعلاميين في هذه الأيام، فتثور ثائرة الكفار وتتحرك أبواق أذيلهم من الإعلاميين على الاعتراض على المجازر الوحشية التي يرتكبها المسلمون في حق الخراف في موسم الحج – كما يزعمون – ثم لا يتحركون لذبح الأبرياء والأطفال والنساء من المسلمين كما في سوريا وبورما وفلسطين، إضافة إلى كون المنافق يفسد بكلامه وآرائه المنحرفة وقد يبث سمومه في الخفاء، والحكم في الإسلام يكون على الظاهر كما في المخالفات التي ارتكبها ماعز والغامدية رضي الله عن الصحابة أجمعين.

2/ ومن المواقف النبوية التي يتجلى فيها مفهوم "المصلحة الدعوية" حادثة صلح الحديبية الذي سماه الله فتحاً مبيناً، وكان كذلك فقد خرج النبي ( إلى مكة في الحديبية معه (ألف وستمائة) رجلاً من خيرة أصحابه رضوان الله عليهم، لكنه عاد إلى مكة فاتحاً بعد سنتين فقط ومعه (عشرة آلف)، مع أن الصلح في ظاهره مجحف بحق المسلمين وفيه بعض التنازلات عن حقوقهم، وقد عبر عمر ( عن رفضه لهذا الصلح، بقوله لأبي بكر رضي الله عنه " ألسنا على حق؟ أليسوا على باطل؟ فلم نرضى الدنية فى ديننا "، ولكن  المصلحة الدعوية التي رعاها رسول الله ( كانت تقتضي في ذلك الظرف قبول بعض الشروط المجحفة في حق المسلمين – في ظاهرها - في مقابل عقد هدنة يتفرغ المسلمون بموجبها لتوجيه الدعوة الإسلامية لكافة الجزيرة، " ونقل ابن إسحاق عن الزهري وابن هشام في قوله تعالى: " فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ": صلح الحديبية، قال الزهري(
): فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله ( خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مائة رجل في قول جابر، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف".(
)
3/ ومن المواقف التي تتضمن دلالة لمفهوم "المصلحة الدعوية" هجر رسول الله ( لبعض أصحابه خمسين يوماً عقوبة لهم لما تسببوا فيه في نيل المشركين من الإسلام وشرائعه حينما قتلوا رجلاً من المشركين في آخر أيام شهر جمادى الثانية ظناً منهم أن شهر رجب المحرم لما يدخل بعد، وكان قد دخل، فأذاعت قريش في العرب لتصدهم عن الإسلام بأن " محمداً يستحل الشهر الحرام" فكان ذلك ذا وقع بالغ على مسيرة الدعوة حتى أنزل الله في هذه الحادثة وأصحاب السرية وهم عبد الله بن جحش وأصحابه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة َ﴿يسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ  وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ﴾(
)، فدافع الله عنهم بأن أخراج الناس وطردهم من المسجد الحرام أعظم فتنة وكفراً من بدء القتال في الأشهر الحرم، فلماذا شنعتم على رسول الله ( وأصحابه في فعل فعلوه خطأ، ونسيتم أنكم أخرجتموهم من المسجد الحرام عمداً وفتنتمهم عن دينهم. (
)
ولذا فإن "مصلحة الدعوة" التي نتناول دراستها في هذا المطلب، هي المصلحة التي تمكن الداعية من القيامُ بأمرِ الله على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، ويكون بالأخذ بها تبليغ الدعوة وإيصالها للمدعوين، وإن ترتب على ذلك أحياناً تحمل بعض الأذى أو تلف النفس في سبيل الله، كما حدث للغلام الذي قدم قتل نفسه أمام جموع الناس، وعلّم الملك أن يقول (باسم الله رب هذا الغلام) فيقتله حينئذٍ مقابل تحقيق "مصلحة الدعوة" في دخول الناس في دين الله أفواجاً، كما في تفسير سورة البروج.

قال ابن تيمية رحمه الله : "ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا بل ولا مباحا وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا؛ بل محظورا وإن حصل به بعض الفائدة ... ويكفي المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئا إلا ومفسدته محضة أو غالبة، وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة: فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها" (
).

وعليه فيمكن وضع تعريف "للمصلحة الدعوية" من خلال مفهوم المصلحة العام الذي يعني المنفعة مقابل المفسدة، ومن خلال مفهوم الدعوة إلى الله التي هي حث الناس ودعوتهم للدخول في الإسلام، أو على التمسك بالإسلام كاملاً، كالتالي: 

المصلحة الدعوية: " هي تلك المنفعة التي يتحقق بها مقصد الشارع الكريم من بلاغ دينه الإسلام لأمة الدعوة والإجابة - مما سكتت الشريعة، ولم تنه عنها – ليتحقق فلاحهم باعتناق هذا الدين والتمسك به، ولتقام عليهم الحجة عليهم ببلوغ دعوته".
14/ المطلب الثاني : علاقة المصلحة الدعوية بالمصالح الشرعية .
من أعلى مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق المصالح عموماً وتحصيلها مع تكثيرها، ودرء المفاسد ودفعها أو تقليلها، يقول ابن تيمية رحمه الله: " فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان".(
)
قال ابن القيم : "وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وان تزاحمت قدم أهمها وأجلها وأن فاتت أدناهما، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وأن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناهما وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين ( شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم". (
)
فرعاية المصالح عموماً من أعلى مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، لاسيما إذا كانت المصلحة متعلقة بأول تلك المقاصد وهو حفظ الدين إيجاداً كالدعوة إلى الله، أو عدماً كمشروعية حكم الردة.

وقد قسم العلماء المصالح التي جاءت الشريعة إلى مراعاتها باعتبارات منها بحسب أولويتها وأهميتها، وبحسب حكمها .

1/ فمن حيث الأولوية والأهمية قسمت إلى ثلاثة أقسام : مصالح ضرورية تتعذر الحياة بدون تحقيقها، ومصالح حاجية يترتب على فقدها مشقة وعنت، ومصالح تحسينية يحصل بتحصيلها يسر وراحة وجمال .

قال في مذكرة أصول الفقه : " واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام:

الأول: مصلحة درء المفاسد , وهي المعرفة بالضروريات وهي ستة لأن درء المفسدة إما عن الدين, أو النفس, أو العقل, أو النسب, أو المال, أو العرض, ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد, وعقوبة المضل صيانة للدين, وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس, وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول, وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب, وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال, وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض, وقد جعلها المؤلف خمساً بحذف العرض , وانتابه فيها لا بد منه.

الثاني:مصلحة جلب المصالح: وتسمى الحاجيات:ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوفاً من فواته، ومن فروعها المساقاة والكري في العقود.

الثالث : التحسينات: وتسمى التتميمات وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات, ومن فروعها خصال الفطرة كإعفاء اللحى وقص الشارب, ومنها تحريم المستقذرات ووجوب الانفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء ".(
)
2/ أما تقسيم المصالح من حيث الحكم فهي ثلاثة: مصلحة معتبرة جاء الشرع بالنص عليها، ومصلحة ملغاة نص الشارع على إلغائها، ومصلحة مسكوت عنها وتسمى المرسلة، قال في الروضة: " فالمصلحة: جلب نفع أو دفع ضر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، فقياس، أو ببطلانها كتعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه، فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي، وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي: إما تحسيني، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حاجي، أي: في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل. وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته أو ضروري: وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد، والعقل بحد السكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنى والقذف، والمال بقطع السارق".(
)

"  أ- فأما المصلحة المعتبرة شرعًا: فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وذلك كالصلاة.



ب- وأما المصلحة الملغاة شرعًا: فهي المصلحة التي يراها العبد - بنظره القاصر - مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر....فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع.



جـ- وأما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة، وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار". (
)
ونجد أن " المصلحة المعتبرة في الشرع أخص من المصلحة في اللغة، فالمصلحة في اللغة تشمل كل منفعة، أما في الشرع فإنها منفعة تتميز بوصفين بارزين : 

الأول: المحافظة على مقصود الشرع، فكل مصلحة تؤدي إلى الإخلال بمقاصد الشرع فهي غير معتبرة، بل هي مفسدة عند التحقيق ....

الثاني : الرجحان فالمصلحة المعتبرة في ميزان الشرع هي المصلحة الراجحة، أما إن كانت مصلحة مرجوحة أومساوية لمفسدة مقابلة، فهي مصلحة مهدرة في ميزان الشرع".(
)

وعند الحديث عن العلاقة بين تلك المصالح الشرعية حسب تقسيمات أهل العلم لها وبين المصلحة الدعوية والتي هي منها وهي كما تقرر سابقاً " كل منفعة يتحقق بها مقصد الشارع الكريم من بلاغ دينه الإسلام لأمة الدعوة والإجابة - مما سكتت الشريعة، ولم تنه عنها – ليتحقق فلاحهم باعتناق هذا الدين والتمسك به، ولتقام عليهم الحجة عليهم ببلوغ دعوته "، كالتالي :

أولاً: العلاقة بين المصلحة الدعوية والمصالح الكبرى التي هي مقاصد الشريعة الضرورية من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب، واضح وجليّ، لأن من وسائل حفظ الدين – أول الضروريات الخمس – إيجاداً الدعوة إليه وبذل الوسائل المتنوعة لدعوة الناس بالتمسك بدينهم وترك الغفلة عن أمر ربهم، ودعوة غير المسلمين لاعتناق الإسلام والدخول فيه – لأنه الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره، وعدماً  كما في مشروعية حد الردة حفاظاً للدين، وقد وعد الله الدعاة إلى الحق جزيل الثواب وعظيم المنزلة.

ثانياً: أما العلاقة بين "المصلحة الدعوية"وبين أول أقسام المصالح من حيث الحكم "المصلحة المعتبرة" فهي علاقة بينة وواضحة، فإذا كانت المصلحة المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع فشرع الأحكام من أجلها، فالدعوة مأمور بها شرعاً، فهي مصلحة معتبرة، وقاعدة الشرع العامة في هذه المصلحة: رجحان جانب المصلحة فيها على المفسدة، قال الشاطبي: "لأن المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة -مع معرفته بندور المضرة عن ذلك- تقصيراً في النظر، ولا قصداً إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية". (
)
وعليه فكل مصلحة تحقق للدعوة الإسلامية انتشارها ووصولها للمدعوين كاملة نقية ولها دليل من كتاب الله وسنة رسوله الكريم ( وغلب فيها جانب المصلحة على المفسدة فهي إذن مصلحة دعوية معتبرة.
ثالثاً: أما "المصلحة الملغاة" : وهي التي قد تكون موجودة ولكن الشرع ألغى اعتبارها لغلبة المفسدة، "ودل الدليل الشرعي الجزئي أو الكلي على إبطالها وردها، وعلى عدم التعليل بها والقياس عليها، ولو كان الظاهر مناسباً ومعقولاً " (
)، ومثالها:

· تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين بحجة انصراف الناس قبل سماعها. (
)
· أو تأخير صلاة الجمعة إلى يوم الأحد في بلد الغرب لأنه يوم عطلة وإجازة، وأن الأيام كلها أيام الله، ويحقق مصلحة الخطبة والجمعة الدعوية .(
)


وهذا النوع من المصالح لا يختلف أهل العلم على أنه لا يجوز بناء الأحكام عليه، وعلاقتها " بالمصلحة الدعوية" علاقة ضابط مفاده ألا تكون المصلحة الدعوية المزعومة ملغاة شرعاً .



فإذا كان في المصلحة الدعوية تحقيق لمصلحة للدعوة ولكن الشارع نص على إلغائها فهي حينئذٍ تكون مصلحة ملغاة، ومن أمثلتها أيضاً: التفريق بين الفقراء والأغنياء وبين الضعفاء والرؤساء في الدعوة وتخصيص مجالس دعوية لعلية القوم يبعد عنها ويخرج منها المساكين والفقراء، رعاية لرغبة الأغنياء وتطيباً لخاطرهم ومسايرة لكبرهم، فقد ألغيت هذه المصلحة بنص كتاب الله بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾(
)، جاء في تفسير ابن كثير عند هذه الآية : أن الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وجدوا رسول الله ( مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي ( حقروهم في نفر من أصحابه، فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً، قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل بهذه الآية، فرمى رسول الله ( بالصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه.(
)، 




ولعل في ما عزم عليه رسول الله ( من الكتابة للذين طلبوا منه تخصيص مجالس لهم، إشارة إلى كون ذلك من المصالح الدعوية التي تحقق مقصد الدعوة وهو بلاغ الدين للمكلفين، إلا أن الآيات جاءت بإلغائها فأصبحت مصلحة دعوية ملغاة ، والله تعالى أعلم.  




رابعاً: أما علاقة "المصلحة الدعوية" بـمصطلح "المصلحة المرسلة" فهي علاقة واضحة تتأكد حينما توجد مصلحة دعوية معتبرة وظاهرة وليست ظنية أو موهومة، وهي أيضاً داخلة ضمن مقاصد الشرع الكبرى، ولكن ليس عليها دليل بالاعتبار أو الإلغاء، فتكون حينئذٍ المصلحة الدعوية أشبه بالمصلحة المرسلة: التي هي ما سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء، وليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه، مثل: المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن، وتدوين الدواوين، وترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة، وزيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في السوق، واتخاذ السجون. (
)
فإذا كان في المصلحة تحقق مصلحة للدعوة الإسلامية، ولكن الشارع لم ينص عليها بإلغاء أو اعتبار فهي حينئذٍ أشبه بالمصلحة المرسلة التي تحتاج إلى النظر في تحقق المصالح منها ومقارنة ما قد يتيقن من المفاسد، ومثالها موضوع البحث هنا المتمثل في : الاستفادة من المصلحة الدعوية بعد تحريرها في الترجيح بين الاختلاف الفقهي المعتبر بنوعيه اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فربما أخذنا بقول فقهي له دليله الصحيح ولكنه مرجوح أو مخالف للجمهور، ومن تطبيقاته المعاصرة التطبيق القائم بمسجد الراجحي بمدينة الرياض حيث تم تقسيم المسجد إلى مناطق يجتمع أهل كل لغة في مكان من المسجد تبث لهم خطبة الجمعة بلغتهم بترجمة فورية مباشرة، وقد خصص موقع للصم والبكم تترجم لهم الخطبة بلغة الإشارة، فلا تنقضي الخطبة وصلاتها إلا وقد استفاد جميع الحضور من موعظة الخطبة في حينها(
)، إلا أن هذا العمل يترتب عليه فساد الجمعة للمترجمين اللذين قاموا بالترجمة حيث أنهم لم يمسوا الحصى أو ينطوا بكلمة واحدة -صه-  وإنما تحدثوا بكلام كثير طيلة الخطبة وبحركات كثيرة، وهم يترجمونها لبني جلدتهم، وذوي الاحتياجات الخاصة منهم، وفي زيارتي لهم طلبت منهم المستند الذي بنوا عليه هذا العمل الدعوي الرائع مع ما فيه من خلاف فقهي واضح، فأخبروني أن لديهم فتوى غير قابلة للنشر ، تجيز لهم هذا التطبيق الدعوي - ولعله هذه الفتوى غير المعلنة (
) – بنيت على الأخذ بالأظهر من مذهب الشافعية – لمصلحة الدعوة - الذين ينصون على " أن الإنصات للجمعة ليس شرطاً في صحتها – خلافاً للجمهور – وأن من تكلم أو تحرك أثناء الخطبة فصلاته صحيحة لا لغو فيها". (
)
15/ المطلب الثالث : ضوابط للعمل بالمصلحة الدعوية .

عند حديثنا عن المصلحة الدعوية التي يتحقق بها مقصود الدعوة الإسلامية من هداية الناس وتحقيق المصالح لهم، دون أن يعارض نهياً شرعياً، وربط تلك المصلحة بالخلاف الفقهي المعتبر .

نجد كما - تقرر سابقاً - أن الخلاف الفقهي عموماً ينقسم إلى خلاف سائغ ومعتبر وهو ممدوح، وخلاف غير سائغ مذموم، والخلاف المعتبر ينقسم إلى قسمين أيضاً خلاف تنوع وخلاف تضاد، كما هو مبين في التشجير التالي : 
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	خلاف سائغ ومعتبر
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ومنتهى القول أن الاختلاف الفقهي بين علماء الإسلام وفقهائه أحد مظاهر الاختلاف الفطري الأصيل بين البشر، وبذلك يتبين ضيق مدارك من ذهب ليقيم الناس والمسلمين من أهل السنة والجماعة على رأي فقهي واحد يزعم أنه الأصح والأصوب والجدير بالعمل دون غيره، ويتناسى أن الاختلاف قد وقع في الجيل الأول بين يدي رسول الله ( فسكت عنه .

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نادى فينا رسول الله ( يوم انصرف عن الأحزاب: أن - من كان منكم سامعا مطيعا – فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ( وإن فاتنا الوقت، فما عنف واحدا من الفريقين» ، وفي لفظ: فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي ( فلم يعنف واحدا منهم» .

فهؤلاء هم جيل التنزيل نزل عليهم القرآن وكان فيهم سيد الأنام ( ومع ذلك اختلفوا في فهم هذا النص الصريح بين طريقتين فمنهم من أعمل ظاهره، ولو ترتب على ذلك خروج وقت الصلاة، ومنهم من أعمل الأصل وهو الصلاة على وقتها وتأول النص بمراده وهو الاستعجال في امتثال الخروج للقتال.

قال ابن القيم رحمه الله :" واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره، وتركاً للتأويل المخالف للظاهر، وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين" (
).
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله :" إذا جاء النص واختلف فيه السامعون، وعمل كل بما أداه إليه اجتهاده بقصد الوصول إلى تحقيق مراد رسول الله ( فحينئذ قد أدى كل منهم ما عليه، فهؤلاء إن كانت الصلاة قد انتقل وقتها ومكانها إلى بني قريظة فالذين صلوا في الطريق صلاتهم في غير وقتها، وإن كانت الصلاة على وقتها كان الذين أخروها قد أخروها حتى خرج وقتها، فيلزم أحد الفريقين الإعادة، ولكن: لما أقر الفريقين، ولم يعاتب المبادرين بالصلاة، ولم يعاتب المؤخرين، عرفنا أن كلا الفريقين محق ومعذور فيما ذهب إليه؛ ولذلك جاء عنه ( أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) ، وهذا خلاف بين يدي رسول الله" (
).

قال العييني رحمه الله : " فيه دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنسان خطأ في حق غيره فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلها وكذا الحرمة وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد وإنما عسر فهم هذا الأصل على طائفتين الظاهرية والمعتزلة ..... وأما ما عدا هاتين الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان وإنما هي صفات أحكام ... وإنما هو كأنه قال صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليها وكذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة كأنه قيل لهم صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها" (
).

و هنا إشكال : لماذا لم يرجع الصحابة رضوان الله عليهم فيما وقع بين من اختلاف إلى رسول الله ( وهو حي بين ظهرانيهم، وكيف يكون أحد الفريقين على خطأ أو مخالفاً للأولى ومع ذلك سكت ( عن بيان حالهم ؟

والجواب والله تعالى أعلم : أن الخلاف وقع بين بعض الصحابة ممن تأخروا ريثما يستعدوا للخروج، أما رسول الله ( وبعض أصحابه فقد سبقوهم، ولعلهم أدركوا العصر في بني قريظة في وقت الصلاة، ولم تشكل عليهم المسألة، فصلوا العصر في بني قريظة في وقته، وإنما وقع الخلاف في المتأخرين نسبياً فلم يكن رسول الله ( حاضراً بينهم، فاجتهدوا فوقع الخلاف بينهم، على مسلكين لم يكن أحدهما خطأ قطعاً بدليل سكوته ( وهو لا يسكت على باطل أو خطأ، فمن الأولى السكوت عن تصويب فعل أحد الفريقين وقد سكت ( عن ذلك، وتحويل الأنظار إلى فهم آخر وهو أن كلا الفريقين مصيب والحق مع كل واحد منهما بحسبه، فكأن الحق متجزأ بينهما، فالحق واحد، أخذ جزءاً منه أو أكثره والأسعد به "من صلى العصر في وقته" - - كما نص على ذلك ابن القيم – وأخذ جزء من الحق الفريق الآخر ممن "صلى العصر في بني قريظة بعد وصوله وقد خرج الوقت" وربما كان نصيبه من الحق أقل من غيره، إلا أن معه حق وليس معه باطل، وإن كان فعل غيره أولى من فعله.

ولذا "اختلف العلماء – عند هذه الحادثة النبوية - في الخلاف: هل الخلاف حق وباطل، أم أن الحق متعدد؟ والمسألة محل نزاع مبحوث في كتب أدب العلم، وقد استوعبه بحثاً الحافظ الكبير ابن عبد البر في كتاب (جامع بيان العلم وفضله)، وذكر هذين الرأيين وأتى بأدلة لكل رأي، ورجّح أن الخلاف إذا كان مبناه على الدليل فهو راجح ومرجوح - كما هو في الاختلاف الفقهي المعتبر بنوعه اختلاف التضاد - وإذا كان مبناه على غير الدليل فهو خطأ وصواب، أو حق وباطل – كما هو في الخلاف الفقهي المذموم وغير المعتبر أو الشاذ -  أي أننا حينما نختلف في مسألة شرعية، فأنت تأتي عليها بأدلة من الكتاب والسنة، وأنا لا آتي عليها إلا بالرأي والهوى والمزاج والعقل، فالحق مع الكتاب والسنة، وما دام الحق معك فالباطل معي" (
).
وعليه فيمكننا النظر إلى الخلاف الفقهي المعتبر في أحد أشد أقسامه لجاجة بين طلاب العلم، وهو خلاف التضاد والذي يقوم كل قول فيه على دليل شرعي ثابت عند القائلين به - على الأقل - أنه من قبيل اختلاف الصحابة في فهم أمره بعدم الصلاة إلا في بني قريظة، فكما أن الحق في اختلاف التنوع واحد ولكنه متعدد لأن كل قول له دليله، بل كل قول هو سنة لأن النبي ( فعله أو أمره به أو أقره، فكذلك الحق في اختلاف التضاد هو واحد ولكنه متجزأ فأكثره مع قول وهو الأسعد به لوفرته في هذا القول ويمكن أن يكون هو الأولى بالعمل في الأصل، وجزء من الحق مع القول المضاد وربما كان الأقل وخلاف الأولى ولكنه ليس بباطل محض.

ولذا نجد للعلماء رحمهم الله في التعامل مع هذا الخلاف الفقهي المعتبر في قسمه الأول وهو خلاف التنوع طريقتان: 
- طريقة الترجيح بين الوجوه، وذلك بترجيح أحدها للعمل به، وترك ما سواه إما على سبيل الكراهية أو التحريم، أو لأنه خلاف الأولى ... بدعوى النسخ للوجوه التي أعرضوا عنها، أو تأويلها على أحد ضروب التأويل، وإما دعوى عدم ثبوتها بالأحاديث الصحيحة، أو بدعوى عدم ورود ما يدل على غير الوجه الذي حصل ترجيحه، وذلك في حال عدم وقوفهم على النصوص الأخرى.

- وطريقة التخيير بين الوجوه المتعددة، وذلك بأن يخير المكلف في فعل ما شاء من وجوه العبادة وصفاتها الثابتة عن النبي ( إذ الكل سنة والتعبد بأي منها مشروع، ومن ثم ليس شيء مما صح عن النبي ( من وجوه العبادة وصفاتها خلاف الأولى أو مكروها، فضلاً عن أن يكون محرماً، وإن كان بعض الوجوه أفضل من بعض. (
)
وهذا النوع فيه سعة، يقول ابن تيمية رحمه الله في العمل في هذا النوع خلاف التنوع: "وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر". (
)
أما الاختلاف الفقهي في قسمه الثاني اختلاف التضاد الذي يكون غالباً في الأحكام، فهو في الأصل اختلاف سائغ في المسائل الاجتهادية، وهو أشد من القسم الأول لما قد يقع بسببه من البغي والتضليل والتنازع ما بين الناس.

" وربما يمكن أن يزول – اختلاف التضاد – أحياناً، كما أنه لا يمكن زواله أحياناً بحسب طبيعة أسبابه، إذ منها ما هو أصيل ذاتي لا نستطيع رفعه وإزالته لتعارض الأدلة الواردة فيه، والمخطئ والمصيب فيه من الفقهاء لا يعلمه إلا الله، فهذا النوع غاية ما يجب علينا فيه : أن نتأدب فيه بآداب الإسلام ونتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن شمائله حتى لا يكون سبباً لانفصام عرى الوحدة والأخوة الإسلامية ... وإضافة التعارض إلى الأدلة إنما هي من باب المجاز، لأن الأدلة في حد ذاتها غير متعارضة، وإنما ينشأ التعارض بينها في عقل الفقيه الناظر إليها ... وإذا وجد شيء من ذلك في ظاهر نصوصها فإنما منشؤه فهم الفقهاء وإدراك المجتهدين لها، فهم في ذلك متفاوتون ... وذلك أن النص الشرعي قد يكون قطعي الدلالة وهذا لا مجال فيه للتعارض، وقد يكون ظني الدلالة وهذا مجال واسع لاختلاف الفقهاء من جهة، ولنشوء تعارض الأدلة في عقولهم وأفهامهم من جهة ثانيه". (
)
وهو خلاف ممتد عبر عمر الأمة الإسلامية لا يمكن تجاهله أو الإعراض عنه وعدم اعتباره كونه واقعاً في المسلمين ومسطر في كتبهم، ويسعى الباحث إلى الاستفادة منه كونه ممدوحاً في العموم من حيث سبب وجوده وهو الحرص على الوصول إلى الحق والصواب من خلال الأدلة الواردة في المسألة إلا أن طبيعة اختلاف الأدلة من حيث القوة والضعف، واختلاف الفهوم من حيث النظر في الدليل وغير ذلك من أسباب الخلاف؛ أوجد هذا النوع من الخلاف المعتبر .

يقول الشوكاني : " أعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية، قصداً للتوسيع على المكلفين، لئلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل القاطع عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تتعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينهما، والعمل الأقوى، والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان، وأمارتان، فإما أن يعملا جميعاً، أو يلغيا جميعاً، أو يعمل بالمرجوح أو الراجح، وهذا متعين". (
)
" فالتعارض سبب في اختلاف الفقهاء، لأن الدليلين إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما بنوع من أنواع الجمع، ولم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، فإنه حينئذٍ لا بد أن يصار إلى ترجيح أحدهما على الآخر، والمرجحات كثيرة، وكلها محل اختلاف بين الفقهاء، لأنها مجرد اجتهاد وتحكيم لقرائن ظنية، ومن هنا كان ذلك سبباً في الخلاف، ولو كانت المرجحات متفقاً عليها لانتفى التعارض ... فالترجيح مجال واسع لاختلاف الفقهاء لأنه محض اجتهاد وتحكيم للظن والتقريب والتغليب". (
)
" وهناك تنبيه على أنه لا نظر إلى القائلين من المجتهدين بل إلى أقوالهم ومداركها قوة وضعفا، ونعني بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بها؛ فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها، وإذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته دون مرتبة مخالفة ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع وربما قوي مدرك بعضهم في بعض المسائل دون بعض؛ بل هذا لا يخلو عنه مجتهد... وقوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل وفكر، ولا بد أن يقع هنا خلاف في الاعتداد به ناشئا عن المدرك قوي أو ضعيف". (
)
وعليه فإذا أردنا أن نضع ضوابط للاستفادة من المصلحة الدعوية في الاختيار في الاختلاف الفقهي المعتبر بقسميه، فيمكن أن نستفيد من ضوابط العمل العامة بالمصالح الشرعية، والتي لخصها بعضهم(
) في خمسة ضوابط :

الأول: اندراجها في مقاصد الشرع - وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال - فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة.

الثاني: عدم معارضتها للقرآن الكريم، وذلك لأن معرفة مقاصد الشريعة إنما تم استنادًا إلى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية، والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب، فلو عارضت المصلحة كتاب الله لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله، وهو باطل.

الثالث: عدم معارضتها للسنة، وإلا اعتبرت رأيا مذموما، وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم تواصيهم باجتناب الرأي في الدين.

الرابع: عدم معارضتها القياسَ الصحيح.
الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها.
إضافة إلى الضوابط التي ذكرت (
) عن المصلحة الدعوية على وجه الخصوص، وهي :

      السادس : أن تكون المصلحة يقينية بمعنى أن يعلم المجتهد أو الناظر في اعتبارها قطعيّة وجودها لا أن يظن أو يتوهم أو يشك وجود المصلحة المبحوثة في المسألة، ثم يحكم باعتبارها من خلال هذا الظن غير المعتبر في الشرع.

السابع: أن تكون المصلحة كلية بمعنى ألاّ تقتصر على فئة وتضر أخرى، ومن أمثلته إذا كان جماعة في مخمصة، ولو أكلوا واحداً منهم بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه؛ لأن المصلحة ليست كلية، ومثلها أيضاً لو كان جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم، فليست مصلحة كلية؛ إذ يحصل بها هلاك عدد محصور.. والمقصود بكلية المصلحة ليس بأن تعمَّ الأمة جمعاء، بل المراد أن المصلحة المتوخاة لفئة معينة لا ينبغي أن يُنظر فيها إلى قوم منهم دون اعتبار بعضهم ممن هم شهود على هذه المصلحة.

الثامن: أن المصلحة الدائمة أولى من المنقطعة، والمصلحة المتعدية أولى من المصلحة القاصرة، والمصلحة الأطول نفعاً تُقدّم على المصلحة المحدودة.

ومما سبق يمكن أن نصوغ بعض الضوابط التي تحكم التطبيقات الدعوية المستفادة من إعمال المصلحة الدعوية في الترجيح بين الخلاف الفقهي المعتبر في المسألة، كالتالي :

· وجود الحاجة الدعوية الواقعية المتمثلة في بروز وتكرر مشكلة تؤثر في وصول الدعوة للمدعوين ولا سيما في خطبة الجمعة وصلاتها موضوع هذا البحث تحتاج إلى إيجاد حل شرعي مبني على استدلال فقهي معتبر، خاصة بين الأقليات الإسلامية في بلاد الكفر ممن لا يراعون فيها خصوصيات يوم الجمعة، والمؤلم أن كثير من بلاد المسلمين يجعلون يوم الجمعة عيد المسلمين يوم عمل وانشغال بالدنيا ويتفرغون في يوم السبت والأحد من أشغالهم موافقةً لأعياد اليهود والنصارى.
·  ووضع هذا الضابط سد لذريعة التوسع في استخدام الاختلاف الفقهي بدون الحاجة في العمل بغير الأولى والأحوط، واحترازاً من الافتراضات العقلية والمسائل التقديرية، فقد نص أهل العلم على " أن محل الاجتهاد في المسائل الحادثة أن تكون المسألة من النوازل، أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة، أما استعمال الرأي قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك، فهو مما كرهه جمهور أهل العلم واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن وتركا لما يلزم الوقوف عليه من كتاب الله عز وجل ومعانيه"(
) ، قال ابن القيم: «ولكن إنما كانوا  يسألونه ( عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم، وقد قال الله تعالى: ﴿ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَـٰفِرِينَ ﴾(
)، ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله". (
) 
· الوقوف على خلاف فقهي معتبر ليس فيه خلاف شاذ أو غير معتبر(
)، في المسألة التي يقع فيها الاحتياج الدعوي وذلك من خلال بذل الوسع والجهد في استقراء مذاهب العلماء وفهومهم للأدلة الواردة في المسألة .
· ووضع هذا الضابط تقيداً وحصراً للتطبيقات الدعوية في دائرة أقوال الفقهاء المعتبرة والمبنية على البلاغات الشرعية، واحترازاً من تتبع الرخص والأخذ بالأقوال من الخلاف الفقهي الشاذ وغير المعتبر.
· و"يقصد بتتبع الرخص: الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية، وهذا العمل قد يحصل من مجتهد أو مقلد، فالحاصل من المجتهد لا يجوز إلا أن يؤديه اجتهاده إلى رجحانه مطلقا، أو في صورة من الصور التي سئل عنها ... وأما من المقلد فإن التتبع للرخص لا يكون إلا ممن له علم بالمذاهب؛ وقد أجازه بعض العلماء. والصواب منعه ... لأن تتبع الرخص يؤدي إلى التحلل من ربقة التكاليف الشرعية، وهو عمل بالهوى بدون دليل، ولهذا قال بعض العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق، وينبغي أن يعلم أن تتبع الرخص إنما يتحقق في شأن من هذا ديدنه في مسائل الخلاف، وأما من أخذ في مسألة أو مسألتين بالقول الأخف لحاجته إليه: فهذا قد اختلف في صحة عمله ... وفي المسألة أقوال كثيرة، منها: أن له أن يأخذ بالأسهل، ولكن الراجح أنه يطلب الترجيح فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع، فإن تساويا سأل ثالثاً ".(
)
· أن تكون المصلحة الدعوية ظاهرة وليست ظنية بمعنى أن إعمالها والأخذ بالقول الفقهي ولو كان مرجوحاً في تلك المسألة يكون فيه حل للإشكالية الدعوية القائمة، ولو ترتب على ذلك مفاسد يسيرة كاستغلال البعض لهذه الواقعة في قياس حالتهم بها .
· وهذا الضابط احترازاً من اتباع الظنون بغير دليل، والتساهل في التنقل بين الأقوال لمجرد مظنة حدوث المصلحة وعدم تيقن ذلك، أما كون المصلحة ظاهرة ويقينية فهذا يعلم بغلبة الظن الراجح وفقاً للأدلة المستقاة من مقتضيات الحال، يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله- : "كَذِب الظنون نادر وصدقها غالب – أي في المصالح والمفاسد – وكذلك يُبنى جلب مصالح الدارين ودفع مفاسده على ظنون غالبة متفاوتة في القوة و الضعف والتوسط بينهما، على قدر حرمة المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة، فمن بنى على ظمه في المصالح والمفاسد، ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه ذلك فقد أدى ما عليه ".(
) 
· أن يكون هناك أصل في العمل بالراجح في المسألة يبذل الوسع لتحقيقه في كل مسألة، ثم بعد ذلك يتم بيان العمل بخلاف الأصل وضوابط ذلك وشروطه، ونعود للأصل بعد زوال العارض المشكل.
· ووضع هذا الضابط لتحقيق مسالة مراعاة الخلاف، و" يعني العمل بدليل المخالف في المسألة من المذاهب الفقهية المعتبرة، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل المراعى وقوته، وهذا يقرب بين المذاهب، ويمنع التعصب المذهبي، وقد يكون دليل المخالف أقوى فيعمل بالأرجح، وهو ما قرره الشافعية في قواعدهم بقولهم: "الخروج من الخلاف مستحب".(
)
(
الفصل الأول:

 التطبيقات الدعوية لأحكام صلاة الجمعة

ويتضمن خمسة مباحث :


المبحث الأول : 






الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة.


المبحث الثاني : 

التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة.


المبحث الثالث : 

التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة لصلاة الجمعة.


المبحث الرابع :

التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الوجوب لصلاة الجمعة.


المبحث الخامس : 





التطبيقات الدعوية المستفادة من مسألة تكرار الجمعة.

(

(
المبحث الأول :
الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة.
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : حكم صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة .

المطلب الثالث : شروط الصحة لصلاة الجمعة .

المطلب الرابع : شروط الوجوب لصلاة الجمعة.
16/ المطلب الأول : حكم صلاة الجمعة.
تمهيد :
ذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي حين كُفَّ بصره ، فإذا خرجت به إلي الجمعة ، فسمع الأذان بها استغفر لأبي أسامة أسعد بن زرارة ، فمكث حيناً علي ذلك فقلت : إن هذا لعجز. ألا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له ، فقلت : يا أبتاه ، أ رأيتَ استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال : أي بني ، كان أسعد أول من جمَّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله ( في هَزْم النَّبيتِ من حَرَّة بني بَياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلاً. (
)  
إلا أن أول جمعة جمعها رسول الله ( بأصحابة، كانت في قبيلة بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجداً، وذلك عندما قدم النبي ( إلى المدينة مهاجراً، قال ابن القيم : وهذا كان مبدأ الجمعة ، ثم قدم رسول الله ( فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف ، كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ، و يوم الثلاثاء ، و يوم الأربعاء ، ويوم الخميس ، و أسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي ، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة ، وذلك قبل تأسيس مسجده.  (
)
وقيل أنها فرضت بمكة قبيل الهجرة: إلا أنها لم تقم بمكة: لضعف شوكة المسلمين، وعجزهم عن الاجتماع لإقامتها إذ ذاك، لما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أذن للنبي ( بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطيع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير(: " أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فأجمعوا نساءكم، وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين".(
)
والجمعة في اللغة : " تدل على تضامِّ الشيء، يقال جمعت الشيء جمعاً" وسمِّي به لاجتماع الناس فيه(
)، وجمعة جمعها: جُمَع، وجُمُعات، والذين قالوا: الجُمُعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم، ويقال: الجُمْعة، والجُمَعة (
)، وهي بضم الميم وإسكانها، وفتحها: جمُعة، جمعة، جمَعة، وفي المصباح المنير ضم الميم في الجمعة لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وإسكانها لغة عقيل. (
)
وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر: في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت. (
)
حكم صلاة الجمعة :

البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1. قوله تعالى: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.(
) 
2. قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّ‌اٰزِقِينَ ﴾. (
)
3.  قوله ( : " لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ".(
) 
4.  قوله ( : " من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه ".(
) 

5.  قوله ( : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم ".(
)
6.  قوله (: «الجمعة على من سمع النداء».(
) 
7.  وعن جابر بن عبد الله ( قال: خطبنا رسول الله ( فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه».(
)
فهوم العلماء حول هذه المسألة :

فهم جمهور الفقهاء من مجموع ما سبق: أن صلاة الجمعة واجبة وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط التالية: التكليف بـ (الإسلام، والبلوغ، والعقل)، والذكورية، والحرية، والإقامة، والاستيطان في بلد أو بحيث يسمع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد، والصحة والسلامة من الأعذار المانعة من حضورها، على خلاف بينهم  في اشتراط هذه الشروط وزاد بعضهم اشتراط أمور لصحة أدائها خارجة عن المكلف الفذ كالخطبة المتقدمة، وحضور الجماعة، وإذن السلطان، والإذن العام، ودخول الوقت كما سيأتي بيانه .

قال الكاساني رحمه الله من الحنفية : " فالجمعة فرض لا يسع تركها ويكفر جاحدها والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة". (
)
وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله من المالكية : " والجمعة فرض على الأعيان، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وقوله ( الجمعة على من سمع النداء، وقوله : من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه، وللإجماع ممن يعتمد على قوله". (
)

وقال النووي رحمه الله من الشافعية : " فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين، هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه".(
) 
وقال ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة : "هي فرض عين على المسلمين الرجال المكلفين ... ولا تصح من كافر وزائل العقل"(
)، وقال ابن قدامة رحمه الله : "وتجب الجمعة والسعي إليها، سواء كان من يقيمها سنياً، أو مبتدعاً، أو عدلاً، أو فاسقاً "(
)، وقال البهوتي رحمه الله : "وتجب الجمعة وجوب عين على كل مسلم مكلف".(
)

ثم اختلفوا في مسألة " هل صلاة الجمعة في يوم الجمعة هي فرض وقتها أم هي بدل عن صلاة الظهر التي هي فرض الوقت" على قولين : 

1- أن صلاة الجمعة فرض مستقل، وليست بدلاً من الظهر، وليست ظهراً مقصوراً ، وبه قال المالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة على رواية (
)، فهو قول الجمهور .
2- وذهب الحنفية أن فرض وقت الجمعة في الأصل إنما هو الظهر، إلا إن تكاملت في المكلف شرائط الجمعة فإنه حينئذ مأمور بإسقاط الظهر وإقامة الجمعة في مكانه على سبيل الحتم، أما من لم تتكامل فيه الشرائط فيبقى على الأصل. (
)
"
وفائدة الخلاف تظهر فيما لو صلى الظهر قبل فوات وقت الجمعة فلا تجزئه صلاته ويلزمه حضور الجمعة عند الجمهور، فإن فاتته لزمه القضاء ظهراً، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تصح صلاته للظهر وتقع فرضاً، لأنه أدى فرض الوقت الأصلي فيجزئه". (
) 

17/ المطلب الثاني : شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة .

شروط الجمعة :

فهم جمهور الفقهاء أن لفريضة الجمعة على المكلف شروطاً يتعلق بعضها بذات المكلف، وبعضها متعلق بجماعة المكلفين، وهناك شروط خارجة عنهم، ومن تلك الشروط ما كان محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة، في حين تفرد بعض فقهاء المذاهب بشروط اشترطوها دون غيرهم كما يلي :

·  قال النسفي رحمه الله من الحنفية : "شرط أدائها (أي الجمعة) (المصر) وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، أو مصلاه، ومنى مصر لا عرفات وتؤدى في المصر في (مواضع السلطان) أو نائبه، و(وقت الظهر) فتبطل بخروجه، و(الخطبة قبلها)، وتسن خطبتان بجلسة بينهما وبطهارة قائماً، وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، و(الجماعة) وهم ثلاثة، سوى الإمام، فإن نفروا قبل سجوده بطلت، و(الإذن العام)، وشرط وجوبها (الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين)".(
)
·  فقسم شروط الجمعة عند الحنفية إلى قسمين شروط أداء وهي (المصر، والسلطان، والإذن العام، والوقت، والجماعة، والخطبة قبل الصلاة)، وشروط وجوب وهي (الإقامة، والذكورة، والصحة، والحرية، والصحة، والسلامة).
·  وقال الصاوي رحمه الله من المالكية : " فعلم أن شروط وجوبها: الذكورية، والحرية، والسلامة من الأعذار المسقطة لها، والإقامة، ولا يعد من شروطها البلوغ والعقل لأنهما لا يختصان بها؛ لأنهما شرطان في الصلاة مطلقاً، ولا يعد الشيء شرطاً في شيء إلا إذا كان مختصاً بذلك الشيء، ألا ترى أن الوضوء وستر العورة لا يعدان من شروطهما؛ لكونهما لا يختصان بها "(
)، وقال في الخلاصة : " شروط صحتها خمسة وهي: الاستيطان، وحضور اثني عشر رجلاً، والإمام، والخطبتان، والجامع".(
)
·  فشروط الجمعة عند المالكية قسمان أيضاً : شروط صحة وهي (الاستيطان، وحضور الجماعة، وإمام الجمعة، والخطبتان، والمسجد) ، وشروط وجوب وهي (الذكورة، والحرية، والسلامة، والإقامة).
·  وقال النووي رحمه الله في المنهاج : " ولصحتها مع شرط غيرها – أي من الصلوات - شروط: أحدها: وقت الظهر ... الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ... الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ... الرابع: الجماعة ... الخامس: خطبتان قبل الصلاة ".(
)
·  وقال الحجاوي رحمه الله من الحنابلة في الزاد : "يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً وإلا جمعة، والثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها بقرية مستوطنين, وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة؛ وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر".(
) وقال ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير: "يشترط لوجوب الجمعة ثمانية شروط: الإسلام والعقل والذكورية ...والرابع البلوغ ... والخامس الحرية، والسادس الاستيطان بقرية ... والسابع أن لا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ ... والثامن انتفاء الاعذار" (
)، فاشتراط (الوقت، والجماعة، والاستيطان) عند الحنابلة من شروط صحة الجمعة، وأما (الإسلام، والعقل، والذكورية، والبلوغ، والحرية، والاستيطان بقرية، وأن لا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، وانتفاء الأعذار) فمن شروط وجوب صلاة الجمعة عندهم.
ويمكن تقسيم الشروط المذكورة إلى ثلاثة أقسام كما يلي :
· شروط وجوب: إذا توفرت في المكلف طُولب شرعاً بصلاة الجمعة، ولكن يتوقف صحة أدائه للجمعة على شروط أخرى تسمى (شروط الصحة)، فإذا فقد شرط من شروط الوجوب سقطت المطالبة بها على المكلف، وتصح منه إذا أداها بشروطها، وهي (الذكورة فلا تجب على الأنثى- والحرية فلا تجب على الرقيق - والصحة فلا تجب على المريض المتضرر بحضورها أو العاجز – والسلامة من الأعذار المانعة عن حضورها – والاستيطان في مصرها فلا تجب على المسافر ومن هم في حكمه كالبدو الرحل ) .
· شروط الصحة: أي صحة الأداء فإذا وجبت الجمعة على المكلف وطُولب بها شرعاً، صح أداؤه للجمعة بتحقق وجود شروط الصحة، وبانتفائها لا تصح منه ويصليها ظهراً، مع بقاء المطالبة بها شرعاً، بمعنى لو توفرت شروط الأداء وقد صلى بدلاً منها الظهر سابقاً، وبقي متسع من الوقت أعاد حضور الجمعة لأنه ما يزال مطالباً بها، وهي ( الخطبة المتقدمة على الصلاة – وحضور الجماعة – وعدم تتعدد الجمع إلا للحاجة التي تقدر بقدرها).
· وهناك شروط الوجوب والصحة معاً: وهي شروط يتوقف على وجودها مطالبة المكلف بها مع شروط الوجوب لها، وتصح صلاة الجمعة منه إذا أداها بشروطها الأداء لها، وبفقدها تسقط مطالبة المكلف بالجمعة وتبطل في حالة أدائها، وهي ( إذن السلطان – والإذن العام – ودخول الوقت ) .
أما عن شروط الوجوب والصحة لصلاة الجمعة معاً فهي ثلاثة :

- الأول: (المصر) : وهو أن يكون المكان الذي تقام فيه (مصراً)، وهي البلدة الكبيرة التي فيها سكك وأسواق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم ويرجعون إليه في الحوادث، وأنه إذا ما اجتمعوا في أكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم، ويلحق بالمصر ضاحيته(
)، وهو شرط وجوب وصحة عند الحنفية، فإذا وجبت الجمعة بشروطها من الذكورة والحرية والصحة والسلامة، ودخل وقتها وحضر جماعتها، وتقدم إمام بخطبتين قبل الصلاة، وكان المجمعون مستوطنون ولكن اختل شرط (المصر) فكانت إقامتهم في بلدة صغيرة لم تجب عليهم الجمعة ولم تصح منهم إذا أدوها، والواجب عليهم صلاة الظهر، قال في اللباب في تعليقه على متن القدوري " ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى"، فوجوبها مختص بأهل المصر والخارج عن هذا الحد ليس من أهله...ولا تجب إلا على من يسكن المصر، أو من يتصل به، فلا تجب على أهل السواد ولو قريباً ، وهذا أصح ما قيل فيه".(
)
وقد بنى الحنفية فهمهم لهذا الشرط من حديث : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع"(
)، ومما روي عن حذيفة ( قال : ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن (
)، ولأن النبي ( «كان يقيم الجمعة بالمدينة»، وما روي الإقامة حولها، وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار فكان ذلك إجماعا منهم على أن المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر(
)، ووجه الدلالة : قصر الجمعة والعيدين في المصر الجامع، فإذا لم تصح في غير المصر فلا تجب على غير أهله، ولعمل النبي ( وأصحابه من بعده فلم يكونوا يقيمون الجمعة في سفر وإنما في المصر إذا دخلوه.

- أما المالكية فإنهم اشترطوا أن تقام الجمعة في (المسجد) وخصوا (العتيق) المبني في بلدٍ يستوطنه المجمعون إذا تعددت المساجد، وجعلوا (المسجد) من شرائط الوجوب والصحة معاً، وقيل بل شرط صحة، فإذا وجبت الجمعة على المكلفين وعُدم المسجد المبني والمسقوف أو تهدم، فلا تصح حينئذٍ منهم، ولو أدوها في (براح) من الأرض أحيط بأحجار.

وبنوا فهم هذا الشرط لفعل الرسول ( فإنه لم يصلي الجمعة إلا في المسجد، وقد قال "صلوا كما رأيتوني أصلي"(
).(
)
- والذي يظهر – والله تعالى أعلم - أن اشتراط المالكية للمسجد والذي لا يكون إلا في بلد توصف بأنها مصر، هو شرط يقارب اشتراط الحنفية للمصر، والفرق بينهما أن الحنفية حينما اشترطوا المصر جعلوا له حداً يعرف به وهو الوالي الذي يقيم الحدود والأسواق والسكك، وأما المالكية فإنهم اكتفوا بوصف المسجد المبني بناء يتساوى فيه مع ما اعتاد عليه الناس في ذلك الموقع من بناء بيوتهم. 

- ولم يشترط الشافعية والحنابلة المصر أو المسجد كشرط وجوب وصحة لصلاة الجمعة، واكتفوا باشتراط بلد أو خطة أبنية أو قرية يستوطنها المجمعون كشرط وجوب كما سيأتي بيانه، ويترتب على هذا الخلاف: أن أصحاب القرى التي لا تعتبر تابعة لمصر إلى جانبها يجب عليهم - عند غير الحنفية - إقامة الجمعة في أماكنهم، ولا يكلفون بالانتقال إلى أي بلدة كبيرة أخرى من حولهم، أما عند الحنفية: فلا يكلفون بإقامة الجمعة في مثل هذه الحال، وإذا أقاموها لم تصح منهم، ويجب عليهم الانتقال إلى البلدة المجاورة إذا سمع منها الأذان. (
) 

- الثاني: (إذن السلطان) واشترطه الحنفية أيضاً:

فقالوا لا يشرع إقامة الجمعة في المسجد إلا بإذن السلطان، أو حضوره، أو حضور نائب رسمي عنه، فلا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدونها، وجرت العادة بأن من بنى جامعاً، وأراد إقامة الجمعة استأذن الإمام فإذا وجد الإذن أول مرة، فلا يشترط إذن السلطان ثانياً بل كل خطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن أول مرة، وهو شرط لإقامتها عند بناء المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب، والحاصل أن حق التقدم في إمامة الجمعة حق الخليفة إلا أنه لا يقدر على إقامة هذا الحق بنفسه في كل الأمصار، فيقسمها في كل بلدة للأمير الذي ولي على تلك البلدة. (
)
وقد بنى الحنفية فهم هذا الشرط بدليل من المعقول فقالوا : هكذا كان شأنها على عهد رسول الله ( وفي عهود الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئا مما يتعلق بالسلطان، إذناً أو حضوراً أو إنابةً. (
)
- الثالث من شروط صحة الجمعة ووجوبها معاً (دخول الوقت):

وهو شرط عند الجمهور، إلا أن الفقهاء – رحمهم الله- اختلفوا في تحديد الوقت على قولين هما:

أ- وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وبنوا فهم هذا التحديد من الأدلة التالية:

1- حديث مالك بن الحويرث ( أن النبي ( قال :" صلوا كما رأيتموني أصلي"(
)، ووجه الدلالة : صلاته ( للجمعة بعد الزوال كما ورد في عدة أحاديث منها : 
2- حديث سلمة ( قال :" كنا نجمع مع رسول الله ( إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء "(
).

3- وحديث أنس ( أن رسول الله ( "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس"، أي بعد زوالها. (
)
4- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أذن للنبي ( الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير ( : أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال: فهو أول من جمّع حتى قدم النبي ( المدينة فجمّع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك). (
) ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: أن وقت صلاة الجمعة وخطبتها بعد زوال الشمس من يومها بأمر رسول الله (.
ب- وقت الجمعة هو ووقت صلاة العيد - من ارتفاع الشمس قَيـّد رمح أول النهار (
) - وبه قال الحنابلة وهو وقت جواز عندهم(
)،وبنوا فهم هذا التحديد 
مما يلي:

1- حديث جابر بن عبد الله ( قال:" كان رسول الله ( يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس"(
)، ووجه الدلالة: أن رواحهم إلى جمالهم كان عند زوال الشمس من يوم الجمعة، وقد صلوا الجمعة قبل ذلك أي قبل الزوال.
2- وحديث سلمة ( " كنا نصلي مع رسول الله (  الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا – ظلاً - نستظل به" (
)، ووجه الدلالة: أنهم صلوا الجمعة ولما يظهر ظل الشمس، ولا يكون ذلك إلا قبل زوال الشمس وقبل ميلها ناحية الغروب.

3- وحديث سهل ( قال:"ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة 
في عهد رسول الله ( "(
)، ووجه الدلالة : لا يسمى غداءً ولا قائلةً إلا بعد الزوال. (
)
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال :" إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين "(
)، يعني يوم الجمعة، وحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما-في يوم جمعة وافق العيد ـ .. ووجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن الجمعة عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى. (
)
5- وأثر سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب ( تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب ( وصلى الجمعة ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.(
)
6- وقول ابن مسعود ( قال:"ما كان عيدٌ إلا في أول النهار، ولقد كان ( يصلي بنا الجمعة في ظل الحميم ".(
)
7- وما روي عن ابن مسعود، وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا- الجمعة ضحى– قبل الزوال فلم ينكر عليهم. (
)
8- وقال عبد الله بن مسعود ( : إنما عجلت خشية الحر عليكم. (
)
9- و أثر عبد الله بن سيدان قال: " شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ( فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، شهدتها مع عمر ( فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان ( فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، ولا رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره". (
)
10- ومن المعقول: قول مجاهد:ما كان للناس عيدٌ إلا في أول النهار، وقول عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى. (
)
18/ المطلب الثالث : شروط الصحة لصلاة الجمعة .
·  شروط صحة الأداء لصلاة الجمعة، بعد وجوبها على المكلف، وبعد توافر شروط الوجوب والأداء معاً، هي (الخطبة المتقدمة على الصلاة - والجماعة – والإذن العام – وعدم تتعدد الجمع ).
· الشرط الأول : (الخطبة المتقدمة قبيل صلاة الجمعة) :



نص جمهور الفقهاء من المالكية في الصحيح عندهم(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، بأن الخطبتين المتقدمتين شرط في صحة صلاة الجمعة، أما الحنفية فقد نصوا أن شرط صحة صلاة الجمعة خطبة متقدمة واحدة، وتسن الخطبتان.(
)


وسيأتي بسط أدلتهم ووجه الدلالة التي فهموا منها أقولهم في هذه المسألة عند الحديث عن حكم خطبة الجمعة في المبحث الثاني من هذه الدراسة.

- الشرط الثاني: (حضور الجماعة) :
وهو شرط عند الجمهور، وإنما وقع الخلاف في تحديد الجماعة على أقوال هي :




أ- الجماعة ثلاثة سوى الإمام وبه قال الحنفية(
)، وفهموا هذا العدد من قوله تعالي قوله تعالى: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(
)، ووجه الدلالة: أن هذا يقتضي منادياً وذاكراً وهما المؤذن والإمام والاثنان يسعيان ثم مادون الثلاثة ليس بجمع باتفاق أهل اللغة، ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا ممن يصلح للإمامة في صلاة الجمعة وهم الذكور. (
)
ب- الجماعة أربعون رجلاً يحضرون الخطبتين وبه قال الشافعية والحنابلة(
)، وفهموا هذا العدد مما يلي :




1- حديث كعب بن مالك ( قال:" أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي ( المدينة في نقيع الخصمات،قلت:كم كنتم؟، قال: أربعون رجلاً "(
)، ووجه الدلالة: أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد، والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعد د ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وقال:( (صلوا كما رأيتموني أصلي) (
)، ولم تثبت صلاته بأقل من أربعين (
)، ولا شك أن القصة حكاية حال إلا أن القائلين بتحديد الأربعين رجلاً، استدلوا بها، بل وجعلوها من أقوى أدلتهم ـ حسب ما اطلعت عليه من مصادرهم ـ

2- قول جابر ( " مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماً، وفي كل أربعين فما فوق جمعة، وأضحى وفطرا "(
)، ووجه الدلالة: التصريح بالعدد في الجمعة إن صح الأثر.

ج- اثني عشر رجلاً من أهلها عند المالكية(
)،وفهموا هذا العدد مما يلي:

- حديث جابر( أن النبي ( "كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً "(
)، ووجه الدلالة: أن خطبة الجمعة لم تفسد بهذا العدد ، ولذا قال النووي في هذا الحديث :دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلاً. (
) 
- الشرط الثالث: (عدم تعدد الجُمُعات) :
الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد واحد، ولا يجوز تعدد الجمعة لغير حاجة، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، والمشهور من مذهب مالك هو منع التعدد في البلدة الواحدة كبيرة أو صغيرة إلا لحاجة، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً.

قال تقي الدين السبكي رحمه الله : "والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم، وموعظتهم، وأكمل وجوه ذلك أن يكون في مكان واحد لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم ".(
)
وقال في المغني : " فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ... إذ لم ينقل عن النبي ( وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة، إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل، فإن صلوا جمعتين في مصر واحد من غير حاجة، وإحداهما  جمعة الإمام، فهي صحيحة تقدمت أو تأخرت، والأخرى باطلة، لأن في الحكم ببطلان جمعة الإمام افتياتا عليه، وتفويتاً لجمعته ولمن يصلي معه، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك، بأن يجتمعوا في موضع، ويسبقوا أهل البلد بصلاة الجمعة".(
) 
وقال في الإنصاف: " ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين، ولو كان هناك حاجة، وهو قول لبعض الأصحاب، وذكره القاضي في كتاب التخريج، وهو بعيد جداً والصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة".(
)
وبنوا فهم هذا الشرط من أن النبي  ( وصحبه والخلفاء الراشدين والتابعين من بعدهم لم يقيموا سوى جمعة واحدة، وإحداث جمعتين في بلد واحد أمر غير معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان أبو هريرة ( يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشياً، ويقول: تؤتى الجمعة من فرسخين (
)، وكان سعد ( على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحياناً يأتيها وأحياناً لا يأتيها (
)، وعدم تعدد الجمعة فعله ( وسنته، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ولأن الاقتصار على واحدة أدعى لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتماع ، وجمع الكلمة، " ومن محاسن الإسلام اجتماع المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في الصلوات الخمس ثم اجتماع جميع أهل البلد في الجمعة ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل الألفة بينهم ولا يحصل تقاطع ولا تفرق فالتفريق من المؤمنين من أضر شيء يكون، فالاجتماع داع إلى اتفاق كلمة المسلمين والزيادة على الواحد لا ضبط لها فاقتصر على الواحدة وهذا في الجمعة لا يشق بخلاف بقية الصلوات جعلت في مساجد المحال ".(
)
أما عند وجود الضرورة والحاجة فتقدر حينئذ بقدرها، فقد قال في بدائع الصنائع: 
" الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد، أنه تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك فإنه روي عن علي ( أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد واستخلف من يصلي بضعفة الناس، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة، لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان، ولأن الحرج يندفع، عند كثرة الزحام بموضعين غالباً، فلا يجوز أكثر من ذلك، وما روى عن محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة".(
)
وقال في الشرح الكبير للدرديري: "والجمعة للعتيق أي ما أقيمت فيه أولاً ولو تأخر بناؤه، وإن تأخر العتيق أداء بأن أقيمت فيهما، وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فيه في الجديد باطلة، ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق، ...وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق، وعدم إمكان توسعته"(
)، والكلام هنا عند الحاجة إذا ضاق المسجد العتيق ، والمسجد شرط عند المالكية كما تقدم .

قال في المجموع: "والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع".(
)
وقال في شرح الزركشي : " لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد من غير حاجة، لأنه خلاف فعل رسول الله ( وأصحابه من بعده، واختلف هل يجوز مع الحاجة، كما إذا كان البلد كبيرا، يشق على أهله التجميع في مكان واحد، أو لا يسعهم جامع واحد، أو يخشى من الإقامة بمكان واحد فتنة ونحو ذلك...وهو المشهور، واختيار الأصحاب - يجوز قياسا على العيد، بجامع مشروعية الاجتماع لهما، والخطبة ... ولأن منع ذلك يفضي إلى منع خلق كثير من التجميع، وهو خلاف مقصود الشارع، ولأن صلاة الجماعة في الخوف جائزة على الصفة التي صلاها رسول الله ( بذات الرقاع، إذا كمل العدد في كل طائفة، والطائفة الثانية قد استفتحت الصلاة بعدما صلاها غيرهم، وجواز ذلك كان لحاجة عارضة، فمع الحاجة الدائمة أولى"(
)
وعليه فإن اندفعت الحاجة بمسجدين أو ثلاثة أو أربعة حرم الزيادة على ذلك، وبطلت صلاة المتأخرين في إقامة الجمعة على مذهب الجمهور.

- الشرط الرابع: (الإذن العام) :
ومعناه أن تقام الجمعة في مكان مشتهر بين الناس، وأن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول إذناً عاماً، ولا يمنع أحد ممن تصح منه الجمعة عن الدخول إلى الموضع الذي تصلى فيه، وهو شرط صحة لصلاة الجمعة عند الحنفية.
وبنوا فهم هذا الشرط من قوله تعالى : ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(
)، ووجه الدلالة: أن النداء في الآية يقتضي الاشتهار، قال ابن عابدين: " أي أن يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتهار... وإنما كان هذا شرطا لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة في الآية ، والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم"(
)، ولم يشترط غير الحنفية هذا الشرط، فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه، فإنها لا تصح إلا بشرط أن يفتح أبوابها، ويأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو، فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذوناً للناس بالدخول فيها عموماً. (
)
19/ المطلب الرابع : شروط الوجوب لصلاة الجمعة.

شروط الوجوب التي متى ما توفرت في المكلف طُولب شرعاً بصلاة الجمعة مع توقف صحة أدائه لها على توافر شروط الأداء، وشروط الأداء والوجوب السابقة.

وإذا فُقد شرط من شروط الوجوب سقطت المطالبة بها على المكلف، وتصح منه إذا أداها، وهي (الذكورة – والحرية – والصحة – والسلامة – والاستيطان ويعبر عنه بالإقامة).


الشرط الأول : الذكورة :
اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الجمعة الذكورة المحققة، فلا تجب على امرأة ولا على الخنثى، واتفقوا على أن المرأة لو حضرت وصلت الجمعة صحت منها؛ لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله ( في مسجده، إلا أنه لا يعتبر النساء في العدد المشترط لانعقاد الجمعة. 
قال في البناية شرح الهداية : " ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت".(
)
وقال في بدائع الصنائع : " وأما صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير".(
)
وقال في تحفة الحبيب : " الخامس (الذكورة) فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما".(
)
وبنوا فهم هذا الشرط من قوله (: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"(
)، وقوله (: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد"(
) ، ووجه الدلالة : استثناء المرأة. 

الشرط الثاني : الحرية : 



وهي من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء، فلا تجب على الرقيق ابتداءً إلا في حالات مخصوصة وليست عامة، وقد بنوا فهم هذا الشرط من حديث طارق بن شهاب مرفوعاً : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : - وذكر منهم - مملوك "، ووجه الدلالة : استثناء المملوك.



قال في البدائع :" وأما الحرية فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلا فيما استثني وهو أداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة لما في الحضور إلى الجماعة وانتظار الإمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى، ولهذا لا يجب عليه الحج والجهاد وهذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعة وانتظار الإمام والقوم فسقطت عنه الجمعة".(
)


وقال في تحفة الحبيب :" (الحرية) فلا تجب على من فيه رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم".(
)



وقال في الكافي :" شروط للوجوب والانعقاد وهي: الحرية، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، ولا يصح إمامتهم فيها؛ لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عند الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل؛ لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمًا".(
)
وقال ابن قدامة : " فأما العبد ، ففيه روايتان : أحدهما : لا تجب عليه الجمعة لأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد، فلم تجب عليه، كالحج و الجهاد، ولأنه مملوك المنفعة، محبوس على السيد، أشبه المحبوس بالدَّين، و لأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده، و لم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض، و الآية مخصوصة بذوي الأعذار ، و هذا منهم… والثانية : تجب عليه ، ولا يذهب من غير إذن سيده، نقلها المَرُّوزي و اختارها أبو بكر، و بذلك قالت طائفة، إلا أن له تركها إذا منعه السيد، واحتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله) ولأن الجماعة تجب عليه، و الجمعة آكد منها، فتكون أولى بالوجوب، وحكي عن الحسن وقتادة أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين".(
) 

الشرط الثالث : الصحة :

ويقصد بها خلو المكلف من مرض مانع من حضور الجمعة، أو عجز حائل دون حضورها، كالأعمى والمقعد ونحوهما، وهو شرط معتبر عند كافة الفقهاء، وقد بنوا فهم هذا الشرط من حديث طارق بن شهاب السابق " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ".(
)



قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا، لحديث طارق و غيره، قال البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة و حضر كان أفضل، وقال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة، قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير، فإن كان بحيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد، قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة ".(
) 
أما الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه فهذا عجز حائل يسقط وجوب الجمعة عليه، قال ابن عابدين : " يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد، ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد؛ لأنه حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا ... فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملا اتفاقا لأنه غير قادر على السعي أصلا فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى".(
)


الشرط الرابع : السلامة :

ومعناه السلامة من الأعذار الخارجية التي تحول بين حضور المكلف للجمعة، أو أن يلحقه مع وجودها وحضوره مشقة، كالمطر الغزير والحر والبرد الشديدين، والخوف ونحوها من الأعذار، وهو شرط يتفق عليهم الفقهاء على اختلاف في تفاصيل كل عذر على حده.

وقد بنوا فهم هذا الشرط على بعض النصوص الشرعية كحديث ابن عمر (: كان رسول الله ( ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) (
)، وقد بوب البخاري [باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر]، وأورد حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين و الدحض(
) ،"ومنهم من فرق بين قليل المطر و كثيره، و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة في الجواز". (
)


وأما الخوف ، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال : قال رسول الله (: " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى" .(
) 




ومثال الخوف المبيح لترك الجمعة من خاف على ماله من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار وما أشبه ذلك ، وكالخوف على نفسه، أن يأخذه أو عدو أو سبع، أو الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف. (
)


الشرط الخامس : الاستيطان :

ويعبر عنه بالإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة ، أو في محل متصل به، بنية التأبيد، ولو نزل جماعة في مكان منفردين ونووا الإقامة فيه إقامة شهراً مثلاً، وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان، فلا تجب عليهم ونص بعض الفقهاء كالحنفية أنها لا تصح منهم إن أدوها، فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة فإنها لاتجب عليه، ولا تجب على المسافر إلا إذا نوى أن يقيم إقامة تنتهي بها رخصة السفر

قال في الشرح الصغير : " وشروط صحتها خمسة: أولها: الاستيطان، وهو أخص من الإقامة لأنه الإقامة بقصد التأبيد؛ والإقامة أعم وإليه أشار بقوله: (باستيطان بلد) : مبنية بطوب أو حجر أو غيرهما (أو) استيطان (أخصاص) من قصب أو أعواد ترم بحشيش، (لا خيم) من شعر أو قماش، لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهوا المسافرين، نعم إن أقاموا على كفرسخ من بلدها وجبت عليهما تبعا لأهله كما تقدم، ومعنى كون الاستيطان شرط صحة أنه لولاه ما صحت جمعة لأحد؛ وكما أنه شرط صحة هو شرط وجوب، أيضا؛ إذ لولاه ما وجبت على أحد جمعة، ويشترط لهذا الشرط شرطان: الأول كونه ببلد أو أخصاص كما قدمنا، الثاني: كونه (بجماعة تتقرى) أي تقام وتستغني (بهم القرية) عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم، ولا يحدون بحد؛ كمائة أو أقل أو أكثر، فلو كانوا لا تتقرى بهم قرية بأن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم، فإن كانوا على كفرسخ من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعا لهم". (
)
وبنوا فهم هذا الشرط استدلالاً بفعله ( وأصحابه رضوان الله عليهم فإنهم لم يصلوا الجمعة إلا في المدينة ولم يصلوها في البدو أو السفر، قال في المجموع: " ولا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية لأنه لم تقم الجمعة في عهد رسول الله ( ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية ولم ينقل أنها أقيمت في بدو فإن خرج أهل البلد إلي خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز لأنه ليس بوطن فلم تصح فيه الجمعة كالبدو وإن انهدم البلد فأقام أهله علي عمارته فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها لأنهم في موضع الاستيطان".(
)
(
المبحث الثاني :
التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة. 
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم صلاة الجمعة، ومتى تجب في حق المسلم .

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط المصر لإقامة صلاة الجمعة.

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بإذن السلطان في إقامة صلاة الجمعة .

المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بوقت صلاة الجمعة. 

20/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم صلاة الجمعة، ومتى تجب في حق المسلم .
خلاصة المسألة الفقهية :

تقدم أن صلاة الجمعة تجب في حق المسلم وتكون فرض عين عليه عند جمهور الفقهاء إذا تحققت فيه شروط التالية : 

· التكليف: ويكون بالإسلام فلا تجب على الكافر، وبالبلوغ فلا تجب على الصغير، وبالعقل فلا تجب على المجنون ومن في حكمه.
· والذكورة المحققة: فلا تجب صلاة الجمعة على النساء أو الخنثى.
· والحرية : فلا تجب على الرقيق إلا إذا أذن له سيده.
· والاستيطان في المصر الذي تقام فيه الجمعة: فلا تجب على المسافر والرحّل.
· والصحة: فلا تجب على المريض الذي يتضرر بحضورها، أو الأعمى العاجز عن إتيانها بمفرده ونحوهما .
· وأن يكون خالياً من الأعذار المانعة له من حضورها : كالخوف والمطر ونحوهما .

الواقع العملي لهذه المسألة: 
التطبيقات الدعوية لهذه المسألة مبنية على الواقع العملي في صلاة الجمعة والتي سأعرض إلى شيء منها من خلال بعض الاستفتاءات التالية : (
)
1/1/ سؤال : حضر إلينا جماعة من أهالي قرية (فيد) (
) ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح. (
)
2/2/ سؤال : دخلت المسجد لصلاة الجمعة فلم يحضر الإمام وقام المؤذن فصلى صلاة الظهر مع أنه موجود أخ (سوداني) طلب من المؤذن أن يخطب بهم لكن المؤذن رفض فما حكم صلاتنا؟ (
)
3/3/ سؤال : نحن في بلاد الغرب الكافرة وقد يأتينا في بعض الأحيان في صلاة الجمعة كفار أصليون، فهل يصح ويجوز أن يخطب الكافر فقط وإذا كان الجواب لا.. فكيف نرد على من يقول إنها صحيحة تكون الخطبة لأن الخطيب لا يشترط فيه أن يكون مسلما وكل ما يفعله أنه يحث الناس على الخير ولا يخرج من كلامه شيء مخالف للشريعة، يرجى من فضيلتكم إرشادنا، وإذا كان الإمام يشرب الخمر وأنا أعلم ذلك فهل أخبر عنه المصلين حتى لا يصلوا وراءه أم ماذا أفعل؟ (
)
4/4/ سؤال : مرضت (عافانا الله وإياكم) فأخبرني الطبيب أن عليّ أن أرتاح في المنزل ثلاثة أيام وإذا كنت لا أستطيع أن أحضر صلاة الجمعة فلا أفعل (لكني حضرتها بحمد الله) والسؤال هو: ما هي حدود المرض الذي يرخص لي التخلف عن صلاة الجماعة علما أن:...1- المسجد يبعد عن منزلي حوالي ربع ساعة مشيا على الأقدام (عندما أكون صحيح البدن) ... 2- لا توجد مركبة تقلني إلى المسجد...3- من خلال تجاربي السابقة مع نفس المرض عندما كانت حالتي تتحسن بين صلاتين فإنها تعود للانتكاس حالما أذهب ثم أعود من المسجد. أفتونا جزاكم الله خيرا. (
)
5/5/ سؤال : إخواني في الله, عندي سؤال آمل الإجابة عليه، هل يجوز التغيب عن صلاة الجمعة بسبب المطر، أرجو أن تكون الإجابة مرفقة بالدليل ومذاهب العلماء في هذا الباب, والقول الراجح فيها؟ وجزاكم الله خيراً.(
)
6/6/ سؤال : هل يعذر في ترك الجمعة من استصعب الذهاب لها في حر الشمس حيث إنه لم تتوفر آلة نقل في ذلك اليوم؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

عند استعراض الاستفتاءات السابقة التي تضمنت بعض المخالفات  المتعلقة بصلاة الجمعة كإيجاب الصلاة على غير أهلها، أو ترك الجمعة وإبدالها ظهراً بغير عذر صحيح، كغياب الإمام الراتب، أو لأي مرض ومطر، أو ومن أجل حرارة الشمس، يتضح أن هناك حاجة فعلية لبعض المسلمين لوضع تطبيق فقهي ودعوي صحيح لهذه المسألة، فالقول بإلزام المرأة والبدو الرحل والرجل وزوجته منفردين بصلاة الجمعة، أو إلغاء الجمعة وإبدالها ظهراً بسبب تغيب الإمام الراتب مع وجود من يقوم بها، أو التخلف عنها لأي مرض أو مطر أو حر ولو كان مما يحتمله الإنسان في طلب معاشه، أو تقديم الكافر لوعظ الناس كل ذلك من التطبيقات المخالفة.

- وبما أن انتفاع المسلم بخطبة الجمعة وتحقق المقصد الدعوي فيها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الصلاة فيها، فصحة الصلاة والخطبة فقهياً، يحقق الفائدة الدعوية من موعظة الخطبة وتوجيهها، وفساد الصلاة أو الخطبة فقهياً يفسد الأثر الدعوي جزئياً أو كلياً.

- ولذا كان التطبيق الدعوي المتعلق بهذه المسألة الفقهية هو بيان منهجية صحيحة للتعامل مع هذه المسألة بما يحقق المصالح الشرعية والدعوية معاً، كالآتي:

- إذا توفرت شروط الوجوب من التكليف والذكورة والحرية والاستيطان والصحة والسلامة وجب على المسلم حينئذ السعي لصلاة الجمعة وحضور خطبتها، ليتحقق له أداء ما افترضه الله عليه وتحصيل المصلحة الدعوية من موعظتها ، وقد تضمنت الإجابة على السؤال الثاني (2/2) ما نصه " والواجب الآن على من لم يصل الجمعة منهم في هذا اليوم أو صلى مكانها ظهراً، أن يقضي صلاة الجمعة ظهراً لخروج وقتها دون أن يصليها، ولأن الظهر الذي صلاه مع تمكنه من أداء الجمعة باطل، ويحرم على المؤذن أن يمنع الناس من صلاة الجمعة، إن وجد من يقوم بها، كما يحرم على المصلين مطاوعة المؤذن على ذلك.والله أعلم".(
)
- إذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن فرض الوقت، ويجب عليها الاحتراز من التطيب ولبس ما فيه إثارة أو فتنة مما لا يتناسب مع مقصودها في الخروج لهذه العبادة الجليلة.

- وإذا حضر الجمعة الأطفال والصغار - وهم ممن لا تجب عليهم الجمعة - فليحرص الآباء على أخذ المميز منهم وتعليمهم أدب الاستماع وتحذيرهم من العبث واللعب لئلا يتسببوا في لغوا الخطبة عن وليهم أو غيره من المصلين، وما أجمل أن يتعود الأب أن يسأل صغاره بعد الخطبة عما سمعوا وليقبل منهم أي إجابة لأنهم حينئذ يستعدوا للجواب فيرعوا أسمعهم فيتربوا على سماع الموعظة والاجتهاد في فهمها ومحاولة تلخيصها لأبيهم حين يسألهم ولا سيما إذا وضع لذلك حافز معتبر لديهم .

- تقديم الكافر للخطبة بحجة قدرته على توجيه الناس وتبرير ذلك أن المقصود من الخطبة توجيه الناس - ولو من غير المسلم - ولا سيما إذا عجز المسلمون عن ذلك كما في بعض بلاد الكفر، تطبيق مخالف، فلا تجب الجمعة على الكافر ولا تصح منه شرعاً.

- لا يحسن بالمسلم أن يدع الجمعة لأي سبب عارض كمرض خفيف أو حر محتمل أو بعد مسافة بينه وبين المسجد لا يجد مشقة في قطعها للمسجد ذهاباً وإياباً، أو مطر يسير، فيضيع عليه أجر الجمعة ويفوت المصلحة الدعوية التي ينالها حين حضوره لها .

من آثار التطبيق في الدعوة :

- احتكام الداعية إلى أحكام الشريعة الفقهية، وعمله بها وتعليم الناس الرجوع إليها، يزيد ثقة المدعوين بالداعية ويقوي دعوته، ومن الأمثلة الواقعية على ذلك: هؤلاء المستفتون من مدينة (فيد) في السؤال (1/1) الذين سألوا عن صحة أقوال أحد الدعاة الذي جاءهم وزعم أنه مدرس بالجامعة الإسلامية، وكانت الإجابة أن ما ذكره غير صحيح، فأيّ أثر سلبي على الدعوة والدعاة ستتركه هذه الحادثة الفريدة، وربما أعرض أهل تلك المدينة عن كافة الدعاة من الجامعة لفقدهم الثقة فيهم وفي دعوتهم وفي علمهم وفقههم.

21/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط المصر لإقامة صلاة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :

تقدم أن شروط الوجوب والصحة لصلاة الجمعة معاً :

- أن يكون المكان الذي تقام فيه (مصراً) والمقصود بالمصر كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدعاوى والخصومات، ويلحق بالمصر ضاحيته، واشترطه الحنفية، بينما أشترط المالكية أن تقام الجمعة في مسجد البلدة أو المصر.

ولم تشترط المذاهب الأخرى هذا الشرط، وإنما ذكروا من شروط الوجوب الاستيطان في بلد المجمعون فلا تجب على المسافر والبدو الرحل .

ويترتب على هذا الخلاف: أن أصحاب القرى التي لا تعتبر تابعة لمصر إلى جانبها يجب عليهم - عند غير الحنفية - إقامة الجمعة في أماكنهم، ولا يكلفون بالانتقال لها إلى أي بلدة كبيرة أخرى من حولهم، أما عند الحنفية: فلا يكلفون بإقامة الجمعة في مثل هذه الحال، وإذا أقاموها لم تصح منهم. ويجب عليهم الانتقال إلى البلدة المجاورة إذا سمع منها الأذان. (
)
الواقع العملي في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط المصر كشرط وجوب وصحة لصلاة الجمعة وما فيه من تطبيقات من خلال الاستفتاءات التالية : 
7/1/ سؤال : نحن في بلدة (كهاسة) التي تحت الحكم الشيوعي الصيني، ويقول بعض الناس إن صلاة الجمعة لا تكفي في مثل هذه البلدة غير الإسلامية، بل لا بد أن يصلي صلاة الظهر احتياطا بعد أداء صلاة الجمعة جماعة، هل هذا صحيح أو تكفي صلاة الجمعة مع الجماعة فقط؟ (
)
8/2/ سؤال : ما حكم صلاة الجمعة في ديار الكفر؟ وهل يأثم من لم يصلها في ديار الكفر سواء كانت ديار كفر أصلية أو غير أصلية؟ أرجو أن توافونا كما تعودتم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله( ؟ وجزاكم الله خيراً . (
)
9/3/ سؤال : ما حكم صلاة الجمعة في بلاد [ المسلمين التي ] لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- بما أن صحة صلاة الجمعة وتوافر شروط الوجوب، وشروط الصحة، وشروط الصحة والوجوب معاً فيها، يرتبط بتحقق المقصد الدعوي في خطبتها، وبفسادها يفسد أيضاً.

- وعليه يتضح مما سبق أن (المصر) المشروط لصحة الجمعة ووجوبها عند الحنفية، يمكن فهمه بأن المصر أي مكان يستوطنه المسلمون وإن كان في بلاد الكفر، وقد جاء في إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية على السؤال الأول في هذا المطلب رقم (7/1): بأن صلاة الجمعة تجب على المسلمين المستوطنين بمكان ما، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وتكفي صلاة الجمعة في هذه الحالة عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر بعدها احتياطا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فيجب ترك هذا العمل. (
)
- أما في بلاد المسلمين فإن ترك صلاة الجمعة بحجة أنها لا تطبق الشريعة الإسلامية في الحكم والمعاملات فهو تطبيق مخالف يترتب عليه إماتة هذه الشعيرة الإسلامية بين أظهر المسلمين، ومما جاء في الإجابة على السؤال الثالث ما نصه :" فإن كان المسلمون من أهل البلد نفسه ساكنين فيه، فالجمعة صحيحة، سواءً كان أهله يطبقون أحكام الشرع أم لا!، فيشترط للجمعة أن تقام في بلد المصلين المستوطنين من أهل الجمعة، ولا يشترط في البلد أن تسود فيها أحكام الإسلام". (
)
من آثار التطبيق في الدعوة :

- ترك صلاة الجمعة بين المسلمين بحجة إقامتهم في بلاد الكفر، أو بتعليل عدم تطبيق شرائع الإسلام في ذلك المكان، تطبيقات تتضمن حرمان المسلمين من الوعظ والتذكير الذي يحتاجه المسلم لكي يسير إلى ربه؛ أشد من حاجته للطعام والهواء فهما يحرمانه الدنيا، أما ترك الجمعة ففيه حرمان للتذكير والدعوة الذي يعرضه للحرمان من نعيم الآخرة.

- وفي عدم اشتراط فقهاء المذاهب الأخرى غير الحنفية للمصر كشرط وجوب وصحة سعة للمسلم إذا أقام مع إخوانه بين أظهر الكفار أو تحت حكم الفساق والظلمة الذين لا يطبقون شرع الله في بلادهم وعلى شعوبهم المسلمة، والله تعالى أعلم .

22/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بإذن السلطان في إقامة صلاة الجمعة .

خلاصة المسألة الفقهية :
تقدم معنا أن من شروط الصحة والوجوب لصلاة الجمعة معاً :

أن تقام بإذن السلطان أو حضوره، أو حضور نائب رسمي عنه، وهو مما اشترطه الحنفية لوجوب الجمعة على المكلفين وصحة أدائها منهم، إذ هكذا كان شأنها على عهد رسول الله ( وفي عهود الخلفاء الراشدين، هذا إذا كان ثمة إمام أو نائب عنه في البلدة التي تقام فيها الجمعة، فإذا لم يوجد أحدهما، لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك، وحضر وقت الجمعة كان للناس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي بهم الجمعة، أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئا مما يتعلق بالسلطان، إذنا أو حضورا أو إنابة. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط إذن السلطان أومن ينوب عنه في وجوب صلاة الجمعة وصحتها من خلال الاستفتاءات التالية :

10/1/ سؤال: في حالة منع التجول من قبل الاحتلال في يوم الجمعة، هل تجوز إقامة صلاة الجمعة في الحي؟ (
)
11/2/ سؤال : .. ما هي الشروط التي عندما تتوافر تصح الجمعة؟ أما إذا لم تتوافر فتصبح صلاة الجمعة لا تغني عن صلاة الظهر؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
التطبيق الدعوي للمسألة:

- ليس هناك في بعض البلاد التي يستوطنها المسلمون إمام مسلم يأذن في الجمعة وقد لا يمنع إقامتها أيضاً، وربما كانت هناك ظروف طارئة يترتب عليها منع الناس من الخروج من منازلهم أو الاجتماع للصلاة أو غيرها، " وإذا تعذرت على أهل الحي إقامة الجمعة في المسجد جازت لهم الصلاة في أي مكان آخر".(
)
- وعليه فمتى ما توافرت شروط الوجوب والصحة على المسلمين في أي مكان مع توافر العدد ودخول الوقت والإقامة في البلد، وجب عليهم إقامة صلاة الجمعة دون اعتبار لإذن السلطان في ذلك البلد ما لم يترتب علي إقامتها ضرر يلحق بهم من خوف شديد يحيق بجماعتهم بسببها، من المسألة والتحقيق والمتابعة وربما السجن أحياناً، والله تعالى أعلم. 
- وقد جاء في الإجابة على السؤال الثاني في هذا المبحث (11/2) ما نصه: " إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطه غيرهم غير ‏أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولاً فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت ‏وجوباً، ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط، واشترط الحنفية أن يكون المكان الذي تقام فيه مأذوناً فيه إذناً عاماً، بحيث يكون ‏مفتوحاً للجميع".‏(
)
من آثار التطبيق في الدعوة :

- في عدم اشتراط المذاهب الأخرى هذا الشرط لوجوب الجمعة وصحتها فسحة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية، في إقامة صلاة الجمعة والانتفاع من مقصودها الدعوي لا سيما وهم في تلك البيئات المتحللة والتي تكثر فيها الفتن والشبهات، فتزداد حاجة المسلم فيها إلى التذكير وتكراره؛ وخطبة الجمعة التي تتكرر أكثر من خمسين مرة في السنة الواحدة فرصة شرعية دعوية ثمينة .

- التأكيد على أهمية مراعاة الخلاف الفقهي في هذه المسألة؛ وهو الحرص على أخذ إذن السلطان في إقامة الجمعة في المساجد لما فيه من مصلحة فقهية ودعوية، وخاصة في البلاد الإسلامية التي تولي هذه الشعيرة أهمية خاصة وتنظمها بحيث تمنع تكرار الجمع في المساجد القريبة من بعضها، كما هو الحال في بلادنا الآمنة المملكة العربية السعودية .
23/ المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بوقت صلاة الجمعة. 

خلاصة المسألة الفقهية :

سبق أن تقرر في المطلب الثاني من هذا الفصل أن جمهور الفقهاء ينصون على أن دخول وقت الجمعة شرط في وجوب الجمعة على المكلفين، وشرط لصحة أدائها منهم، فدخول الوقت شرط وجوب وصحة، وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد الوقت إلى قولين مشهورين هما :

- وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية.

- وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قَيـّد رمح أول النهار، وبه قال الحنابلة وهو وقت جواز عندهم. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط دخول الوقت كشرط وجوب لصلاة الجمعة وصحتها من خلال الاستفتاءات التالية :

12/1/ سؤال:هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة -لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة، فهل للضرورة إباحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (
)
13/2/ سؤال : هل تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ، وما الدليل، وما وقتها الشرعي؟ (
)
14/3/ سؤال : نحن في إيطاليا نصلي الجمعة اعتيادا على الساعة الواحدة والنصف مع أن وقت الظهر يبدأ على الثانية عشرة والنصف، الإخوة هنا يريدون الصلاة على الواحدة هل يجوز أن يغيروا ما تعارف عليه الجميع واعتادوه مع أن هناك مبررا لهذا التقديم بسبب ظروف العمل؟ (
)
15/4/ سؤال : هل تصح صلاة الجمعة قبل دخول الوقت في دولة غير إسلامية لأننا لا نستطيع أن نصلي الصلاة حين يدخل الوقت. جزاكم الله خيراً. (
)
16/6/ سؤال : أنا الآن في الولايات المتحدة وأصلي الجمعة في مسجد قريب من المكان الذي أسكن فيه ولكنهم يصلون الجمعه عند الساعه 12:15 مع أن أذان الظهر عند 13:05 ولكن بحجة أن الأمريكان راحة عملهم من الساعه 12:00 الي13:00 فهم بذلك يقدمون صلاة الجمعة فما رأيكم بهذا؟  (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يتضح مما سبق من استفتاءات ما يواجه كثير من المسلمين المقيمين في بلاد الغرب بشكل دائم أو مؤقت كالطلاب المبتعثين وغيرهم من إشكالية تتعلق بضيق الوقت المخصص لصلاة الجمعة في تلك البلاد الكافرة التي لا تراعي خصوصيتهم في أداء هذه الفريضة الشهيرة في الإسلام، ويكون يوم الجمعة عندهم يوم عمل أو دراسة والجامعات تمنح طلابها وقت الراحة لمدة عشر دقائق حتى خمسة عشرة دقيقة، وهو الوقت المتاح لهم لأداء صلاة الجمعة، فإذا كانوا أكثر مائة أو مائتين من المسلمين، والمكان ضيق لا يسع أكثر من أربعين منهم، فيضطرون عندئذٍ لتطبيق فقهي ليست فيه مراعاة للمصالح الدعوية المتعلقة بالتذكير والوعظ، فيؤدون أربع جمع تباعاً بخطبة شكلية فيها أية وتشهد وصلاة على النبي ( وكلمة اتقوا الله، في أقل من دقيقة لكل خطبة، ثم ينقرون الصلاة نقر الدجاج، ويخرجون ليدخل غيرهم وهكذا بطريقة آلية بهدف إسقاط الفرض أكثر منها أداء للعبادة، مع في هذه الطريقة من مخالفات تتعلق بتكرار الجمعة في المسجد الواحد كما سيأتي بيانه لاحقاً .

- وعليه فوضع منهجية علمية وعملية لهذه المسألة يراعى فيها المصالح الشرعية الفقهية منها والدعوية أمر ملح، ولاسيما وأن الحاجة قائمة للاستفادة من الخلاف الفقهي في هذه المسألة بما يحقق المصلحة الدعوية.

وقد تضمنت إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إجابتها على السؤال الأول (12/1) مراعاة لهذا الجانب فجاء فيها ما نصه " في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل ... وقال جماعة: لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها ... وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي (، وخروجاً من الخلاف، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية، وأن فيها سعة، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر، كالعذر الذي ذكره السائل". (
)
- ويتضح من هذه الفتوى في بعض جوانبها مراعاة لمصلحة صلاة الجمعة وخطبتها الدعوية في الترجيح بين أقوال الفقهاء المعتمدة في الترجيح بين الخلاف الفقهي المعتبر والسائغ في نوع اختلاف التضاد مراعاة لحال صاحب السؤال .


والتطبيق الدعوي لهذه المسألة يمكن صياغته كالآتي: 

- الأصل أن تصلى الجمعة بخطبتها بعد دخول وقتها وهو وقت صلاة الظهر عند جمهور الفقهاء، وفيه مراعاة للخلاف وتحقيقا لمصلحتها الدعوية.

- إذا عسر على المسلمين إقامتها بشكلها الكامل دون اختصار مخل يذهب الحكمة من مشروعيتها ولا يراعي تحقيق مصالحها الشرعية كالخشوع والوعظ والسكينة لضيق الوقت أو المكان أو الحال السائدة، فيجب على المسلمين حينئذٍ بذل السعة في الحصول على استثناء من صاحب الصلاحية في تلك البلاد للمسلمين على وجه الخصوص بمنحهم وقتاً كافياً لإقامة هذه الشعيرة الإسلامية، وتوفير مكان مناسب لاجتماعهم يستوعب أعدادهم.

- يجب على الدعاة والعلماء حث المسلمين على المطالبة المشروعة لهم حسب قانون البلاد التي يقيمون فيها بحقوقهم الدينية وبذل السعة في الحصول على استثناءات تليق بأعدادهم وتلبي حقوقهم، وعدم التقصير في ذلك .

- فيما لو تعسر ذلك أو تأخر فيرى الباحث أن العمل بمذهب الحنابلة الذين ينصون على أن وقت الجمعة هو وقت العيد أو بعده، ومن صلاها قبل الزوال فصلاته صحيحة بأدلتهم المعتبرة هو من مراعاة للمصلحة الدعوية فيها.

من أثار التطبيق في الدعوة :

- أن في العمل بهذا التطبيق الدعوي من بعض المسلمين إذا تعسر عليهم الحصول على وقت كاف للجمعة ومكان مناسب أو تأخر الإذن لهم في تلك البلاد التي يقيمون فيها ممن لا تراعي خصوصية شعيرة الجمعة الإسلامية ويومها عيد المسلمين، فإذا اجتمعوا قبل بدأ اليوم الدراسي مثلاً في الجامعات الساعة التاسعة صباحاً وأدوا صلاة الجمعة في وقتها المعتبر عند الحنابلة، مع بذل الجهد في الحصول على وقت مناسب لها بعد الزوال كما سبق، فإن في ذلك حل مؤقت تسهم فيه المصلحة الدعوية ويوافق عدد من الفتاوى الشرعية المعتبرة، ويكون التطبيق حينئذٍ خاصة لهذه الحالة وليست عامة يقاس عليها .

- كل من اتخذ ذلك التطبيق حجة للتساهل وتقديم صلاة الجمعة قبل الزوال خلافاً للجمهور والأفضل عند الحنابلة، فهو عمل مخالف للأولى ويتوجب مناصحة فاعله وتوجيهه للأكمل والأولى لعدم الحاجة لخلافه، والله تعالى أعلم . 
(
المبحث الثالث :
التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الصحة لصلاة الجمعة.

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط حضور الجماعة لصحة صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإشهار لصحة صلاة الجمعة. 

24/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط حضور الجماعة لصحة صلاة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :
من شروط الوجوب في صلاة الجمعة (
) حضور  الجماعة لها ولخطبتها لأنها سميت (جمعة) فلا بد من لزوم معنى الجماعة فيها اعتباراً للمعنى، ولأن رسول الله ( لم يؤد الجمعة إلا جماعة، وعليه إجماع العلماء، والخلاف وقع – كما سبق - في تحديد الجماعة فقيل:

أ-   الجماعة ثلاثة سوى الإمام، وبه قال الحنفية.

ب- الجماعة أربعون رجلاً يحضرون الخطبتين، وبه قال الشافعية والحنابلة.

ج- الجماعة اثني عشر رجلاً من أهلها، عند المالكية.

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط العدد في صلاة الجمعة وخطبتها من خلال الاستفتاءات التالية :

17/1/ سؤال : كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بأربعين رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرى عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا؟ (
)
18/2/ سؤال : أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرض، أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياض، ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستير، وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية تكساس، حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين، وبعض الإخوان المسلمين، ونؤدي الصلاة جماعة يوم الجمعة، ونبلغ أحيانا ستة وأحياناً ثمانية وأحيانا عشرة، حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأربعين شخصا على الأقل؟ (
)
19/3/ سؤال : مدينة (غواردليوس) التي تقع بقرب مطار (سانبولو) الدولي في البرازيل، وعدد سكان البلد تقريبا مليون ونصف المليون، والعائلات الإسلامية مائة وثلاثون ألفَ عائلة، ويوجد مسجد بقرب حي الجبانة الإسلامية، ويسع إلى حدود خمسمائة  مصل، ونقيم به صلاة الجمعة وعدد المصلين يصل إلى خمسة وخمسين مصلياً في الأيام العادية، وأيام الأعياد يصل عدد المصلين إلى حدود مائتين، وعلى بعد ستمائة متر تقريباً يوجد ناد رفاهي وبعض الأعضاء يصلون هناك صلاة الجمعة، ويصل عدد المصلين إلى خمسة عشرة أو عشرين  نفراً، ففي أي من المكانين أفضل صلاة الجمعة؟ المسجد الجامع وقد بني من أكثر من عشرين سنة، وتقام به الصلاة بصفة مستمرة، أما النادي فهو مبني من مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- مما سبق من استفتاءات يظهر جلياً المعاناة التي يتعرض لها بعض المسلمين في مسألة العدد الذين تتحقق به الجماعة في صلاة الجمعة، ولاسيما ممن يعيشون في بلاد الغرب بين أظهر الكفار، حيث لا يتوفر دائماً العدد الذي يكون به مراعاة الخلاف الفقهي في هذه المسألة وهم حضور أربعون رجلاً من أهلها، وعدد منهم يحضرها وهو ليس من أهل ممن هم في حكم المسافر.

- ولذا نجد أن إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تأخذ بقول الحنفية ممن يشترطون حضور ثلاثة لعدم وجود دليل صريح يحدد الأربعين، وكونها مسألة اجتهادية، إضافة إلى مراعاة حال السائلين بما يحقق لهم المصلحة الدعوية بحضور الجمعة ولو كان عددهم ثلاثة، وقد جاء في إجابة اللجنة على سؤال أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة، وإنه مع زملائه كانوا من قبل لا يصلون الجمعة لعلمهم  أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلاً، فنصت اللجنة بأنه : " من كان مقيماً مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وقوله (: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » رواه مسلم، وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين، وأما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم في الحكم". (
)
- وقد شُغل الناس بمشاغل الحياة وصوارفها وبهرجها وفتنها عن كثير من شعائر الدين، ومنها التهجير للجمعة، حتى صار التأخر عن حضور الجمعة سمة للحياة المدنية المعاصرة، فلا تكاد الجوامع تمتلئ بالمصلين إلا إذا أقيمت الصلاة، ولا يتوافدون إلا عند نهاية الخطبة أو بعد نهايتها، ولذا أطبقت الغفلة على القلوب، وقست المحاجر وجفت الدموع، فمتى يسمع المسلم تذكيراً وهو لا يحضر مجالس العلم، ويتأخر عن الخطبة ولا يدرك إلا الصلاة، وكثير من الخطباء يشكون من ضعف الحضور في بداية الخطبة بل ربما وُجِدت حالات لا تبدأ الخطبة إلا بنزرٍ يسيرٍ جداً، وأذكر أنني جلست على المنبر في أحد الجوامع خطيباً بعدما سلمت فلفت انتباهي قلة العدد فعزمت على عدّهم وقلت هل يبلغون أربعين.
- وعليه فالأصل في هذه المسألة حضور أربعين من أهلها ويتحقق بهذا العدد مراعاة الخلاف، وكذلك المصلحة الدعوية لأن كثرة من يحضرون الموعظة يترتب عليه اتساع دائرة تاثير الدعوة وانتشارها.

- إذا حضر الخطيب ورأى العدد لم يكتمل فليبدأ مستعيناً بالله آخذاً بمذهبٍ فقهي معتبرٍ، ينص على أن الجماعة ثلاثة، مراعاة لمصلحة الدعوة في استماع خطبة الجمعة والانتفاع بموعظتها وأن كانوا قلة، فلعل الله أن يجعل فيهم بركة.

من أثر هذه التطبيق في الدعوة :

-  إقامة شعيرة الجمعة وما تحققه من مصالح دعوية من وعظ وتذكير ودعوة ولو كان الحضور قليلون لقلة المسلمين أصلاً في موقع المسجد، أو للغفلة التي أطبقت على الكثيرين، تحقيق وتقوية لمسيرة الدعوة عموماً .

- وفي هذا الاختلاف في تحديد عدد الجماعة فسحةً بحمد الله، وهو ما يوافق ما تفتي به اللجان الشرعية في هذه المسألة التي تعتبر واقعاً للمسلمين في بلادهم الإسلامية فضلاً عن البلاد الغربية التي يقطنها أقليات مسلمة، ويتحقق أيضاً بهذا التطبيق الدعوي المبني على قول فقهي معتبر المصلحة الدعوية المتعلق بالتذكير والوعظ . والله تعالى أعلم .

25/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإشهار لصحة صلاة الجمعة. 

خلاصة المسألة الفقهية :
تقرر فيما سبق أن الإشهار شرط من شروط صحة الأداء لصلاة الجمعة، بعد وجوبها على المكلف، وبعد توافر شروط الوجوب والأداء معاً، بالإضافة إلى (الخطبة المتقدمة على الصلاة - والجماعة– وعدم تعدد الجمع )، ويعبر عنه عند الحنفية وهم من اشترطه بـ (الإذن العام) ومعناه أن تقام الجمعة في مكان مشتهر بين الناس، وأن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول إذناً عاماً، ولا يمنع أحد ممن تصح منه الجمعة عن الدخول إلى الموضع الذي تصلى فيه، ولم يشترط غير الحنفية هذا الشرط، فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه، فإنها لا تصح عند الحنفية إلا بشرط أن يفتح أبوابها، ويأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو، فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذوناً للناس بالدخول فيها أصلاً . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط الإذن العام والإشهار في صحة أداء صلاة الجمعة من المكلفين المطالبين بها من خلال الاستفتاءات التالية :

20/1/ سؤال : أفيد سماحتكم أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل بمكة المكرمة يوجد بها أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعرفون اللغة العربية ويتكاسلون عن حضور الجمعة، وبعضهم يتأخر عن الحضور بحجة أنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى توعية هؤلاء، وطلبوا من المكتب إرسال بعض الدعاة المتعاونين مع المكتب لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الذي بداخل الشركة، فذهب الداعية إليهم وصلى بهم وحضر أعداد كبيرة في المسجد، حيث بدأ الخطبة باللغة العربية ثم ترجمها بلغتهم واستفادوا كثيرا، علما أن الكثير منهم لا يحضر الدروس، وإنما يحضر لصلاة الجمعة فقط، فيستفيد كثيرا، لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا نحو الاستمرار أو التوقف عن ذلك، علما أن الشركات التي تطالب بإقامة الجمعة لديها ثلاث شركات، هي: شركة دلة، وشركة ابن لادن، وشركة الهنوف، والمساجد بداخل الشركة، ولا يحضر إليها أحد من غير العمال والذين يقومون بالصلاة هم من المتعاونين مع المكتب من خريجي الجامعة الإسلامية أو معهد الحرم، وموثوق بهم علما وعقيدة.... ؟ (
)
21/2/ سؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هل يجوز لجماعة من العمال يعملون بورشةـ بفرنسا ـ أن يصلوا الجمعة بإحدى غرف الورشة, علما بأنهم يعملون بعيدا عن المسجد كما أن صاحب المصنع لا يسمح لهم بترك العمل من أجل حضور صلاة الجمعة بالمسجد البعيد؟ نحيطكم علما أن من بين الجماعة من هو كفء للإمامة؟ (
)
22/3/ سؤال : ما حكم صلاة الجمعة في حجرة العمل؟ (
)
23/4/ السؤال : نفيدكم بأننا مجموعة موظفين في أحد مصانع سابك في الصناعية الثانية بطريق الخرج، على بعد 50 كم من الرياض، وعملنا يتطلب وجودنا في الموقع على مدى أربع وعشرين ساعة، حيث نقيم الصلوات الخمس في غرفة التحكم بالمصنع خلف شاشات التحكم وأجهزة الإنذار ـ والهاتف في مساحة 3 م × 6 م تقريبا، وقد أقمنا صلاة الجمعة مرتين في هذا المكان، وعددنا لا يتجاوز العشرة، مع العلم بأنه لا يوجد مسجد قريب منا ولا مباني سكنية ولا نستطيع مغادرة المصنع أثناء إقامة صلاة الجمعة للضرورة القصوى التي يتطلبها العمل، فهل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان؟ مع العلم أن صلاة الجمعة قد تفوتنا مرة أو مرتين في كل شهر على مدار السنة، وهل تجزئ صلاة الجمعة التي صليناها من قبل؟ أفتونا مأجورين؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يتضح من خلال الاستفتاءات السابقة أنه يتعذر على جماعات متعددة من المسلمين من أصحاب المهن الخاصة وغيرهم كعمال الشركات، والمقيمين في بلاد الغرب من تحقيق شرط الإشهار لصلاة الجمعة بمعنى أداؤها في مكان مفتوح للمسلمين عامة في مكانها على وجه الإشهار، لضيق المكان أو لانشغالهم بالعمل والدراسة وقت صلاة الجمعة، أو لما قد يلحقهم من التضييق في حالة الإشهار، كما هو واضح من خلال الاستفتاءات السابقة وغيرها كسؤال بعض المساجين عن حكم صلاة الجمعة داخل السجون المغلقة . (
)
- وبما أن هذا الشرط عند الحنفية دون غيرهم من الفقهاء فالأخذ به هو الأصل الذي فيه مراعاة للخلاف وبه تتحقق المصلحة الدعوية من وصول الموعظة للجميع بتمكنهم من حضورها، وقد تضمنت فتوى اللجنة الدائمة على السؤال الأول العمل بالأصل والاحتياط فجاء في الإجابة أنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها ... أما إن كان مقر شركاتهم بعيدا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعا لهم - فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرا أربع ركعات.
أثر التطبيق في الدعوة :

- إذا تعذر تحقيق شرط الإشهار بإقامة الجمعة في مكان مفتوح، ولم يكن هناك وضع مؤقت يزول مما يترتب عليه فوات الانتفاع من الجمعة أجراً وخطبته وعظاً ودعوة (
)،
 ولا سيما أن القول بفساد الجمعة وعدم وجوبها أصلاً إذا عدم تحقق شرط الإشهار يترتب عليه فساد خطبتها أو انعدامها أصلاً .

- وعليه فلا بأس بإقامتها في أي موقع حسب الاستطاعة ولو كان ذلك في أماكن العمل المغلقة أو الغرف والمصليات الصغيرة في الجامعات ونحوها، أو في الأماكن السرية إذا دعت الضرورة لذلك، وعلي المسلمين أن يتقوا الله ما استطاعوا، وبذلك تستمر مسيرة الدعوة في الجمعة بالتذكير والتوجيه .

- وقد نصت الفتوى على السؤال الثاني من هذا المطلب (21/2) " بجواز صلاة الجمعة في الغرفة المذكورة إذا منعتم من أدائها مع الجماعة في المسجد الجامع، أو كان المسجد بعيداً منكم بعداً لا يمكن حضور الجمعة فيه إلا بمشقة، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: 286] ، ولقوله أيضاً فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: 16]، ولأن الراجح عند أهل العلم أن الجمعة تصح إقامتها في كل مكان، وبكل ما يسمى جماعة. والله تعالى أعلم".(
) 

(
المبحث الرابع :
التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط الوجوب لصلاة الجمعة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإقامة في المصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق متعلق باشتراط الذكورة والحرية لوجوب صلاة الجمعة.
26/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإقامة في المصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :
مما سبق بيانه إن من شروط الوجوب في صلاة الجمعة (الاستيطان أو الإقامة بالبلد الذي تجب فيه الجمعة على أهله)، فلا تجب على مسافر، إلا إذا تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما الفترة التي يشرع له فيها قصر الصلاة – لمن يرى تحديد السفر بمدة إذا تجاوزها أصبح في حكم المقيم – فحينئذٍ تجب عليه صلاة الجمعة، لأن المسافر تلحقه المشقة بدخول البلد وحضور الجمعة، وربما لا يجد أحدا يحفظ رحله، وربما ينقطع عن أصحابه، فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه، أما من كان مقيما في غير مصر، كالقرى والبوادي والخيام، فإن كان مكانه قريبا من بلدة تقام فيها الجمعة وجب عليه الذهاب إليها لحضور الجمعة، وإن لم يكن قريباً منه لم تجب عليه، والمفتى به في ضابط القرب: أن تصل أصوات المؤذنين إلى ذلك المكان عندما يؤذنون في أماكن مرتفعة وبأصوات عالية مع توسط حالة الجو من حيث الهدوء والضجيج . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة وجوب الجمعة على الإقامة في البلد والاستيطان فيها من خلال الاستفتاءات التالية :

24/1/ سؤال : هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟ (
)
25/2/ سؤال : نحن مجموعة من السكان نسكن في قرية بعيدة نسبياً، ونزحنا نحو المدينة منذ زمن بعيد، والآن نحن نزور أملاكنا وأراضينا للفلاحة وما شابه، والمشكلة أن جميع السكان لديهم أعمال هنا في المدينة، وليس لديهم وقت إلا يوم الجمعة، وليس لدينا مسجد ولا شخص ذو وعي ديني للقيام بالخطبة والصلاة، علما أن القرية تسكن بها ثلاث عائلات فقط، والناس يفضلون زيارة القرية يوم الجمعة أحيانا للفلاحة، وأحيانا أخرى للسياحة وفقط، وهناك مسجد يبعد عن القرية مسافة ساعة ونصف على الأقدام، ويتطلب مشقة كبيرة، ولن يكون هناك وقت للعودة إلى المدينة في حال الذهاب إلى ذلك المسجد. فما رأي فضيلتكم في التخلف عن صلاة الجمعة؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ وبماذا تنصحون السكان ؟ (
)  
26/3/ سؤال : شخص غير مقيم ولا سلطان , طلب من إمام وخطيب المسجد أن يتركه ليؤم المصلين لصلاة الجمعة ما حكم ذلك؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يشهد الواقع أن الرجل من أهل العلم والفضل أو المكانة في الدعوة يمر أو قد يسافر إلى قرية أو مدينة، فيحرص الناس على صلاته بهم للجمعة، وهو بالطبع ليس من أهل الجمعة لأنه غير مستوطن بها، فلا تجب عليه فهو في حكم المسافر، وقد تشكل هذه المسألة على البعض، وقد أجاز ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وأما الحنابلة فلا يصح أن يكون إمام المقيمين وخطيبهم مسافراً، وهذه جملة من أقوالهم : 


- قال السرخسي من الحنفية(
) : ( وإذا مر الإمام بمدينة وهو مسافر فصلى بهم الجمعة أجزأه وأجزأهم ), وقال زفر رحمه الله تعالى:لا يجوز، لأنه لا جمعة على المسافر...فكان هذا في معنى اقتداء المفترض بالمتنفل، ولكنا نقول: قد أقام رسول الله ( الجمعة بمكة وهو كان مسافراً بها، ثم صلاة الجمعة من غيره في هذا الموضع إنما تجوز بأمره فَلأن تجوز منه أولى, وإنما لا يجب الحضور على المسافر لدفع الحرج, فإذا حضر وأدى كان مفترضاً كالمريض, وكذلك الأمير يطوف في بلاد عمله وهو مسافر فهو والإمام سواء في هذا ... (قال): وإذا أمر الإمام مسافراً أو عبداً يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك إلا عند زفر رحمه الله تعالى. (
)

- ونص المالكية على : أن الخليفة إذا مر بقرية جمعة _ وهو مسافر _ 
وكذا كل أمير  مسافر _ مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة _ إماماً، قال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافراً : إنه إن مر بقرية من قراه يُجمّعُ في مثلها الجمعة جَمّعَّ بهم الجمعة، وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة ... وإنما كان للإمام أن يُجمّعَ في القرى التي يُجمّعُ في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافراً لأنه إمامهم. (
)، ونص الشافعية على : صحة الجمعة خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره لصحتها منهم كما في سائر الصلوات...والاقتداء بمن لا تجب عليه تلك الصلاة فيها جائز...أما إذا تم العدد بواحد ممن ذكر فلا تصح جزماً . (
)

- وقال ابن قدامة من الحنابلة : " ولا جمعة على مسافر, ولا عبد, ولا امرأة... وإن حضروها أجزأتهم عن الظهر, ولا نعلم في هذا خلافاً، ولا تنعقد الجمعة بأحد هؤلاء, 
ولا يصح أن يكون إماماً فيها ...لأنهم من غير أهل فرض الجمعة, فلم تنعقد الجمعة بهم, ولم يجز أن يؤموا فيها, كالنساء والصبيان, ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به, فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمةً فيها صار التبع متبوعاً, وعليه يخرج الحر المقيم, ولأن الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين, كالأحرار المقيمين, وقياسهم منتقض بالنساء والصبيان". (
)

وخلاصة المسألة : أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بصحة صلاة الجمعة خلف المسافر، أما الحنابلة فلا يجيزون صلاة الجمعة بإمام مسافرٍ لأنه ليس من أهلها.

- وعليه إذا مر العالم والفاضل وذو المكانة بقرية وأحب أهلها أن يخطب ويصلى بهم الجمعة فليس في ذلك بأس ٍ إن شاء الله، مراعاة للمصلحة الدعوية المرجوة من خطبة وموعظة العالم والداعية ولو كان مسافراً، وهو قول الجمهور .

فإن لم يكن هنالك داعي وسبب معتبر فالأولى أن يصلي بهم مقيم منهم غير المسافر، ولو خطب بهم المسافر(
)، خروجاً من الخلاف، والله تعالى أعلم .

من آثار التطبيق في الدعوة :
- العمل بالأصل في هذه المسألة بأن يخطب بالمستوطنين في مصر أو قرية رجل منهم من أهل الجمعة، وعدم تقديم المسافر للإمامة فيها إلا نادراً، فيه تحفيز لهم لانتداب بعض شبابهم لطلب العلم والتدرب على مقام الخطبة، وبذلك يتحقق فيهم وجود طالب العلم الداعية الذي ستكون له جهود دعوية إضافة إلى خطبة الجمعة، وبذلك تتعزز مسيرة الدعوة فيهم، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.(
)
وفيه فضيلة "طلب العلم وينقسم قسمين: فرض على الأعيان، كالصلاة والزكاة والصيام...وفرض على الكفاية، كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه، إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم، فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته".(
) 
27/ المطلب الثاني : تطبيق متعلق باشتراط الذكورة والحرية لوجوب صلاة الجمعة.

خلاصة المسألة الفقهية :
تقدم معنا أن من شروط الوجوب لصلاة الجمعة (الذكورة) : فلا تجب صلاة الجمعة على النساء، لأن المرأة مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، ولكون خروجها سبباً للفتنة بها ولها، ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً .

وشرط (الحرية) من شروط الوجوب أيضاً : فلا تجب على العبد المملوك، لأن منافع العبد مملوكة لمولاه،  وفي حضور الجمعة وانتظار الإمام تعطيل لكثير من المنافع على المولى، ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم.

فلا تنعقد الجمعة بالنساء والعبيد، وتصح منهم وتجزئهم عند الظهر، إذا حضورها.
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

تدل الاستفتاءات التالية على الواقع العملي على أن هناك بعض التطبيقات المخالفة فيما يتعلق بمسألة اشتراط الذكورة كشرط في وجوب لصلاة الجمعة :

27/1/ سؤال : لقد سمعت في إحدى القنوات الإذاعية أن إحدى النساء المسلمات قامت بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة بالمسلمين، فما رأي الشرع في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر. (
)
28/2/ سؤال: هل يجوز للمرأة أن تؤم الناس في الصلاة ؟ وما مدى صحة القول الآتي: -( قضية الإمامة في الصلاة تنحصر في أن جمهور العلماء ذهب إلى تفضيل أن المرأة لا تؤم رجالاً في الصلاة، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله قول قوي بأن تؤمهم في التراويح وفي النوافل إن كانت أعلم وأقرأ منهم بالقرآن، لكنها بالرغم من ذلك لا تتقدم على المأمومين، أي تصلي وراءهم، لأنها كامرأة قد تكون مثار فتنة، والقول الثاني أن تؤمهم حتى في صلاة الفريضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد لكن لابد أن تكون (مسنة) أي كبيرة السن ). وهل في حديث أم ورقة رضي الله عنها حيث أمرها النبي ( أن تتخذ مؤذنة وأن تؤم أهل دارها، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود . دلالة على جواز ذلك ؟  (
) 
29/3/ سؤال : ما الحكم الواجب إقامته على المرأة التي أمت بالمسلمين في أمريكا وهي [في الوقت نفسه] تدعي الإسلام!! وعلى عاتق من يقع إيقاف هذه المرأة ومن وراءها ويؤيدها؟؟ وجزاكم الله خيرا. (
)
30/4/ سؤال : أردت أن اسأل سماحتكم عن رأيكم في .. الفتاوى ... التي – منها - أن من حق المرأه أن تؤم المصلين لو كانت أعلم منهم ، وأن النساء مثل الرجال والمسألة free ...(
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- أخبرنا رسول الله ( أن من يعش من أمته متمسكاً بسنته في القرون المتأخرة عن بعثته فسيبصر اختلافاً كثيراً في أحوال الناس عامة والمسلمين خاصة، ولعل من تلكم العجائب والغرائب ما يملأ (youtube)(
) من تطبيقات شاذة كإمامة المرأة للرجال والنساء وهم مختلطون في مصلى جمعتهم، وقيامها بخطبة الجمعة، أو إمامة المرأة للرجال في الصلوات الجهرية تقرأ الفاتحة وتترجم معانيها بلغة المصلين خلفها، أو رفعها للأذان، وغالباً ما تنطلق تلك التطبيقات من تبريرات سمجة ومطالبة بحقوق المرأة في الإسلام التي صادرها المتشدون – على حسب زعم بعض من يتكلمون بلسان العلم والدعوة والفكر – وقد يستدلون ببعض الفتاوى والآراء التي لا يفهمونها أو تصدر من رجل قليل الفهم بشريعة الإسلام مما يدل على واقع بحاجة لتحقيق مصالح الدعوة ونشر العلم والتفقه  في الدين في أوساط من يعيش فيه .

- ومما سبق يتضح حاجة المسلمين إلى ربط اجتهاداتهم وتطبيقاتهم الشرعية عموماً والدعوية خصوصاً بالعلم والفقه في الدين ليكون عملهم موافقاً للشريعة صالحاً للقبول عند الله الذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه صواباً صالحاً موافقاً لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

- أما عن إمامة المرأة وخطبتها للجمعة فهو فعل مخالف للشريعة ويهدم قواعدها المعلومة من الدين بالضرورة، وقد منع الإسلام المسلمة من مناصب الإمامة والولية الكبرى والصغرى وإمامة الجمعة منها حفاظاً على فطرتها وموافقة للدور المناط بها في هذه الحياة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرة قط .

- مما يتشبث به القائلون بصحة إمامة المرأة للجمعة بعض الأقوال المروية في جواز إمامة المرأة للرجال في صلاة النافلة، وهو قول مروي عند الحنابلة، وله اشتراطات عندهم، كما تضمنته الإجابة على سؤال بعنوان (إمامة المرأة وأذانها وكونها خطيبة للجمعة).(
)
- وأما عن التطبيق الدعوي المتعلق بمسألة اشتراط الحرية كشرط لوجوب صلاة الجمعة، فلم أجد فيما اطلعت عليه واقعاً يستلزم مناقشة حل للإشكاليات الواقعة فيه، بسبب أن الرق ألغي عالمياً وتوقف العمل بجلّ أحكامه الفقهية...إلا أنني اطلعت على سؤال عن الحرية واشتراطها في وجوب صلاة الجمعة بسبب لبس وقع فيه السائل حيث قال:[31/ سؤال] : "هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون، سواء كان مسجونا لمدة معينة أم معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث إني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة؟ وقد أجابت الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه :

" ج: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره، واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهراً، وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق؛ لأن المملوك لا تجب عليه." (
)
من الآثار السلبية لهذا التطبيق المخالف في الدعوة:

لهذه التطبيقات المخالفة من قيام المرأة بصلاة الجمعة وخطبتها وإمامتها بالمصلين إفساد لصلاة الجمعة والموعظة في خطبتها، لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فكيف إذا وقفت على المنبر تعظ الذكور، وبعضهم منشغل بمخالفتها وبعضهم مفتتن بها، وتظهر التطبيقات الواقعية على (youtube) جلوس المصلين مختلطين في مكان تطبيق هذه التجربة الشاذة فكيف إذا كان التبرج سمة لبعضهن ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وبالمقابل تمسك الدعاة بأحكام الشريعة الفقهية والتطبيقات الدعوية المستفادة منها  يؤثر إيجابياً على قوة الدعوة إلى الله واستقامتها ونقاءها من مثل هذه المخالفات .
 

(
المبحث الخامس :
التطبيقات الدعوية المستفادة من مسألة تكرار الجمعة.

وفيه مطلبان :


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في البلد الواحد.


المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد. 

28/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في البلد الواحد.
خلاصة المسألة الفقهية :
تقرر فيما سبق أن من شروط الصحة في صلاة لجمعة " ألا تتعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقاً "، فذهب الجمهور إلى منع التعدد في أعم الأحوال على اختلاف يسير بينهم في ضابط المكان الذي لا يجوز التعدد فيه، وذهب الشافعي وأحمد والمشهور من مذهب مالك هو منع التعدد في البلدة الواحدة كبيرة كانت أو صغيرة إلا لحاجة، وهو مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن الحكمة من مشروعيتها هي الاجتماع والتلاقي، وينافيه التفرق بدون حاجة في عدة مساجد، ولأنه لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها، وأما عند الضرورة 
فلا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة إذا كان المصر عظيماً. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه المسألة من خلال الاستفتاءات التالية :

32/1/ سؤال :.. أقمنا مصلى لثلاثين شخصاً ونحن في بلدة صغيرة في شمال أسبانيا (
)... وما أن نصل ليوم الجمعة حتى ترى المصلين القليلين في هذا المسجد يذهبون إلى مسجد آخر على بعد ثمانية عشرة كيلومتر ليصلوا هناك بحجة أنه هناك مصلين أكثر ويتركوا مسجدهم وأنا إمامهم أصلي لوحدي، والبعض الآخر ... لم تطأ أقدامهم هذا المصلى وهم يسمعون الأذان من ديارهم ... وحجتهم أنهم يصلون في البيت؟ (
)
33/2/ سؤال : هل يجب علينا أن نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد؟ وهل كل المذاهب متفقون على ذلك؟ (
)
34/3/ سؤال : ... أبعث إليكم سؤالي هذا من نيوزيلاندا(
) من مدينة أوكلاند، أنا طالب في جامعة أوكلاند وبالتحديد رئيس اتحاد الطلبة المسلمين فيها، نحن نقيم صلاة الجمعة ولله الحمد أسبوعيا في الجامعة، إلا أن جامعة أخرى مجاورة (خمس دقائق مشيا) لنا تقيم صلاة جمعة أخرى...السؤال هو:
1) هل يحل لنا أن نقيم صلاتي جمعة في [الوقت نفسه] في كلتا الجامعتين (مكانين مختلفين ومتجاورين) ؟
2) هل يحل لنا أن نقيم صلاتي جمعة في وقتين مختلفين في نفس المكان (إحدى الجامعتين) ، علما بأننا طلاب وأن أوقاتنا ليست ملكا لنا، حيث إن بعضنا لديه محاضرات في وقت والبعض الآخر في وقت آخر، ولا توجد فرصة لتعويض المحاضرة إن لم نحضرها؟ (
)
35/4/ سؤال : لي شراكة مع أخ في الله في دكان في تونس, فهل يجوز أن أصلي الجمعة الأولى وهو يصلي الجمعة الثانية أم يجب علينا أن نصلي معا في الوقت الأول؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- واقع كثير من المسلمين اليوم في مشرق الأرض ومغربها تكرار الجمعة في المدينة أو القرية الواحدة، لاتساع المواقع وتباعدها وكثرة المصلين، مع وجود مخالفات واضحة في هذه المسألة عند تجاور مسجدين للجمعة كليهما فيه سعة لمصلين، وتعدد الجمعة في البلد الواحد مما فرضته طبيعة العصر الحاضر من اتساع المدن وترامي أطرافها وازدياد السكان وانتشار المسلمين في كل بيت وبر ومدر في كل قطر وبقعة على هذه البسيطة ولله الحمد، 
وقد تضمنت الإجابة على السؤال (34/3) ما نصه " فإن الأصل أن يجتمع المسلمون في جامع واحد لإقامة صلاة الجمعة، هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من مقاصد إقامة الجمعة اجتماع المؤمنين كلهم وتكثير سوادهم، وإظهار شعار الإسلام وجمع كلمة المسلمين وتحصيل الألفة بينهم.... ليحصل التراحم والتوادد ... المطلوب شرعاً...ولهذا قال جمهور العلماء لا يجوز تعدد الجمعة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ومثلوا لذلك بالبعد وبضيق المسجد وخشية الفتنة... وعلى ذلك فإذا كانت هناك ضرورة تدعو لإقامة جمعة أخرى في الجامعة المذكورة فلا مانع من ذلك، أما إذا لم تكن ضرورة لإقامتها فيجب على الجميع الحضور إلى الجامع الأول وإقامة الجمعة مع أهله، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم". (
)
- ومما يشكر لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اشتراطها مسافة معينة بين كل مسجدين تقام فيهما الجمعة تحقيقاً للعمل بهذه المسألة وتحقيقاً للمصلحة الدعوية من اجتماع الناس وتلاقيهم في مسجد جمعتهم، فالواجب عدم مخالفة هذا النظام المفيد، والبعد عن اتهام من يطبقه بأنه لا يريد الخير ويمنع إقامة الذكر في بيوت الله كما هو واقع في بعض فروع الأوقاف، والله الهادي إلى سواء السبيل .

من آثار التطبيق في الدعوة :

بما أن الفتوى الفقهية تجيز عند الضرورة تعدد الجمعة في البلد الواحد، والمصلحة الدعوية تتحقق بتوفر مسجد للجمعة لكل حي مكتظ بالسكان فيكون أيسر لهم من ناحية القرب والتلاقي في مسجد حيهم، فالتطبيق الدعوي للمسألة أنه لا بأس بالتعدد والحال هكذا كما هي فتوى أهل العلم، مع مراعاة أهمية تقليص عدد مساجد الجمعة في القرى والهجر الصغيرة وعدم السماح بتكرارها بدون حاجة وضرورة، رعاية لمصلحة الدعوة في اجتماع الناس وعدم تفرقهم.

29/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد. 

خلاصة المسألة الفقهية :
مما سبق بيانه أن من شروط الصحة في صلاة الجمعة " أن لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقاً "، أما تكرارها في المسجد الواحد فهو أشد كراهة من تكرارها في البلد الواحد لأن تكرار الجماعة في المسجد الواحد مكروه عند جمهور العلماء مطلقاً في الصلوات الخمس، وتكرار الجمعة من باب أولى في المسجد الواحد.

" وقد ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: إلى أنه إذا صلى إمام الحي، ثم حضرت جماعة أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصح ... واستدلوا بما روي عن أبي بكرة ( أن رسول الله ( خرج من بيته ليصلح بين الأنصار، فرجع وقد صلي في المسجد بجماعة، فدخل منزل بعض أهله، فجمع أهله فصلى بهم جماعة...وبأثر أنس (: إن أصحاب رسول الله ( كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد، صلوا في المسجد فرادى... وقالوا: ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون، فتكثر الجماعة...وقال الحنابلة: لا يكره إعادة الجماعة في المسجد، واستدلوا بعموم قوله ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وحديث أبي سعيد (: جاء رجل وقد صلى الرسول ( فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه وجاء في بعض الروايات: فلما صليا قال: وهذان جماعة، ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس".(
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا الوقوف عل جانب من واقع المسلمين اليوم المتعلق بهذه المسألة من خلال الاستفتاءات التالية : 

36/1/ سؤال :.. أن عدداً من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم، وحلا لهذه الأزمة التي تحرم كثيراً من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري، أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة ؟ (
)
37/2/ سؤال : في بلدنا تونس عندنا ما يسمى الجمعة الثانية وهي تصلى في آخر وقت الظهر بحجة أن نظام الدراسة والعمل لا يسمح لبعض المصلين بالالتحاق بالجمعة في الوقت الأصلي وهذا صحيح فهل هذا جائز؟ وإن كان كذلك فهل هي رخصة؟ بحيث لا أستطيع تعمد الصلاة في هذا الوقت؟ (
)
38/3/ سؤال : هل تجوز صلاة الجمعة في السجن بالسجناء الذين يفوق عددهم مائة وخمسون سجينا لكن هذا العدد لا يحضر في دفعة واحدة وإنما هم منقسمون على أفواج، وهل تجوز الإعادة مع الفوج الثاني؟ وشكراً لكم. (
)
39/4/ سؤال : ما الحكم في إقامة صلاة الجمعة مرتين بإمامين مختلفين مع العلم أنه يوجد الكثير من الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة فهل ضيق المكان أو غيره من الأسباب مسوغا لإعادة الجمعة في نفس المسجد مع العلم بوجود الخلاف بين الفقهاء رضي الله عنهم في مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد، أرجو الإجابة المتأنية المدعمة بالأدلة وأقوال الفقهاء رضي الله عنهم؟ (
)
40/5/ سؤال : مجموعة من الناس ناموا بعد صلاة الفجر واستيقظوا بعد صلاة الجمعة مباشرة هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في المسجد مع العلم أن عددهم يزيد على15فرداً ومعهم من يستطيع الخطابة والصلاة بهم؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يشهد واقع بعض المسلمين اليوم من خلال بعض الاستفتاءات السابقة قيام بعضهم بتكرار الجمعة في المسجد الواحد إما اضطراراً  كما هو حال المستفتين من السجناء وغيرهم، أو اختياراً عن جهل كما جاء في بعض الاستفتاءات السابقة، وإما فرضاً من نظام مخالف لا يعتد بالعلم وأهله كما هو واقع المسلمين في تونس إبان الحكم البائد فيها سابقاً.

- والأصل ألا تتكرر الجمعة في البلد الواحد وأن تكون مرة واحدة في مسجد واحد مراعاة للخلاف الفقهي وتحقيقاً للمصلحة الدعوية بوعظ الناس واجتماعهم وتلاقيهم في صلاتهم، فلا يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد من غير ضرورة من ضيق المكان الذي لا يجد المسلمون غيره أو من خوف ونحوه، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد جواباً على السؤال الأول في هذا المطلب (36/1) بما يمكن أن يكون تطبيقاً دعوياً، فجاء فيها ما نصه :" إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا نعلم له أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".(
)
(
الفصل الثاني:

 التطبيقات الدعوية لأحكام خطبة الجمعة

ويتضمن أربعة مباحث:


المبحث الأول : 






الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة.


المبحث الثاني : 




التطبيقات الدعوية المستفادة من اشتراط خطبة الجمعة لصحة صلاة الجمعة.


المبحث الثالث : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من أركان خطبة الجمعة.



المبحث الرابع : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط خطبة الجمعة.

(

(
المبحث الأول :
الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة.
وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول : حكم خطبة الجمعة.


المطلب الثاني : أركان خطبة الجمعة.


المطلب الثالث : شروط خطبة الجمعة.

30/ المطلب الأول : حكم خطبة الجمعة.

حكم خطبة الجمعة كشرطٍ لصحة صلاتها :
البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

8. قوله تعالى: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.(
) 
9. قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّ‌اٰزِقِينَ ﴾. (
) 
10. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة خطبتين يقعد بينهما " (
) .


11. حديث جابر بن سمرة ( قال : " كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم ، قال:كما يفعلون اليوم "(
).

12. حديث مالك بن الحويرث ( أن النبي ( قال :"صلوا كما رأيتموني أصلي"(
) 
13. ما رُويَ عن جابر بن سمرة ( :" أن رسول الله ( كان يخطب خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين  يجلس بينهما جلسة"(
) .
14. ما رُويَ عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: ( قصرت الصلاة من أجل الخطبة ) (
).
15. وعن عمر ( قال ( إنما جعلت الخطبتين مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ) (
).
16. ما رُويَ عن أبي إسحاق قال: ( رأيت علياً يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ) (
).

فهوم العلماء حول هذه المسألة :
1.  فهم جمهور الفقهاء مما ورد في المسألة : بأن الخطبتين المتقدمتين شرط في صحة صلاة الجمعة، وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية في الصحيح عندهم(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وقد بنوا هذا الفهم من الآية ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، ووجه الدلالة: أن الذكر - في الآية- هو الخطبة، فأمر الله بالسعي إليه، والأمر للوجوب(
)، والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على الوجوب. (
)
ومن قوله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّ‌اٰزِقِينَ ﴾، ووجه الدلالة: أن الله عاتب الذين تركوا النبي ( قائماً يخطب يوم الجمعة، وانفضوا إلى التجارة التي قَدِمَت ...ولا يُعَاتَبُ إلاّ على ترك الواجب. (
)


ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما " كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة خطبتين يقعد بينهما "، و حديث جابر بن سمرة ( " كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم ، قال:كما يفعلون اليوم "، و حديث مالك ( "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ووجه الدلالة فيها: أن النبي ( أمرنا بالصلاة كصلاته، وقد ثبتت صلاته بعد خطبتين، ومواظبته على هذه الهيئة بلا اختلاف فدلل على الوجوب، وقد وروي عن أحمد قال: لا تكون  الخطبة إلا كما خطب النبي (، وقد كان يخطب خطبتين، ولم يصلّ ( إلا بعد الخطبتين (
)، وقد بَيّن رسول الله ( الجمعة بفعله، كيف هي، وأي وقت هي، وبيانه فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب. (
)
ومن الآثار ما رُويَ عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: ( قصرت الصلاة من أجل الخطبة )، وقول عمر ( قال ( إنما جعلت الخطبتين مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ) ، ووجه الدلالة فيها: أن الخطبتين بدل الركعتين، فالإخلال بأحدهما إخلال بإحدى الركعتين(
)، واستدلوا من المعقول: أن رسول الله ( "ما صلى الجمعة في عمره قط بغير خطبة، فلو جاز أن تصلى من غير خطبة لفعل ذلك تعليماً للأمة بجوازه ولو مرة واحدة".(
)
2.  أما الحنفية فقد فهموا مما ورد في المسألة : أن شرط صحة صلاة الجمعة خطبة متقدمة واحدة، وتسن الخطبتان. (
)



وبنوا هذا الفهم مما رُويَ عن جابر بن سمرة ( :" أن رسول الله ( كان يخطب خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين  يجلس بينهما جلسة"، ووجه الدلالة: أن فيه دليل على جواز الاكتفاء بالخطبة الواحدة في صلاة الجمعة.  (3)
ومما رُويَ عن أبي إسحاق قال: ( رأيت علياً  يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ) ، ووجه الدلالة فيه : أن علي ( لما خطب خطبة واحدة ولم يجلس، دل على أنه عمل لما فهمه من رسول الله ( وإلا لو كانت خطبتان لفصل بينهما بجلسة. 
3.  وفهم بعضهم : أن خطبة الجمعة ليست شرطاً، وأن الجمعة تصح بلا خطبة، وبه قال القاضي عياض: رُواية عن مالك، وقال به داود الظاهري، وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وحكي ذلك عن الحسن البصري رحمهم الله جميعاً. (
) 




وبنوا هذا الفهم من المعقول فقالوا : لو كانت الخطبة شرطاً في صحة الجمعة لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئاً منها وأدرك الصلاة غيرُ مؤدٍ لما افترض الله تعالى عليه، ولا يقول بذلك أحدٌ، فدل على عدم وجوبها أو اشتراطها. (
)
- وبأن الخطبة لا تقوم مكان الركعتين بدليل أنه لا يشترط لها سائر شروط الصلاة من استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك. (
)
خلاصة المسألة :

ويتبين مما سبق أن للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي:
1- القول الأول: أن الخطبتين المتقدمتان شرط في صحة صلاة الجمعة .
2- القول الثاني: أن شرط صحة صلاة الجمعة خطبة متقدمة واحدة، وتسن الخطبتان .
3- القول الثالث : أن خطبة الجمعة ليست شرطاً في صحة صلاة الجمعة .
31/ المطلب الثاني : أركان خطبة الجمعة.
معرفة أركان خطبة الجمعة، والخلاف الفقهي المعتبر فيها، نورد المسألة على طريقة تحليل فهوم العلماء للأدلة الواردة في المسألة على النحو الآتي : 
البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1. قوله تعالى: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.(
)
17.  قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾.(
)
18.  حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: وهو على المنبر :" اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفِقَة، والسفلى السائلة".(
)
19.  حديث أن رجلاً جاء إلى النبي ( فقال : علمني عملاً أدخل به الجنة فقال: "لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة ".(
)
20.  حديث جابر ( قال: "كان رسول الله ( يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمدٍ (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكان إذا ذكر الساعة، احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه،كأنه منذر جيش"(
)، زاد النسائي وغيره لفظة ( وكل ضلالة في النار ). (
)
21.  حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال :" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع ".(
)
22.  حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: " قال الله تعالى: وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي".(
)
23.   حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (:"كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" - أي قليلة البركة -. (
)
24.   حديث جابر بن سمرة ( قال:" كان لرسول الله ( خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس". (
)
25. حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت {ق وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ} إلا من فِيِّ رسول الله (  يخطب بها في كل جمعة ".(
)
26. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ﴿ص﴾ فلما بلغ السجدة تشزن (
) الناس للسجود، فقال النبي (: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد فسجدوا".(
)
27. حديث يعلى بن أمية ( قال:" سمعت النبي ( يقرأ على المنبر﴿ وَنَادَوْا يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ ﴾. (
)
28. ما رُويَ عن عثمان بن عفان ( أنه قال وهو على المنبر: "الحمد لله" ، فارتُجّ عليه، فقال: "إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالاً، فإنكم إلى إمام فعّال أحوج منك إلى إمام قوّال، وستأتي الخطبة بعد هذا، الله اكبر ما شاء الله ، والسلام "، ثم نزل فصلى بهم . (
)
29. ما رُويَ أن عمر ( قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت  ـ الجمعة ـ القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر (.(
)
30. ما رُويَ عن ضبة بن محصن عن أبي موسى الأشعري ( كان يخطب،  فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي، ثم يدعو لعمر، وأبي بكر، فأنكر عليه ضبة البداية بعمر ( قبل أبي بكر ( في الدعاء ..... ورفع ذلك لعمر ( ، فقال له: أنت أوثق منه وأرشد، أورده صاحب المغني في فصل (الدعاء في الخطبة) وقال يستحب. (
)
فهوم العلماء حول هذه المسألة :
أن خطبة الجمعة تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفاً، فلا بد من ذكرٍ طويلٍ يسمى خطبة في العرف، وليس لها أركان غير ذلك،  وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وهو رواية لأصحاب مالك . (
)
وقد بنوا هذا الفهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: وهو على المنبر :" اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفِقَة، والسفلى السائلة"، ووجه الدلالة والله أعلم : أن خطبته كانت كلاماً على المنبر، فسمي هذا الكلام خطبة عرفاً، خالٍ من الأركان التي اشترطها الفقهاء.
أن لخطبة الجمعة ركن واحد هو ذكر الله تعالى على قصد الخطبة، ويتحصّل بتحميده أو تهليله أو تسبيحه وبه قال أبو حنيفة- مع الكراهة- وهو رواية عن الإمام مالك أيضاً. (
)
وقد بنوا هذا الفهم من الأمر في الآية { فاسعوا إلى ذكر الله }، ووجه الدلالة: " أن الله تعالى لم يعين ذكراً، فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر، والذكر يحصل بقوله (الحمد لله أو تسبيحه أوتهليله )". (
)




ومن الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي ( فقال : علمني عملاً أدخل به الجنة فقال:" لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة "، ووجه الدلالة : " أنه سمى كلامه خطبة مع وجازته" . (
)




ومن الأثر عن عثمان بن عفان ( أنه خطب على المنبر فأُرتج عليه...، ووجه الدلالة : " أنه لم يأت في الخطبة بوعظٍ أو تذكيرٍ سوى أنه حمد الله وكبره، ثم ارتُجّ عليه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وهم يومئذٍ متوافرون فدل أنه يكتفي بهذا القدر في الخطبة"، ومن المعقول: أن الذكر يحصل بقول (الحمد لله) فما زاد عليه؛ فشرطُ الكمال لا شرطُ الجواز. (
) 
2.  أن لخطبة الجمعة أركان خمسة عند الشافعية(
)، وهي: حمد الله، والصلاة على النبي (، والوصية بالتقوى، وقراءة آية مفهمة، والدعاء للمؤمنين، واقتصر الحنابلة(
) على أربعة هي: حمد الله،والصلاة على النبي (، والموعظة – وهي بمنزلة الوصية بالتقوي- وقراءة آية كاملة- ولم يقولوا مفهمة -
أما اشتراط (حمد الله) كركن في الخطبة، وقالوا يتعين بهذا اللفظ ( الحمد لله )، ويجزئ (بحمد الله) و(أحمد الله) و(لله الحمد) و(الله أحمد) وقيل بإجزاء (أنا حامد لله )(
)، فقد بنوا هذا الفهم :

من حديث جابر ( : "كان رسول الله ( يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله....، ووجه الدلالة: أنه ( حمد الله في خطبته. (
)
ومن حديث أبي هريرة (" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع "، ووجه الدلالة: أن الخطبة من أهم المهمات فوجب فيها البدء بحمد الله. (
)
أما اشتراط الصلاة على النبي ( ولا يتعين لفظ اللهم صلِّ على محمد، بل يجزئ (أصلي على محمد) أو(نصلي على محمد)، ولا يكفي رحم الله محمداً ( أو(صلى الله عليه) دون ذكره اسمه صريحا كمحمدٍ وأحمدَ أو موصوفاً كالرسول والنبي، وقال القمولي:

في وجوب الصلاة على رسول الله ( إشكال فإن الخطبة المروية عنه ( ليس فيها ذكر الصلاة عليه، ولكنه فعل السلف والخلف، ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائماً. (
)
ونص الحنابلة على أنه يتعين لفظ الصلاة ( اللهم صلِّ على محمد) أو التشهد بأنه عبده ورسوله لدلالته عليه، ولأنه إيمان به، وبينه وبين الدعاء له بالرحمة تفاوت. (
)
وقد بنوا هذا الفهم : من الآيات في سورة الشرح {ورفعنا لك ذكرك}، ووجه الدلالة: إذا وجب ذكر الله، وجب ذكر النبي ( . (
)
ومن حديث " وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" (
)،  ووجه الدلالة: واضح لو ثبت الأثر.

ومن حديث "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" ، ووجه الدلالة : أن التشهد يتضمن الإيمان بالنبي ( والتصريح باسمه.(
)
ومن المعقول: أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسول الله ( كالأذان والصلاة. (
)
أما اشتراط الموعظة والوصية بالتقوى كركن في خطبة الجمعة ، ويجزئ ما دل على الوصية والموعظة، دون تعيين لفظٍ مثل: ( أوصيكم بتقوى الله ) بل يجزئ غيره كـ (أطيعوا الله وراقبوه )، ولا يُجزئ الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها، فقد يتواصى به منكروا البعث، فلا بد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية، ولا يكفي ذكر الموت وذكر الدنيا، ولا بد من تحريك القلوب وبعثها على الخير. (
)
وبنوا هذا الفهم من حديث جابر " كان للنبي ( خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس"(
)، ووجه الدلالة: ما ذكره النووي قال: فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن. (
)
ومن المعقول:" أن القصد من خطبة الجمعة الموعظة، فلا يجوز الإخلال بها". (
) واستدل [ من يقول من الشافعية بتعين لفظ - الوصية بالتقوى-] بالقياس على لفظ الحمد لله والصلاة على النبي (، فكما تجبان، فتجب أيضاً الوصية بالتقوى ويتعين لفظها.(
)
أما اشتراط قراءة آية من القرآن كركن في صحة خطبة الجمعة، واشترط الشافعية أن تكون مفهمة فلو قرأ (ثم نظر) أو (  ثم عبس) أو نحو ذلك لم يكف وإن كانت آية كاملة لأنها غير مفهمة، أما الحنابلة فقالوا : يجزئ قراءة آية كاملة، من أيّ القرآن شاء، ولا يجزئ بعض آية في الأصح، لأن الحكم لا يتعلق بما دونها بدليل منع الجنب منها. (
)
وبنوا هذا الفهم من حديث جابر السابق " كان للنبي ( خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس".

ووجه الدلالة : الاتباع له، والاقتداء بفعله  (، ومن حديث أم هشام في حفظها سورة [ق] من تكرار قراءة رسول الله  (على المنبر، ووجه الدلالة: أنه ( كان يقرأ في خطبته القرآن، ويكرره. (
)
ومن حديث أبي سعيد الخدري ( قال " قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ﴿ص﴾ فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي (: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد فسجدوا"، ووجه الدلالة والله أعلم: أنه يمكن الاستدلال به على قراءة السورة الكاملة من القرآن في خطبة الجمعة، كما فعل النبي ( .
ومن حديث يعلى بن أمية ( قال:" سمعت النبي ( يقرأ على المنبر﴿ وَنَادَوْا يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ ﴾،  ووجهه الدلالة : قال النووي : وفيه أن القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها،
وأقلها آية. (
)
ومن الآثار ما رُويَ أن عمر ( قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، ووجه الدلالة أنه قراءة سورة من القرآن .

ومن المعقول:" أن الخطبة أحد فرضي الجمعة فوجب فيه القراءة كالصلاة". (
)
أما الدعاء للمؤمنين، فاشترطه الشافعية في خطبة الجمعة ( ركناً في الخطبة) وهو المختار في مذهبهم، وقالوا يدعو بأمور الآخرة للمسلمين ويدخل معهم المسلمات، ومحله الخطبة الثانية على خلاف عندهم، ولو خص الحاضرين بدعوة كفاه، أما لو خص الغائبين بأعيانهم ففيه نظر، إلا أن يدعو لأئمة المسلمين وجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق، ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم تكن فيه مجازفة ومبالغة على المختار من مذهب الشافعية، ولهم وجه آخر أن الدعاء مستحب ولا يجب في الخطبة، لأن الأصل عدم الوجوب ومقصود الخطبة الوعظ. (
)
وبنوا هذا الفهم من الأثر المروي عن ضبة بن محصن ( عن أبي موسى الأشعري ( كان يخطب،  فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي، ثم يدعو لعمر، وأبي بكر، فأنكر عليه ضبة البداية بعمر ( قبل أبي بكر ( في الدعاء .....، ففيه دليل للشافعية لمن يوجب الدعاء منهم للمؤمنين في الخطبة، وقال ابن عابدين في حاشيته معلقاً عل القصة : إنما أنكر تقديمه عمر على أبي بكر، والصحابة حينئذ متوافرون لا يسكتون على بدعة إلا إذا شهدت لها قواعد الشرع، ولم ينكر أحد منهم الدعاء ـ لسلطان الزمان يومئذ عمر ( ـ بل التقديم على أبي بكر ( فقط . (
) 
خامساً : خلاصة المسألة :
ويتبين مما سبق أن للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي:
1. القول الأول: ليس لها أركان بل تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفاً، فلا بد من ذكرٍ طويلٍ يسمى خطبة في العرف.
2. القول الثاني : لها ركن واحد هو ذكر الله تعالى على قصد الخطبة، ويتحصّل بتحميده أو تهليله أو تسبيحه .
3. القول الثالث أن لها أركان:
1/ أربعة عند الحنابلة (حمد الله - والصلاة على النبي ( - والموعظة - وقراءة آية كاملة ) .
2/ وخمسة عند الشافعية ( حمد الله ـ  والصلاة على النبي ( ـ والوصية بالتقوى ـ وقراءة آية مفهمة ـ والدعاء للمؤمنين) . 

32/ المطلب الثالث : شروط خطبة الجمعة.

قبل البحث في شروط خطبة الجمعة من كلام العلماء يحسُنُ أن نتطرق إلى التفرقة بين مصطلح ( الركن ) ومصطلح (الشرط) ومصطلح (السنة) عند الفقهاء حيث سنتعرض لهذه التقسيمات في ثنايا هذا البحث عن خطبة الجمعة، وذلك من خلال التعريف بهذه المصطلحات:

- فالشرط في اللغة: هو العلامة، (وأشرَطَهُ) أي جعل له علامة، والأشراط العلامات، وأحدها (شَرط) بالتحريك. (
)
- والشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، أو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه، وعرف بعضهم الشرط بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (
)
- ومثاله: الوضوء فهو شرط الصلاة وليس من أجزائها أو داخل فيها، وبعدم الوضوء تعدم الصلاة وإن أدّاها لم تصح إلا بشرطه، ولا يلزم من وجود الوضوء الشروع في الصلاة.

- والركن في اللغة: ركن كل شيء أحد جوانبه التي يستند إليها ولا يقوم إلا بها، وركن الشيء جانبه الأقوى وهو يأوي إليه. (
)  
- والركن في الاصطلاح: " ما لا وجود للشيء إلا به، وهو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه"(
)، وهو" كل ما طُلب فعله على وجه اللزوم، بحيث يأثم ويذم تاركه"(
) ، أو هو" كل ما يتغير الشيء به و لا يطلق اسم ذلك الشيء بدونه". (
)
- ومثاله: الصلاة فهي ركن الإسلام، وتكبيرة الإحرام ركن الصلاة فمن تركها لم تصح صلاته، وتارك الصلاة مذموم بتركه لركن الإسلام.

أما السنة في اللغة: فهي الطريقة المسلوكة، والسيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن. (
)
واصطلاحاً : العمل المحمود في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وهو المندوب. (
)
والسنة عند الفقهاء: الفعل الذي واظب عليه النبي ( ولم يدل دليل على وجوبه، وعرفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه.

     وتطلق السنة عند الحنفية على نوعان: ....
أ - ( سنة الهدى ) : وهي ما تكون إقامتها تكميلا للدين, وتتعلق بتركها كراهة أو إساءة, كصلاة الجماعة, والأذان, والإقامة, ونحوها, وذلك لأن النبي ( واظب عليها على سبيل العبادة, وتسمى أيضا السنة المؤكدة .....
.... ب - ( سنن الزوائد ) : وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة, لأن النبي ( فعلها على سبيل العادة, فإقامتها حسنة, كسير النبي ( في لباسه وقيامه, وقعوده وأكله, ونحو ذلك.... 
.... وعند المالكية: السنة ما فعله النبي ( وواظب عليه, وأظهره في جماعة, ولم يدل دليل على وجوبه......
.... وتطلق السنة عند الشافعية والحنابلة: على المندوب, والمستحب, والتطوع, فهي ألفاظ مترادفة فكل منها عبارة عن الفعل المطلوب طلباً غير جازم، حيث قالوا : إن واظب النبي ( على الفعل فهو السنة، وإن لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب, أو لم يفعله وهو ما يُنشئه الإنسان باختياره من الأوراد [ التي لها أصل عام كالحث على الذكر، وكثرة النوافل بعدد محدد ] فهو التطوع، وهي قسمان سنن مؤكدة, وغير مؤكدة. (
)
شروط صحة خطبة الجمعة :

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى- على أن لخطبة الجمعة شروطاً لصحتها، اتفقوا على بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، وبيانها على النحو الآتي:  

البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1. قوله تعالى: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.(
) 
2. قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّ‌اٰزِقِينَ ﴾. (
) 
3.  حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي ( قال :"صلوا كما رأيتموني أصلي".(
) 
4.  حديث سلمة بن الأكوع ( قال :" كنا نجمع مع رسول الله ( إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء ".(
)
5.  حديث أنس ( أن رسول الله ( "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس"، أي بعد زوالها. (
)
6.  حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أذن للنبي ( الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير ( : أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال: فهو أول من جمّع حتى قدم النبي ( المدينة فجمّع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك). (
) 
7.  حديث جابر بن عبد الله ( قال:" كان رسول الله ( يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" . (
)
8.  حديث سلمة بن الأكوع قال " كنا نصلي مع رسول الله (  الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا – ظلاً - نستظل به " . (
) 
9.  حديث سهل ( قال:"ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله (".(
) 
10. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال :" إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين " (
)، يعني يوم الجمعة .
11. حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما-في يوم جمعة وافق العيد ـ قال النبي ( :" اجتمع عيدان لكم في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمّعون إن شاء الله " (
).
12. حديث كعب بن مالك ( قال:" أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي ( المدينة في نقيع الخصمات،قلت:كم كنتم؟، قال: أربعون رجلاً ".(
) 
13. حديث جابر( أن النبي ( "كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً ".(
)
14. حديث عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله ( يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي ( فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته. (
)
15. حديث رفاعة العدوي ( قال: انتهيت إلى النبي ( وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟ فأقبل إليّ وترك خطبته، فأتي بكرسي ـ خلت قوائمه حديداً ـ  فقعد عليه، فجعل يعلمني مما عمله الله، ثم أتم خطبته آخرها". (
) 
16. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :"كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم "، وفي رواية " فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ".(
) 
17. قول جابر ( " مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماً، وفي كل أربعين فما فوق جمعة، وأضحى وفطرا ". (
)
18. حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( :" من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا".(
)
19. حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:" إذا قلت لصاحبك أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت ".(
)
20. حديث أُبيِّ بن كعب ( , أن رسول الله ( قرأ يوم الجمعة ( تبارك( فذكّرنا بأيام الله, وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة, فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن اسكت, فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني، قال أُبيّ: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله ( فذكر له وأخبره بما قال أبي , فقال:" صدق أُبيّ ".(
)
21. حديث أنس بن مالك ( أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة، من بابٍ كان نحو دار القضاء، ورسول الله ( قائم يخطب، فاستقبل رسولَ الله ( قائماً، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، فرفع رسولُ الله ( يديه، ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قال أنس (: ولا والله! ما نرى في السماء من سحابة ولا قُزعةٍ(
)، وما بيننا وبين سَلع من بيت ولا دار، فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس:لا والله ما رأينا الشمس سبتاً ـ أي أُسبوعاً كاملا ًـ قال: فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ( قائم يخطب فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله ( هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، فرفع رسول الله ( يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي".(
)
22. أثر سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب ( وصلى الجمعة ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.(
)
23. قول ابن مسعود ( قال:"ما كان عيدٌ إلا في أول النهار، ولقد كان ( يصلي بنا الجمعة في ظل الحميم ".(
)
24. روي عن ابن مسعود، وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا- الجمعة ضحى– قبل الزوال فلم ينكر عليهم. (
)
25. قال عبد الله بن مسعود ( : إنما عجلت خشية الحر عليكم. (
)
26. أثر عبد الله بن سيدان قال: " شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ( فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، شهدتها مع عمر ( فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان ( فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، ولا رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره".(
) 
فهوم العلماء حول هذه المسألة :

أولا: الشروط التي اتفق عليها جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة، وهي خمسة كالآتي:

· الشرط الأول: أن تكون الخطبة متقدمة على صلاة الجمعة، وتم استعراض أدلتهم عند مناقشة حكم خطبة الجمعة سابقاً، حيث اتفق جمهور الفقهاء على أن خطبة الجمعة المتقدمة على صلاة الجمعة شرط في صحة الصلاة، وجرى استعراض الأدلة مفصلة في تلك المسألة. 
· الشرط الثاني : أن تقع في وقت الجمعة بعد دخول الوقت، فجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يشترطون دخول الوقت لصحة خطبة الجمعة، فإن وقعت ولو جزء منها قبله لم تجزئ. (
)
وبنوا فهم في هذا الشرط على ما يلي :

1-  أن النبي ( لم يصلِّها خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيثبت اشتراطهما لفعله ومواظبته. (
) 

2- وأن الجمعة بدلٌ من الظهر، والبدل يعطى حكم المبدل منه في الوقت وغيره، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فكذلك الخطبة، والجمعة فرض يومها. (
)
3- وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة فرضان في وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر. (
)
· الشرط الثالث: الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، ويشترط بقاؤهم   حتى نهاية الخطبة، فإن انفض العدد الأدنى من الجماعة قبل البدء لم يبتدئ الخطبة حتى يكتملوا، وإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم. (
)
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :


1- أن النبي ( لم يصلِّ قط جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة، ولأن الغرض الموعظة والتذكير وذلك ينافي كونه وحده دون جماعة. (
) 

2- وأن الخطبة مقصودها التذكير والموعظة وهي مشتقة من الخِطاب، والخِطاب والتذكير إنما يكون للحاضرين، فلو انفضوا قبل حضور القدر الكافي لم يجزئهم. (
)
3- ولما كانت الخطبة ذكرٌ من شرائط الجمعة،كان من شرطها العدد كالجمعة . (
)
- الشرط الرابع  : الجهر بخطبة الجمعة بحيث يسمعها العدد المعتبر في جماعتها – إن لم يكن مانع. (
)
وهو شرط لصحتها في الأظهر عند الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وبه قال الحنابلة(
)، وللحنفية رأي أن الجهر وإسماع الجماعة ليس بشرط، بل لو خطب وحده جاز.(
)
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :
1- أن المقصود من الخطبة وعظ السامعين ولا يحصل إلا برفع الخطيب صوته بأركان الخطبة بحيث يسمعونها(
) ، فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع.

- الشرط الخامس: الموالاة بين أجزاء الخطبة وبينها وبين الصلاة، فلو فصل بين أجزائها أو بين الخطبتين بفاصل طويل عرفاً، أو حصل فصلٌ طويلٌ بينها وبين الصلاة، وجب حينئذٍ استئناف الخطبة من أولها، ويغتفر يسير الفصل.

وبه قال المالكية، وهو القول الصحيح والجديد عند الشافعية، وبه قال الحنابلة(
)، وللحنفية خلافٌ في تحديد الفاصل غير النظر إلى طوله وقصره بل جعلوا ذلك حسب أعمال الصلاة فإذا انتقض وضوءه الخطيب مثلاً ، أو تذكر أنه كان جنباً، ففصل بين الخطبة والصلاة بالاغتسال ثم عاد استقبل الصلاة حيث لا يعد ذلك فاصلاً لأنه من أعمال الصلاة، بخلاف لو ذهب وتغدى أو جامع ثم عاد استقبل الخطبة ولزمه الاستئناف لأنه فاصل خارج عن أعمال الصلاة. (
) 
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :
1- من قوله (:" صلوا كما رأيتموني أصلي "، ووجه الدلالة : أن حال خطبته ( كانت الموالاة بين أجزائها وبينها وبين الصلاة، وما ثبت عنه أن فيه قطعٌ وفصل، فهو إما يسير كحديث ( عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله ( يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي ( فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته)، أو في مصلحة الخطبة وهو التعليم وهي مصلحة دينية،كحديث (رفاعة العدوي ( قال: انتهيت إلى النبي ( وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟ فأقبل إليّ وترك خطبته، فأتي بكرسي ـ خلت قوائمه حديداً ـ  فقعد عليه، فجعل يعلمني مما عمله الله، ثم أتم خطبته آخرها).
2- وبأن الخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع، فاشترطت الموالاة ، ولما في الموالاة من أثرٍ ظاهرٍ في استمالة القلوب. (
) 
ثانياً: الشروط التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء وهي:

- الشرط الأول: أن تكون باللغة العربية تعبداً، ولو كانت الجماعة لا يعرفون العربية، إلا للعاجز عن العربية، و به قال المالكية والشافعية والحنابلة(
)، ووافق الجمهور الصاحبان من الحنفية، خلافاً للمفتى به عند الحنفية وهو قول الإمام:بعدم اشتراط العربية في الخطبة ولو مع القدرة.(
)
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :
1- من قوله( {صلوا كما رأيتموني أصلي، ووجه الدلالة : أنه ( كان يخطب الجمعة باللغة العربية. (
).
2- وأن الخطبة ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام. (4)
- الشرط الثاني: شرط النية: أي نية الخطيب في خطبة الجمعة، وهي شرط في صحة الخطبة عند الحنفية والحنابلة(
)، خلافاً للشافعية حيث نصوا على عدم اشتراط النية.(
)
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :
1- حديث(إنما الأعمال بالنيات ) ، ووجه الدلالة صريح. (
)
2- وأن الخطبة كالصلاة فتشترط النية في الصلاة فكذلك الخطبة. (
)
- الشرط الثالث: القيام مع القدرة في خطبة الجمعة، وهو شرط لصحتها عند الشافعية في الصحيح والمشهور من قولهم(
)، خلافاً للحنفيةوالحنابلة القائلين بسنية القيام(
)، وقال المالكية بوجوبه وعدم اشتراطه فإن خطب جالساً صحت الخطبة مع الإثم. (
)
- والشرط الرابع: الجلوس بين الخطبتين وهو شرط أيضاً عند الشافعية (
)، خلافاً للجمهور القائلين بسنية الجلسة لا بوجوبها أو اشتراطها(
)، ونص الحنفية على أن تاركها مسيء على الأصح مع سنيتها. (
)
وبنوا فهمهم حول هذين الشرطين مما يلي :
1- من قوله تعالى { وتركوك قائما}، ووجه الدلالة: فيها أن الخطبة تكون من قيام، وأن النبي ( كان قائماً بنص الآية حين انفض الناس عنه. (
)
2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :"كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم "، وفي رواية " فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب "، ووجه الدلالة في الحديث: قال النووي : "فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرون أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين ولا يصح حتى يجلس بينهما". (
) 
4- ويمكن أن يستدل : بالتوارث من لدن رسول الله ( الذي كان يخطب الجمعة قائماً ويجلس بين الخطبتين إلى يومنا هذا (
)، ففيه دليل على اشتراط القيام، و(التوارث كالتواتر). (
) 
- الشرط الخامس: الطهارة وستر العورة:وهي من شروط الخطيب في خطبة الجمعة عند الشافعية(
)، خلافاً للجمهور فالطهارة عندهم سنة مستحبة(
)، بمعنى أنه لو خطب على غير طهارة صح، ولو كان جنباً مع الإثم حينئذٍ. (
)
وبنوا فهمهم حول هذا الشرط مما يلي :
1- أن النبي ( لم يخطب قط بدون ستر أو طهارة. (
)
2- وأن فرضية الخطبة كفرضية الصلاة بجامع أن كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة والستر والموالاة. (
) 
3- وأن الخطبة ذكر وهي شرط في صحة الجمعة فشرط فيها الطهارة كتكبيرة الإحرام. (
)
- الشرط السادس: يجب عند جمهور الفقهاء الإنصات للخطيب، وقطع التنفل والكلام إذا بدأ خطبته، كشرط لصحة الخطبة، إلا الشافعية فالإنصات عندهم مستحب على الأصح، وليس على الوجوب. (
)
وبنوا فهم هذا الشرط مما روي عن أبي هريرة ( الحديث الذي فيه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، وحديث " إذا قلت لصاحبك أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت "(
)، ومن قصة أُبيِّ بن كعب مع أبي الدرداء أو أبو ذر رضي الله عنهم حين غمزه أثناء الخطبة، ووجه الدلالة: تحريم الكلام في الخطبة تماما إذا أن هذه الكلمة مع خفتها وكونها أمراً بالمعروف محتاجٌ إليه في تلك الحالةلم تغتفر فما عداها أولى بالمنع . (
)
· واستدل الشافعية على سنية الإنصات دون الوجوب :

-  بحديث أنس بن مالك ( أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة، من بابٍ كان نحو دار القضاء، ورسول الله ( قائم يخطب... ووجه الدلالة: أن رسول الله ( لم ينكر عليهم الكلام في خطبته، ولو حرم عليهم لأنكره، وما استدل به الشافعية من الاستحباب فهو محمول على أنه مختص بمن كلم الإمام, أو كلمه الإمام، لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته. (
)
خلاصة المسألة : لخطبة الجمعة شروطاً لصحتها ، اتفق الفقهاء خمسة  هي : 

- الشرط الأول: أن تكون الخطبة متقدمة على صلاة الجمعة.

- الشرط الثاني: أن تقع في وقت الجمعة بعد دخول الوقت.

- الشرط الثالث : حضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة.

- الشرط الرابع  : الجهر بها بحيث تسمعها الجماعة، إن لم يكن مانع. 

- الشرط الخامس: الموالاة بين أجزاء الخطبة وبينها وبين الصلاة.

ووقع الخلاف في شروط هي : 
- الشرط الأول: أن تكون باللغة العربية عند الجمهور خلافاً للحنفية.  

- الشرط الثاني: النية وهي شرط عند الحنفية والحنابلة .

- الشرط الثالث: القيام مع القدرة عند الشافعية خلافا للجمهور .

- الشرط الرابع: الجلوس بين الخطبتين عند الشافعية فقط .

- الشرط الخامس: الطهارة وستر العورة عند الشافعية أيضاً.
- الشرط السادس : وجوب الإنصات للخطيب عند الجمهور دون الشافعية.
(
المبحث الثاني :
التطبيقات الدعوية المستفادة من اشتراط خطبة الجمعة لصحة صلاة الجمعة.

وفيه مطلب واحد:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط خطبتين متقدمتين أو خطبة واحدة لصحة صلاة الجمعة .

33/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط خطبتين متقدمتين أو خطبة واحدة لصحة صلاة الجمعة .
خلاصة المسألة الفقهية :

كما تقدم بيانه أن (خطبة الجمعة المتقدمة) شرط في صحة صلاة الجمعة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشرط خطبتان متقدمتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وذهب الحنفية إلى أن الشرط خطبة واحدة فقط، وتسن الخطبتان، وله ألا يفصل بينهما بجلسة أو سكتة . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

ويمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط خطبتين متقدمين أو خطبة واحدة من خلال عرض بعض استفتاءات المسلمين، ولا سيما في البلاد غير الإسلامية، 
وما تضمنته من تطبيقات قد تكون مخالفة وليست مبنية على منهجية علمية وفقهية، ومن تلك الأسئلة ما يلي :

41/1/ سؤال : يوجد عندنا في القرية صلاة جمعة، ومرة من المرات لم يوجد خطيب، وقام بعض من الناس يصلون أربع ركعات وقام رجل وصلى بالناس ركعتين 
يجهر بالقراءة فيهن، أفتونا جزاكم الله خيرا وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين والله يحفظكم؟ (
)
42/2/ سؤال : أستفتي في الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد من المأمومين ولم يذكرها بنفسه حتى انتشروا من المسجد، وفي الجمعة الثانية ذكرها، فماذا يفعل هذا الإمام؟ أو ما عليه؟ (
)
43/3/ سؤال: ما رأي الشرع في صلاة الجمعة بدون خطبتين، فقط قراءة سورة "ق" وصلاة ركعتين جهراً في مكان لا توجد فيه جماعة (في الخارج مثلاً) ؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
44/4/ سؤال : أنا طالب أدرس في الصين, ويوجد في المنطقة التي أدرس فيها مسجد والحمد لله, ولكن هنا الخطيب يوم الجمعة يخطب خطبة واحدة وباللغة الصينية, ولكن الآيات والأحاديث أثناء الخطبة يتلوها بالعربية, فهل صلاتي تعتبر صحيحة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

من خلال الاستفتاءات السابقة يتضح أن هناك حاجة لوضع منهجية للتعامل مع مسألة اشتراط خطبتي الجمعة كشرط لصحة صلاة الجمعة، على النحو الآتي : 

- الأصل في المسألة وهو الراجح قول الجمهور، أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان مشتملتان على أركان خطبة الجمعة كشرط في صحة صلاة الجمعة .

- الأولى في حق الأئمة والخطباء مراعاة الخلاف والمحافظة على خطبتين مستوفيتين للأركان يقدمانهما قبل صلاة الجمعة، فهو رأي جمهور الفقهاء كشرط لصحة صلاة الجمعة وهو الأفضل الموافق للسنية عند الحنفية الذين يرون جواز الخطبة الواحدة مع الكراهة، لكون مراعاة الخلاف والعمل بما يكون متفقاً عليه عند جماهير الأئمة مما يحسن العمل به في مسائل خلاف التضاد المعتبر، وقد تضمنت الإجابة على السؤال (44/4) ما نصه "فإنه يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان عند جمهور الفقهاء من بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وتجزئ عند الأحناف خطبة واحدة، ولعل أهل المسجد الذي تصلي فيه يقلدونهم في ذلك، وعلى كل حال فإن صلاتك صحيحة على مذهب الأحناف، وقد نص الفقهاء على جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع".(
)
- للمسلم أن يقصد مسجداً آخر يقدم إمامه خطبتين قبل صلاة الجمعة طلباً للأكمل والأولى، إلا إذا ترتب على ذلك تنازع وفوضى وخلاف، أو كانت موعظة الخطيب هنا أنفع له،  فيجب عليه مراعاة المصالح والمفاسد، والأمر فيه سعة.

من آثار التطبيق في الدعوة:

- إذا حضر المسلم صلاة الجمعة في مسجد جماعة من إخوانه المسلمين فصلوا بخطبة واحدة متقدمة، فإن ذلك خلاف الأولى وهو عمل بالمرجوح، ولكن صلاته وصلاتهم صحيحه ولا يحسن به أن يخرج من المسجد معتقداً بطلان صلاته معهم رعاية لمصلحة الاجتماع والألفة الدعوية الواجب مراعاتها بين المسلمين، وقد نص الله على الأخوة في أسوء الأحوال والظروف فقال في حالة القتال والنزاع والصراع ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾(
)، فجعل ألفتهم سبباً لنزول الرحمة على الجميع، ففي غير هذا الظرف من باب أولى، وقد جعل النبي ( الألفة والمحبة سبباً للإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنان، فقال ( " والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا!..إن شئتم دللتكم على أمر إن فعلتم تحاببتم؟ قالوا: أجل. قال: «أفشوا السلام بينكم»(
)، مع أن الأولى في حق الأئمة والخطباء مراعاة الخلاف والمحافظة على خطبتين كما تقدم .

- من التطبيقات المخالفة صلاة الجمعة بغير خطبة سواء كان ذلك بحجة ضيق الوقت أو المكان، أو انعدام الأهلية للخطبة بين جماعة المصلين، أو أخذاً بقول عدم اشتراط خطبة الجمعة المتقدمة، وهو تطبيق فيع حرمان للمسلمين من موعظة الخطبة ومقصودها الدعوي، وقد جاء في الإجابة على السؤال (43/3) ما نصه " وبناء على ذلك فلا تصح الجمعة بالصورة المذكورة في السؤال، كما أنها لا تصح إلا بعدد معين أقل ما قيل فيه ثلاثة سوى الإمام، وأكثر ما قيل فيه أربعون، والراجح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، وإنما المشترط حصول ما يُسمى جماعة عرفاً ".(
)
(
المبحث الثالث :
التطبيقات الدعوية المستفادة من أركان خطبة الجمعة.
وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بركن قراءة آية مُفهمة في خطبة الجمعة.


المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بركن الدعاء للمؤمنين في خطبة الجمعة.


المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالإتيان بالأركان مرتبة في الخطبتين.


34/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بركن قراءة آية مُفهمة في خطبة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية حول أركان خطبة الجمعة :

خلاصة المسألة الفقهية كما سبق بيانه حول أركان خطبة الجمعة : أن الشافعية ينصون على أن ( قراءة آية مفهمة) أحد أركان خطبة الجمعة الخمسة عندهم، وينص الحنابلة على أن (قراءة آية كاملة) أحد أركان الخطبة الأربعة عندهم، ولا ينص البقية على قراءة الآية ويقتصرون على ما يسمى ذكراً طويلاً. (
)
الواقع العملي في هذه المسألة :

لم يتبين للباحث من خلال استعراض فتاوى صلاة الجمعة وخطبتها، وجود استفتاءات تتعلق بهذه المسألة، وعليه فليس هناك تطبيق دعوي للمسألة يمكن من خلاله الاستفادة من الخلاف الفقهي فيها لتحقيق المصلحة الدعوية لخطبة الجمعة .

- إلا أن هناك مسألة تتعلق بقراءة آية السجدة أثناء خطبة الجمعة، وما يترتب عليه من قطع الخطبة بالسجود من تأثير على الموعظة ومصلحتها الدعوية، وهل يحسن بالخطيب قطع موعظته للإتيان بالسجدة، وهل ينزل من المنبر، أم يحسن به أن يكمل خطبته تاركاً فضيلة السجود أو مؤخراً لها بعد انتهاء الخطبة؟

ونظرا لتعلق هذه الجزئية بقراءة الآية التي هي من أركان خطبة الجمعة عند الشافعية، فيمكن أن يتم التفصيل فيها عرضاً على النحو الآتي : 

تطبيق عملي يتعلق بمسألة قراءة آية فيها سجدة
- نص الحنفية : على أن السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها - ولو من غير قصد-  واجب على التراخي لا على الفور. 
- واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري ( أنه قال: قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ص، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي (: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود»، فنزل فسجد وسجدوا. (
)
فالفعل في الأولى دليل على وجوبها، وفي الثانية دليل على أنها لا تجب على الفور، فكان يريد بيان جواز تأخيرها، فإذا قرأ آيةً فيها سجدة على المنبر يوم الجمعة فلا تجب السجدة إلا على مَن سمعها، وأما من لم يسمعها فلا تجب في حقه، لأن الخطبة لا يكون فيها بين القوم والإمام متابعة, وإنما السبب الموجب للسجدة هناك التلاوة والسماع، فلا تجب إلا على من تقرر السبب في حقه. (
)
- ونص المالكية : على كراهية تعمد قراءة الآية التي فيها سجدة في خطبة الجمعة وغيرها، وعللوا الكراهة بأن الخطيب يقع في الحرج، فإن نزل وسجد أخل بنظام الخطبة، وقطعها بفاصل، وإن لم يسجد دخل في الذم، لقوله تعالى: { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون }(
)، أما ما روي عن النبي ( أنه قرأ سورة {ص} فنزل وسجد بأن ذلك كان منه اتفاقاً ـ من غير قصد ـ أو فعله لبيان الجواز . (
) 
- وقال النووي من الشافعية: فإن قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس، ونقل عن الشافعي قوله : الذي أستحبه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسجود، لأن السجود نفل، فلا يشتغل به عن الخطبة وهي فرض، ولو نزل فسجد وعاد إلى المنبر – ولم يطل الفصل – بنى على خطبته بلا خلاف، فإذا طَالَ الفصلُ فقولان – أصحهما – أنه يجب عليه استئناف الخطبة، لأنه أخَلّ بالموالاة بين أركان الخطبة وهو شرط عند الجمهور . (
)
- وقال ابن قدامه من الحنابلة : وإن قرأ السجدة في الخطبة فإن شاء نزل فسجد، ولو على المنبر، وإن شاء ترك ولا حرج، لأنه سنة وجد سببها، لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها، ولا يجب عليه سجود التلاوة ... وحيث إن الموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل...بكلام طويل...أو شيء يقطع الموالاة استأنفها...والمرجع في طول الفصل ...إلى العادة . (
)
التطبيق الدعوي المتعلق بهذه الجزئية :

- الأولى ألا يتعمد الخطيب قراءة آية السجدة في الخطبة لئلا ينشغل بالنفل عن الواجب .

- إن اضطر إلى قراءة آية فيها سجدة، فبناء على قول الجمهور بعدم وجوب السجود، فلا يسجد إن كان سجوده وقطعه للموعظة الخطبة يشوش على المصلين ويضعف من مصلحة الخطبة الدعوية .

- إن كان في مسجد لا يشوش سجوده على المصلين فيه كأن يكونوا طلبة علم سبق أن طرحت المسألة عليهم مثلاً، فله حينئذٍ أن يسجد على الجواز وبهذا يكون العمل بالحديث ومراعاة للخلاف .

- والأمر فيه سعة– ولله الحمد - فإن شاء سجد على المنبر، أو نزل فسجد في أصل المنبر، وعليه ألا يتأخر إذا نزل من المنبر لئلا يكون فصل كبير بين أجزاء الخطبة، وإن شاء ترك السجود ولا حرج، أو يسجد بعد انتهاء الخطبة تحصيلاً لثوابها وخروجاً من الخلاف، والله تعالى أعلم.

35/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بركن الدعاء للمؤمنين في خطبة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :

مما سبق بيانه أن الشافعية ذهبوا إلى أن ( الدعاء للمؤمنين ) أحد أركان خطبة الجمعة الخمسة، ولا ينص غيرهم من الجمهور على ركنيته. (
)
والدعاء في الخطبة للمؤمنين مما يحسن بالخطباء تضمينه خطبهم لما يرجى في وقتها من موافقة ساعة الإجابة واجتماع المسلمين فيها على أداء الطاعة، وتحقيقاً للعمل بمراعاة الخلاف، وهو المعمول به من قبل الخطباء غالباً.

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا من خلال استعراض فتاوى الجمعة وخطبتها المتعلقة بهذه المسألة، أن نقف على الواقع العملي لمسألة الدعاء وما يتعلق به من رفع اليدين فيه، ويظهر ذلك من خلال عرض الاستفتاءات الآتية :

45/1/ سؤال: خطيب الجامع عندنا دائما يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحيانا يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول ( يقول: «حولها ندندن » ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلا يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الدعاء في هذا أيا كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟ (
)
46/2/ سؤال: هل من السنة في آخر الخطبة الثانية من صلاة يوم الجمعة أن يدعو الإمام والمأمومون يقولون آمين؟ (
)
47/3/ سؤال: عندما ينهي الخطيب الخطبة الثانية يبدأ بالدعاء، فما هو الواجب بالنسبة للمستمع، هل يؤمن جهراً خلف الإمام رافعاً يديه أم يؤمن جهراً دون الرفع، أم هل يؤمن في سره أم لا يؤمن؟ وجزاكم الله خيراً.... (
)
48/4/ سؤال : بعد أن ينهي الخطيب الخطبة يوم الجمعة يشرع بالدعاء ويبدأ المصلون بالتأمين، ومنهم من يرفع أكفه ومنهم من لا يرفعها قائلا إنها بدعة، وإن كانت كذلك فما تقولون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله ببطون أكفكم، وهل هو عام أم مقيد؟ بارك الله فيكم. (
)
التطبيقات الدعوية للمسألة وما يتعلق بها: 
- على الخطيب أن يراعي تضمين خطبته الدعاء للمسلمين، ويندب له تخصيص ولي أمر المسلمين بدعوة صالحة كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث من هذا البحث، وفي ذلك اغتنام لاجتماع المسلمين وتأمينهم على دعائه، وتحقيق لمراعاة الخلاف وعدم التشويش على بعض المصلين ممن يرون ترك الدعاء في الخطبة ترك لركن منها، مما قد يترتب عليه فسادها وصلاة الجمعة تبعاً لها، وفي ذلك تحقيق آكد للمصلحة الدعوية فيها.

- ربما أحداث تعمد ترك الدعاء في الخطبة بحجة تعليم الناس أن الراجح هو عدم ركنية الدعاء، أو غفلة من الخطيب عن العناية بالدعاء، إلى نفرة بعض الناس وانصرافهم عن مسجد ذاك الخطيب لما يجده الناس من حاجة لسماع دعاء يجلبهم لهم خيري الدنيا والآخرة ويذكرهم بمواساة إخوانهم في الدين، حتى ولو لم يرون أو يعلموا بالقول بركنية الدعاء.

----

- أما بما يتعلق بمسألة رفع اليدين أثناء الدعاء من الخطيب أو المأموم فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ينصون على كراهة رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة للخطيب إلا في الاستسقاء، عند الحنفية.

- ولم أجد – فيما رجعت له من المصادر - نصاً في مسألة الكراهية أو القول بالبدعية في رفع اليدين بالنسبة للحضور من جماعة خطبة الجمعة، إنما جلّ كلامهم يتعلق بفعل الخطيب، ولذا نجد بعض الفتاوى في هذه المسألة تنص على أن المأموم يلحق بالإمام في الكراهة أو البدعية عند بعضهم(
) ، فيما نصت بعض الفتاوى على أن المأموم يبقى على الأصل في سنية رفع اليدين في الدعاء إلا خطيب الجمعة على المنبر سوى الاستسقاء.

- ولم يظهر للباحث أيضاً تفريق في الكراهة بين الخطيب والمأموم، فإذا كان رفع اليدين بالدعاء من الخطيب مكروه، وهو عند الحنفية على الكراهة التحريمية، مع أنه صاحب الدعاء، فالمأموم من باب أولى.

- إلا أن في المسألة سعة – ولله الحمد - والأمر يدور بين الكراهة والإباحة وإن كان تعلق الكراهة بالخطيب أكثر من المأموم، ولا يظهر في المسألة البدعة والاختراع فالمأموم لم يرد في حقه نص صريح فهو إن رفع يده كان عاملاً بالأصل في رفع اليدين بالدعاء، وإن لم يرفع يده كان مقتدياً بالخطيب من باب أولى.

من آثار التطبيقات الدعوية للمسألة في الدعوة : 
- مراعاة المصلحة الدعوية لخطبة الجمعة بتضمين الدعاء فيها للمسلمين، والبعد عن تعمد ترك الدعاء، إضافة إلى ترك التنازع والاختلاف في مسألة رفع اليدين من قبل المصلين لكونها مسألة فيه سعة إن شاء الله، كل ذلك يجنب الدعوة إشكاليات بسيطة، الدعاة في غنى عنها بأخذهم بالأصل من مراعاة الخلاف في المسألة، والله تعالى أعلم. 
36/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالإتيان بالأركان كلها مرتبة في الخطبتين.

خلاصة المسألة الفقهية :
- اتفق الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم(
): على أن هذه الأركان الثلاثة (الحمد، والصلاة على النبي ( ، والوصية بالتقوى) واجبة في كلتا الخطبتين، واستدلوا بأن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فاستقلت كل واحدة منهما بأركان الخطبة.(
)
- "وأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، ويشترط لكل واحدة منهما توافر الأركان، لاسيما قراءة شيء من القرآن فهي شرط في الركعتين". (
)
- ثم أنهم اختلفوا في ركن القراءة للآية، فالقول الصحيح عند الشافعية وهو قول عند الحنابلة:  أن القراءة تجب في إحدى الخطبتين دون تعيين لأن الغالب القراءة في الخطبة.

- وهناك قول عند بعض الشافعية والحنابلة: بأن القراءة تجب في الأولى ولا تجب في الثانية، لتكون مقابلة للدعاء في الثانية، ولأن الأولى أحق بالتطويل من الثانية، وقيل: بوجوبها في الخطبتين، قال الغزالي من الشافعية: .. لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فكانت القراءة شرطا فيهما كالركعتين. (
)
- وقيل : "لا تجب بل هي مستحبة في الخطبة وسكتوا عن محلها، وتستحب قراءة سورة {ق} في الأولى". (
)
ثم أختلف الفقهاء في مسألة ترتيب الأركان في خطبة الجمعة، بعد أن اتفقوا على أن لخطبة الجمعة أركاناً لا تصح إلا بها، على قولين :

القول الأول: لا يشترط الترتيب في هذه الأركان، ولكن يستحب، وبه قال الشافعية في الصحيح عندهم، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم: قال النووي: "ليس هو بشرط فله التقديم والتأخير".(
)
وفي الإقناع: فتستحب البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم بالموعظة فإن نكس أجزاه، وعلّق البهوتي بقوله : فإن نكس بأن قدَّمَ غير الحمد عليه أجزاه لحصول المقصود. (
)
القول الثاني: يشترط الترتيب بين هذه الأركان ولا يجوز التقديم والتأخير بينها، وهو وجه عند الشافعية وقول لبعض الحنابلة، قال النووي: "يجب تقديم الحمد, ثم الصلاة ثم الوصية, ولا ترتيب بين القراءة والدعاء, ولا بينهما وبين غيرهما...وبهذا قطع المتولي، وقال البغوي: هو الصحيح: أنه ليس بشرط ـ أيّ الترتيب".(
) 
وقال ابن مفلح: ويبدأ بالحمد، ثم الصلاة، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

قد نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط أركان خطبة الجمعة في كلا الخطبتين، وأن تكون الأركان - عند من جعلها أربعة أو خمسة – مرتبة، من خلال عرض بعض استفتاءات بعض المسلمين، وما تضمنته من إشكاليات يجدونها في الواقع التطبيقي لخطبة الجمعة بينهم :

49/1/ سؤال: يحدث أن يتخلف إمام الجمعة عن الحضور. فما هي الكيفية التي يمكن بها أن يخطب أحدنا بسورة من القرآن؟ وهل نعمل خطبتين بسورتين مستقلتين ؟ وهل يلزم ذكر الحمد والصلاة على رسول الله ( ؟ أرجو التفصيل الكامل فنحن نجهل هذه الكيفية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لمعرفة أدق التفاصيل جزيتم خيرا؟(
)
50/2/ سؤال: هل النص على أن رسول الله ( يقول أركان الخطبة في الجمعة بعد النصيحة موجود؟ وأيهما أفضل قول أركان الخطبة قبل النصيحة أم قولها بعد النصيحة؟ مع الدليل والتوضيح؟ (
)

51/3/ سؤال: خطيب المسجد بالمدينة التي نسكن بها بإحدى الدول العربية يخطب الجمعة من خطبة أولى فقط ويجلس للاستراحة ومباشرة بعد الوقوف من الاستراحة يدعو فقط ولا يتحدث أو يخطب شيئا بالخطبة الثانية مع أننا نجلس بمسجد مكيف وهو لا يطيل أصلا في الخطبة ولا توجد مشقة للناس. أفيدونا رحمكم الله هل هذا صحيح. أم خطبته ناقصة ولا تفي بالسنة. وجزاكم الله خيرا. (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

من خلال الاستفتاءات السابقة يتضح أن هناك حاجة لوضع منهجية للتعامل مع مسألة اشتراط الإتيان بالأركان في الخطبتين، ومسألة ترتيب الأركان، على النحو الآتي :

- الأصل هو الإتيان في خطبة الجمعة بكافة الأركان في الخطبتين جميعاً، فيبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله ( والشهادتين، ثم يعظ الناس ويقرأ في موعظته آية من كتاب الله ويدعو للمؤمنين، ويستحب ترتيب هذه الأركان، وفي ذلك عمل بمبدأ مراعاة الخلاف بين العلماء الذي تمليه المصلحة الدعوية هنا في الخطاب العام للجميع، وقد جاء في الإجابة على السؤال (50/2) ما نصه:" وعلى هذا؛ فالذي ينبغي للخطيب أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، ومن أحسن ذلك أن يفتتح بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده..إلخ، ويقرأ الآيات الثلاث المشتملة على الأمر بالتقوى، ثم يدلفُ بعد ذلك إلى مقصود الخطبة.والله أعلم".(
)
- وإذا حضر المسلم خطبة جمعة اقتصر فيها الخطيب على الإتيان بالأركان في أحد الخطبتين أو بعضها، فالأمر واسع ولله الحمد وليس في المسألة بطلان الخطبة أو الصلاة، وكان مما جاء في الإجابة على السؤال (51/3) ما نصه " فلعل الخطيب المذكور متبع لبعض أهل العلم كالحنفية الذين يرون أن خطبة الجمعة الثانية يقتصر فيها على الدعاء ولا يوعظ الناس فيها...أما غير الحنفية من أهل العلم فلا بد أن تكون الخطبتان مشتملتين على ما تطلق عليه الخطبة شرعا من حمد الله تعالى والصلاة على رسوله ( وقراءة بعض القرآن إضافة إلى الوعظ فيها...فصلاة الجمعة في هذه الحالة صحيحة عند بعض أهل العلم كالحنفية الذين يجزئ عندهم الاقتصار على الدعاء في الخطبة الثانية، علما أن هناك من أهل العلم من لا يشترط الخطبة الثانية".(
) 

أثر لهذا التطبيق في الدعوة:

- كون خطبة الجمعة مكتملة الأركان مستوفية لشروطها، يراعي فيها الخطيب الترتيب بين أركانها، كل ذلك مما فيه إضافة إلى مراعاة المصلحة الدعوية تحقيق الإتلاف واللحمة وجمع قلوب الحضور على الإنصات للموعظة والانتفاع بها وعدم الانشغال بما يشوش الذهن، ولاسيما وأن خطبة الجمعة تحضرها جميع فئات المجتمع بمختلف مذاهبهم. 

- " ولئن كانت الصلوات هي الوظيفة الأولى للمساجد، فإنَّ الوظيفة الثانية هي تعليم الناس أمور دينهم، وإرشادهم إلى طاعة ربهم، واتباع رسولهم ( ومن أبرز الوسائل في ذلك: خطبة الجمعة، فمن دلائل العظمة والخلود والواقعية في التشريع الإسلامي: أن جعل الله للمسلمين منبرًا أسبوعيًا منتظمًا يتزودون منه بما يمسكهم بأصولهم، ويربطهم بعزائم الدين وأمهات المسائل، والمنبر المعني هو: خطبة الجمعة، وإن لهذه الخطبة أمر جليل الشأن، ينبغي فقهه على وجهه الصحيح، ابتغاء الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وابتغاء توسيع نطاق النفع العام".(
)
(
المبحث الرابع :
التطبيقات الدعوية المستفادة من شروط خطبة الجمعة.

وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط استمرار حضور الجماعة لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة معاً.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الجهر بخطبة الجمعة بحيث تسمعها الجماعة.

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة وبين صلاتها.

المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باشتراط اللغة العربية لصحة خطبة الجمعة.

المطلب الخامس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط قيام خطيب الجمعة أثناء إلقاء خطبته.

المطلب السادس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإنصات لخطبة الجمعة .

37/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق باشتراط استمرار حضور الجماعة لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة معاً.
خلاصة المسألة الفقهية :

تتكون فريضة الجمعة من خطبتين وصلاة بعدها، وقد تقدم فيما سبق أن من شروط صحة الصلاة حضور الجماعة، وفي تحديدها خلاف بين الفقهاء فقيل ثلاثة/ وقيل  اثنا عشر/ و قيل أربعون مصلٍ من أهلها. (
)
ولكن ماذا لو حضر الجماعة ثم انفضوا أثناء الخطبة لطارئ ثم عادوا لإدراك الصلاة ؟ فهل الخطبة حينئذٍ صحيحة، وبالتالي هل صلاة الجمعة صحيحة إذا لم تصح الخطبة ؟

وهل يشترط لصحة خطبة الجمعة حضور الجماعة؟ واستمرارهم حضوراً حتى نهاية الخطبة ؟ أم يكفي أن تحضر الجماعة للصلاة وإن تخلفوا عن الخطبة؟ 

- وخلاصة المسألة : أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة لخطبة الجمعة قبل صلاتها، على قولين:

القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وبهذا قال المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)، مستدلين بما رواه مالك بن الحويرث ( أن النبي ( قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) »، ووجه الدلالة: أن النبي ( أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة، وأن الغرض من خطبة الجمعة الوعظ والتذكير، وذلك ينافي كون الخطيب وحده(
)، وأن الخطبة ذكر جعل شرطاً في صحة الجمعة وانعقادها، فوجب أن يكون من شرطه اجتماع العدد، كتكبيرة الإحرام.(
) 
القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وهو منسوب لأبي حنيفة، ودليلهم من المعقول: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط له العدد، كالأذان.(
)
- أما خلاصة مسألة : اشتراط استمرار حضور العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة لخطبة الجمعة كاملة من بدايتها وحتى نهايتها :فهي على قولين:

 القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم، وبهذا قال الشافعية(
) والحنابلة(
).

القول الثاني: يشترط حضور جميع الخطبة، وهذا هو الظاهر من قول المالكية حيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة .(
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه المسائل من خلال عرض بعض استفتاءات المسلمين ولاسيما في البلاد غير الإسلامية، على النحو الآتي :

52/1/ سؤال : يوجد أحد رجال الدين(
) عندنا وبيته بقرب المسجد، ولا يحضر في صلاة الجمعة إلا بعد صعود الإمام على المنبر، وعند سؤالي له عن السبب قال لي: إنه يستمع إلى خطبة المسجد الحرام من المذياع وهو أفضل من حضوري إلى المسجد مبكرا؟ (
)
53/2/ سؤال: ما حكم من ترك الاستماع إلى خطبة الجمعة أو تكاسل عنها هل تصح صلاته إذا صلى مع الجماعة بعد الخطبة، متى يستحب للمرء أن يأتي إلى صلاة الجمعة قبل نصف ساعة مثلا أم ساعة ؟ (
)
54/3/ سؤال : إمام جمعة أثناء الخطبة سمع المصلون صفارة إنذار فخرج الجميع ولم يبق معه أحد، فما الحكم هل يتم خطبته وصلاته أم يقطع، فنرجو التفصيل؟ ولكم جزيل الشكر. (
) 
55/4/ سؤال : العلماء الأفاضل نحن نسكن في مدينة ولا يوجد هنالك مسجد مخصوص لأهل السنة مع العلم أن هنالك مسجداً صغيرا خارج المدينة للأفغانين يخطب فيه باللغة الفارسية إلا قليلا من آخرها بالعربية ويؤمهم رجل منهم ويبعد عنا مسافة نصف ساعة بالسيارة فهل يجوز أن نستمع إلى خطبة الحرم عبر الستالايت مباشرة ونصلي الجمعة في بيوتنا أفتونا في ذلك مع العلم أننا نجريها لمدة شهرين؟  (
)
56/5/ سؤال : هل تصح صلاة الجمعة في مسجد عندما يصعد الإمام على المنبر لا يكون في المسجد سوى ثلاثة مصلين ثم في خلال الخطبة يمتلئ المسجد؟  (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

من خلال الاستفتاءات السابقة يتضح أن هناك حاجة لوضع منهجية للتعامل مع مسألة اشتراط حضور العدد لخطبة الجمعة، وعدم انفضاضهم أثناءها، واستمرار بقاءه حتى نهاية صلاة الجمعة، على النحو الآتي : 

- الأصل في المسألة العمل بمراعاة الخلاف فيها بحضور أربعين رجلاً من أهل الصحة والوجوب لخطبة الجمعة وصلاتها معاً وعدم انصرافهم في أثناءها، والمصلحة الدعوية بينة ومتحققة حينئذٍ.

- إذا انفض كل الحضور عن الخطبة لطارئ فعلى الخطيب انتظار عودتهم، فليس في الاستمرار صحة أو مصلحة دعوية، فإن بقي منهم ثلاث أو أكثر أتم خطبته، وإن عاد هذا العدد أو أكثر دون فاصل كبير أتم خطبته، وإذا كان الفاصل كبيراً أو تغير الحضور استأنف الخطبة من جديد، وإلا صلى ظهراً .

- ليس من الصواب تعمد بعض المصلين سماع الخطبة من بيوتهم والاستعداد في وقت الخطبة للصلاة ثم دخول المسجد عند إقامة الصلاة، فليست العبرة بسماع الذكر فقط بل الحضور للصلاة وخطبتها . وقد تضمنت الإجابة على السؤال (49/1) ما نصه: " فمن تعمد عدم حضور خطبتي الجمعة فهو آثم بناء على ما صححه بعض أهل العلم من وجوب حضور هاتين الخطبتين ... لكن الصلاة في هذه الحالة مجزئة، وإن كان الشخص المذكور قد فاته خير كثير ... ومن المستحب المبادرة بالسعي إلى الجمعة فكلما حضر الإنسان إليها مبكراً كان ذلك أعظم لأجره.... وجماهير العلماء على استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره". (
)
من آثار التطبيق الدعوي للمسألة في الدعوة : 
- في حالة خروج الناس من المسجد أثناء خطبة الجمعة لطارئ عام أو خاص مع بقاء عدد منهم أكثر من ثلاثة في المسجد؛ فللخطيب حينئذٍ أن يواصل موعظته بهؤلاء النفر كونهم جماعة تصح بهم الجمعة بقول فقهي معتبر، ويتحقق بذلك المصلحة الدعوية بحصول الوعظ والتذكير لهم.

- أما إذا انفضوا فليس لإتمام الخطيب وجهي فقهي أو دعوي للمواصلة، وعليه أن يصليها ظهراً ، والله تعالى أعلم .
38/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الجهر بخطبة الجمعة بحيث تسمعها الجماعة.
خلاصة المسألة الفقهية :

- مما تقدم بيانه أن (الجهر بخطبة الجمعة بحيث تسمعها جماعة الحضور)، إن لم يكن هناك مانع  كصمم أو ضعف سمع أو تشويش طارئ ونحوه، هو شرط لصحة خطبة الجمعة في الأظهر عند الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، وللحنفية رأي أن الجهر وإسماع الجماعة ليس بشرط، بل لو خطب وحده جاز. (
)
وهو أحد شروط صحة خطبة الجمعة الخمسة التي اتفق عليها الفقهاء، والتي سبق تفصيلها في خلاصة المبحث الثالث من هذا الفصل .

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط الجهر كشرط لصحة خطبة الجمعة بحيث يسمعها الحضور من خلال عرض بعض استفتاءات المسلمين، وما تضمنته من تطبيقات قد تكون مخالفة للمنهجية العلمية، ومن تلك الأسئلة ما يلي :

57/1/ سؤال : ... رجال يصرون على الصلاة في مكان منفصل عن المصلى الأصلي في صلاة الجمعة حتى ولو كان المصلى الأصلي غير ممتلئ بالمصلين وبينهم وبين المصلين والإمام حائل، وإذا كانت صلاتهم واستماعهم للخطبة صحيحة فماذا عليهم إذا انقطع الصوت من المكبرات الصوتية أثناء الخطبة أو الصلاة وهم لا يرون ولا يسمعون ولا يتواصلون مع الصفوف.... أفيدونا أفادكم الله.(
)
58/2/ سؤال : هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين، لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقط، وليست على رأس المحراب ولا يرى الإمام المأمومون؟ (
)
59/3/ سؤال : استمعنا إلى الإمام في خطبتي الجمعة وبعدها الصلاة إلى الركعة الأولى من صلاه الجمعة، وفجأة انقطع مكبر الصوت، وبحكم أن قاعة النساء بعيدة عن مصلى الرجال لم نسمع باقي الصلاة، فكيف يكون الحكم هنا، هل نتم الصلاة وكل واحدة تكون إمامة نفسها، أم هل نعيد الصلاة؟  (
)
60/4/ سؤال :...هل يجوز للنساء بأن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية، أو البلدة، حيث إن كل بيت في القرية يسمع الخطيب بوضوح بواسطة الميكرفون، وكأنه معهم، وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين على صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائز، فهل لأهل البيوت التي في قبلة المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد نظرا لضيقه، فهو لا يستوعب المصلين من الرجال وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

من خلال ما سبق من استفتاءات يتضح أن هناك حاجة لوضع منهجية للتعامل مع مسألة الجهر في خطبة الجمعة كشرط لصحتها، على النحو الآتي : 

- الأصل أن يحرص الخطيب على الجهر بخطبته ورفع صوته بموعظته لأن المقصود من الخطبة وعظ السامعين ولا يحصل إلا برفع الخطيب صوته بأركان الخطبة بحيث يسمعونها، وإذا كان جهره عن طريق الميكرفون أو مكبر الصوت فعليه أن يراعي الحكمة في درجة صوته حتى لا يكون صراخاً مزعجاً كما يلاحظ على بعض الخطباء من رفع الصوت إلى درجة الصريخ .

- والواجب على المصلين الحرص على الدنو من الخطيب والجلوس في مكان يرون فيه خطيبهم ويصل إليهم صوته دون مانع من بعد أو حائل.

- متى ما انقطع صوت الخطيب لطارئ من تعطل مكبر الصوت مثلاً، مع رؤيته فعليهم إتمام خطبتهم وصلاتهم معه مقتدين برؤيته أو رؤية من يرى الإمام .

- في حالة تعذر استماعهم للخطبة فإنهم حينئذٍ لا تصح خطبتهم وبالتالي جمعتهم فيقضون صلاتهم ظهراً فرادي أو يقدمون إمام لهم، وقد جاء في إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الثالث (56/3): "إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت وقد صلى المأموم ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده؛ لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام، فإن كان انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا إذا كان وقتها قد دخل"

أثر لهذا التطبيق في الدعوة : 
- المحافظة على صحة صلاة الجمعة وصحة خطبتها، وعدم تعرضها للفساد يؤثر في قوة أثر الخطبة الدعوية وموعظتها وتذكيرها إيجابياً، والعكس بالعكس فمتى ما فسدت الخطبة وفسدت الصلاة اضمحل أثر الخطبة وموعظتها تباعاً لذلك .

- وفي تطبيق هذا الشرط من الجهر بالخطبة، ورفع الصوت بها زيادة على الجهر كما سيأتي معنا في الفصل الثالث تقوية لطريقة أداء الخطبة وزيادة في تأثيرها على المخاطب بها، وفي ذلك أثر على الدعوة عموماً وتحقيق المصلحة الدعوية للخطبة على وجه الخصوص .

39/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة وبين صلاتها.
خلاصة المسألة الفقهية :

تقدم في شروط صحة الخطبة أن (الموالاة بين أجزاء الخطبة، وبينها وبين صلاة الجمعة بعدها)، بمعنى عدم الفصل الكبير بين أجزاء الخطبة، أو بينها بعد الانتهاء منها وصلاة الجمعة بعدها، أحد شروط صحة خطبة الجمعة، فلو فصل بين أجزائها أو بين الخطبتين بفاصل طويل عرفاً، أو حصل فصلٌ طويلٌ بينها وبين الصلاة، وجب حينئذٍ استئناف الخطبة من أولها، ويغتفر يسير الفصل.
وبه قال المالكية، وهو القول الصحيح والجديد عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، وللحنفية خلافٌ في تحديد الفاصل حسب أعمال الصلاة فإذا انتقض وضوءه الخطيب مثلاً، أو تذكر أنه كان جنباً، ففصل بين الخطبة والصلاة بالاغتسال ثم عاد، لا يعد ذلك فاصلاً لأنه من أعمال الصلاة، بخلاف لو ذهب وتغدى أو جامع ثم عاد لزمه الاستئناف لأنه فاصل خارج عن أعمال الصلاة. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

قد يقع طارئ أثناء الخطبة للخطيب أو للجماعة تحول بينهم وبين إتمام الخطبة أو الصىلاة وقد يكون هذا المانع دائم فيقطع الخطبة والصلاة، وقد يكون فاصل كبير أو قليل، وهو ما نستطيع أن نتلمسه من خلال عرض الاستفتاءات الآتية :

61/1/ سؤال : نحن مسلمون في بلاد غربة، وفي مسجدنا تقام صلاة الجمعة غالبًا على الشكل الآتي: يخطب الخطبة -مضطرّا بسبب رفض أغلب الإخوة الآخرين وهم قادرون على الخطبة- أخٌ باللغة العربيّة ثم يجلس جلسة الاستراحة؛ يقوم بعدها أخ مسلمٌ من أهل البلد الأصليّين ليخطب الخطبة مترجمة باللغة المحليّة؛ ثم يعود الخطيب بالعربيّة بعد انتهاء الخطبة بالأعجميّة ليتمّ خطبته وليدعو (ولعلّه لم يخطب هو بذاته الخطبة بالأعجميّة حرصًا منه أو من لجنة المسجد على أن تكون الخطبة على أعلى مستوى من إفهام المستمعين.. أو لأسباب أخرى، الله أعلم بها، والسؤال هو: هل يجوز فعلنا هذا بقيام أكثر من خطيب لخطبة الجمعة لعلّة اللغة في ظلّ وجود إخوة يتقنون اللغتين: هل هم آثمون لعدم إسهامهم بخطبة الجمعة رغم قدرتهم؟ (
)
62/2/ سؤال : انقطعت الخطبة عندنا بسبب مجنون دخل المسجد وشوش على الإمام وكان في الصف الأول وبعدها توقفت الخطبة مرتين لثواني وفي الثالثة توقفت ثم أقيمت الصلاة مباشرة فما حكم الصلاة والخطبة؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- تضمن السؤال الأول الاستفسار عن الفصل بين أجزاء خطبة الخطيب الأساسي الذي يخطب بالعربية، وبين (المترجم) الذي يقوم بترجمة مقاطع الخطبة أولاً بأول، وهذا من الفصل الذي يؤثر في صحة شرط الموالاة بين أجزاء الخطبة، ولذا نصت الإجابة أن هذا التطبيق يتضمن أموراً مخالفةً للسنة، لعل من أهمها ترك الموالاة بين الخطبة، وقد كان النبي ( يوالي في خطبته، ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بجلسةٍ خفيفةٍ بين الخطبتين لا تقطع الموالاة، وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى بطلان الخطبة بترك موالاتها.

- أما السؤال الثاني فقد تضمن استفساراً عن الفصل اليسير الذي نص الفقهاء أنه يغتفر ولا يضر بصحة الخطبة، ولا يخل بشرط الموالاة. 
ومما سبق يتضح ما يلي : 

- الأصل أن يحرص خطيب الجمعة على عدم الفصل بين أجزاء الخطبة بفاصل كبير وأن يصلى الجمعة بالجماعة فور انتهاء خطبته .

أثر لهذا التطبيق في الدعوة : 
- المحافظة على تحقيق شرط المولاة في تحقيق صحة خطبة الجمعة،
وما يترتب عليه من زيادة تأثير الخطبة ووصول موعظتها للمنصتين لها، أما إذا فسدت بفاصل كبير بين أجزائها كما في ترجمة مقاطعها، فإن ذلك حتماً سيحرم المصلين من الانتفاع بموعظتها إذا شعروا أن خطبتهم فاسدة شرعاً، وبالتالي ربما تفسد صلاتهم، وهي المقصد الأول لحضورهم للجمعة .

- وإن حصل فاصل يسير لمدة ثواني أو دقائق معدودة بهدف تحقيق مصلحة دعوية في لفت انتباه الجماعة والغافلين منهم، كأن يسكت الخطيب برهة لدقيقة أو أقل مثلاً، فهذا لا يضر بشرط المولاة بين أجزاء الخطبة، لا كما يعتقد البعض أن الواجب على الخطيب أن يسترسل في خطبته دون توقف إلا لنفس أو مضطر، وهو مما يزيد من تأثير الخطبة على المستمعين إذا كان يسيراً.

40/ 
المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باشتراط اللغة العربية لصحة خطبة الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :

يمكن تلخيص المسألة الفقهية المتعلقة باشتراط اللغة العربية كشرط لصحة خطبة الجمعة - كما سبق - على النحو الآتي :  

- قال ابن عابدين من الحنفية :" لم يقيِّد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدَّمه في باب صفة الصلاة من أنها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عند الإمام،
خلافاً ـ للصاحبين ـ حيث شرطاها ـ باللغة العربية ـ إلا عند العجز كالخلاف في الشروع 
في الصلاة ". (
)
- ونص المالكية :على أن من شروط خطبة الجمعة أن تكون بالعربية : "فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة لم يلزمهم جمعة" . (
)
- ونص الشافعية : على أنه يشترط كون خطبة الجمعة - أي أركانها - والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين ( باللغة العربية ) لاتباع السلف والخلف , ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام, فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد منهم، كما هو شأن فروض الكفاية, فإن لم يفعل واحد منهم عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر، فإن قيل: ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم؟ أجيب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ... فإن لم يمكن تعلمها، خَطَبَ بلغته وإن لم يفهمها القوم, فإن لم يحسن لغة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها . (
)
- وقال البهوتي من الحنابلة : "( ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية ( كقراءة ) فإنها لا تجزئ بغير العربية ... ( وتصح ) الخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية".(
)
ومما تقدم نرى أن جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية يشترطون اللغة العربية في خطبة الجمعة، بل قال المالكية : إذا تعذر ذلك فلا جمعة عليهم ويصلوها ظهراً، وقال الشافعية: يخطبهم حتى لو لم يكن بين المصلين من يفهم العربية، وقالوا : فائدتها حيئنذٍ العلم بالوعظ من حيث الجملة، ونص الحنابلة على: أن هذا الشرط يسقط بالتعذر، ونجد الشافعية استثنوا من هذا حالة كون المصلين لا يفهمون العربية والخطيب لا يتكلم بها فيجوز عندئذٍ الخطبة بلغتهم ويمهلون الوقت الذي يتعلم فيه أحدهم العربية فإن قصَّروا أثموا جميعاً0


إلا أننا نجد الحنفية خلافا للجمهور لا يشترطون أن تكون الخطبة بالعربية 
ولو مع القدرة فله أن يخطب بأية لغة يتكلم بها المصلون .

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه المسألة من خلال الاستفتاءات الآتية : 
63/1/ سؤال : حفظكم الله أود أن أسأل عن مسألة تخص المسلمين بمسجدنا الواقع بفرنسا وهذا نص السؤال: لدينا إمام متطوع لصلاة الجمعة يأتي للصلاة بنا مباشرة من عمله ويلقي الخطبة بالعربية ثم بالفرنسية وذلك لوجود مصلين لا يفهمون العربية ... والسؤال هو: هل المصلحة إلقاء الخطبة بالفرنسية وما في ذلك من مصالح يمكننا إقامة الخطبة من الساعة 14.00 إلى 14.30 أي بحوالي عشر دقائق قبل أذان العصر ما يضطرنا لصلاة العصر مباشرة بعد الجمعة والسبب الدافع إلى ذلك هو تعذر مجئ الإمام قبل الساعة 14.00 , (أم نكلف الإمام الثاني بأدائها على الساعة 13.30 لكن فقط بالعربية؟

ملاحظة: لدينا إمام للصلوات الخمس يمكنه أداء الخطبة بالعربية فقط نرجو منكم الجواب عاجلا أحسن الله إليكم وحفظكم الله؟  (
)
64/2/ سؤال : لست من العوام، لكنني كذلك لست من علماء الأمة، فالرجاء أن تفتونا في هذا الأمر الآتي، عسى الله أن يهدينا سواء السبيل!! أنا أعيش في الغرب منذ سنوات، وبفضل الله تعالى أقوم بترجمة خطب الجمعة والمحاضرات من اللغة العربية إلى لغة القوم الذين نعيش بينهم، كلغة رابطة لكل المتحدثين بغير العربية! هنا يقوم الخطيب بإلقاء الخطبة الأولى باللغة العربية -في الغالب الأعم يكون هذا الخطيب ليس من أهل العلم! في بداية الخطبة الثانية يقوم الأخ المترجم- بناءً على نقاط تم كتابتها أثناء الخطبة، بمحاولة تلخيص ما تم إلقاؤه في الخطبة الأولى في اللغة الرسمية للبلد الغربي، مع بعض الإضافات أو الحذف .....؟ (
)
65/3/ سؤال : أنا طالب ماجستير في روسيا اللعينة وفي منطقتي لا يوجد إلا مسجد واحد لأداء فريضة الجمعة، وفي هذا المسجد رأيت العجب العجاب إذ أن القائمين على المسجد والخطباء هم من الروس الجنوبيين وما أدراك ما جنوبيون الصلاة عبارة عن 5 مرات يرفع الأذان وبين كل مرة يقومون ويصلون ماذا يصلون الله أعلم، ويتوسط الخطبة أذانان، والخطبة باللغة القريبة من التركية ونحن العرب لا نفهم والحمد لله ولا شيء يذكر وعند الإمامة وما أحلاه من إمام عند قراءة القرآن الكريم والله قلبي يحزن إذ أنه لا يخرج ولا حرف من مخرجه الصحيح والآيات التي يقرؤها في الآيات نفسها، مع العلم أنه يوجد شباب عربي ما شاء الله، ولكن لا يسمحون لهم بالقيام بالخطبة والصلاة، والله أدخل المسجد وأخرج وأنا لا أعرف ماذا أخذت من صلاتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعدك على أنه على الإطلاق وأكاد أجزم وبلا مبالغة أنه لا يوجد أحد يستمع للخطبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم، أحبتي في الله هل يجوز لي أن أصلي وراءهم أم أصلي في البيت؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. (
)
66/4/ سؤال: إننا مبتعثون من المملكة العربية السعودية، وإننا نصلي صلاة الجمعة في مكان أعددناه لصلاة الجمعة فقط، وليس بمسجد، وأن الأغلبية من المصلين يتكلمون العربية، ويوجد قلة قليلة لا يتكلمون العربية، وهم مسلمون، ويصلون معنا كذلك، وأننا اختلفنا فيما بيننا: هل تكون الخطبة بالعربية، أم بالإنجليزية؟ علما أننا في الوقت الحاضر الخطبة تلقى بالعربية، ثم تترجم إلى الإنجليزية كمقاطع، أي يخطب السطرين الأولين بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة جزاكم الله خيرا؛ لأننا في أمس الحاجة لمعرفة الحل. (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

من خلال الاستفتاءات السابقة وما تضمنته من إشكاليات تواجه خطبة الجمعة في بيئة غير عربية، تظهر الحاجة ماسّة إلى وضع منهجية للتعامل مع مسألة اشتراط اللغة العربية كشرط لصحة خطبة الجمعة، في التطبيق الدعوي من خلال النقاط الآتية : 

- الأصل هو المحافظة على أداء خطبة الجمعة باللغة العربية موافقة لمذاهب الفقهاء ومراعاة للخلاف، بتحقيق شرط من شروط صحتها .

- أما إذا كان الحضور لا يتكلمون العربية ولا يفهمونها فلن يكون هناك استفادة واتعاظ من الخطبة، ولا يوجد معنى للمصلحة الدعوية المتعلقة بالوعظ والوصية والتذكير، وهو من أعظم أهداف خطبة الجمعة، فإذا قلنا يقيمونها بالعربية والمصلحة الدعوية وقتها تنحصر في إعلامهم أن هناك وعظٌ لهم - كما نص عليه بعض الفقهاء - فهذه المصلحة تتحقق من مرة واحدة، فما فائدة تكرار إعلامهم بهذه الفائدة أكثر من خمسين مرة في السنة الواحدة.

- يقترح بعض الدعاء عقد اجتماع للجاليات في المسجد بعد كل جمعة لترجمة الخطبة لهم بلغتهم، وهو تطبيق دعوي منتشر في عدد من المساجد في جدة وغيرها كمسجد السديس(
)، إلا أنه يُشكل حينئذٍ أننا لو ألزمناهم بالاجتماع مرة أخرى للترجمة أو الوعظ بلغتهم، كان في ذلك مشقة وزيادة كلفة، والمسلمون غير ملزمين شرعاً بالحضور للترجمة بخلاف خطبة الجمعة.

- الواقع يشهد حرصاً من شتى المسلمين لحضور الجمعة بل وللتبكير لها في أغلب بلاد المسلمين، فهل من المصلحة الدعوية عدم الاستفادة من اجتماعهم الشرعي في وعظهم والبحث عن  تكييف صحيح ومقبول للاستفادة من الخلاف الفقهي في هذه المسألة القائمة.

أثر لهذا التطبيق في الدعوة : 
- إذا علمنا أن شرط الفقهاء كما شبق بيانه، هو : أن تكون أركان الخطبة لصلاة الجمعة بالعربية حتى تصح، وهذه الأركان هي ( حمد الله، والصلاة على النبي ( ، والوصية بالتقوى،  وقراءة آية كاملة مفهومة، ثم الدعاء في آخر الثانية ) كما تقدم.
- فحينئذٍ يمكن للخطيب إذا خطب قومه من غير الناطقين بالعربية، أن يتعلم - ولو لم يكن ناطقاً بالعربية - مقدمة باللغة العربية متضمنة هذه الأركان، يحفظها عن ظهر قلب، يقدمها في أول كل خطبة، ثم يجعل الموعظة بلغة السامعين، ثم في الثانية يبدأ بالأركان العربية، ثم بلغة السامعين، ويختمها بدعاء مختصر بالعربية، ولو دعوة صغيرة، وبذلك يكون قد أتى بأركانها بشرط العربية فيها، وخرج من الخلاف، ونفع الحضور السامعين . والله تعالى أعلم .
41/ المطلب الخامس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط قيام خطيب الجمعة أثناء إلقاء خطبته.
خلاصة المسألة الفقهية :



وقع الخلاف بين الفقهاء -كما تقدم - في خمسة شروط من أصل عشرة لصحة خطبة الجمعة، وهي :



أن تكون باللغة العربية، وأن تنعقد النية بها ، وأن يجلس الخطيب بين الخطبتين، واشترط الشافعية خلافاً للجمهور القيام مع القدرة والطهارة؛ فهما من شروط صحة خطبة الجمعة عند الشافعية دون غيرهم. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس بعضاً من الواقع العملي المتعلق بالمسألة من خلال الاستفتاءات الآتية :

67/ 1/ سؤال : ما حكم ترك وقوف الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة مع وجود منبر في المسجد؟.  (
)
68/2/ سؤال : هل يجوز للإمام أن يجلس على المنبر وهو يخطب يوم الجمعة ؟  (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- الأصل في هذه المسألة قيام الخطيب على المنبر أثناء إلقاء موعظته، وهو من سنن الهدى التي حرص عليها رسول الله ( ، والكمال فيها متعلق بالقيام مع اتخاذ المنبر.

- إذا لم يكن هناك منبر في المسجد المعد للصلاة الجمعة، ولاسيما في أمكان الصلاة في الجامعات والشركات في البلاد الغربية التي عادة ما تكون صغيرة وغير مجهزة، فيحسن بالجماعة اتخاذ منبر ولو شيئاً يسيراً كصندوق أو طوب يقف عليه الخطيب أثناء خطبته.

- وقد تضمنت الإجابة على السؤال الأول في هذا المطلب (67/1) ما نصه " إذا علمت هذا وظهر لكَ رُجحان القول بوجوب القيام في الخطبة لأنه فعله المستمر ( وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري، فاعلم أنه لا يُشترط أن يكون القيام على المنبر، ولا نعلمُ أحداً من العلماء يقولُ باشتراط المنبر للقيام عليه في خُطبة الجمعة، وقد كان النبي ( يخطب على الجذع قبل اتخاذ المنبر؛ كما ثبت في الصحيح، لكن ينبغي أن يُناصح هذا الإمام ويُبين له أن الأولى الوقوف على المنبر لما فيه من المصالح كالبروز للمأمومين ودفع الفتنة والخلافِ بين المصلين، وقبل ذلك لما فيه من اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ".(
)
- إذا دعت الضرورة لجلوس الخطيب أثناء إلقاء موعظته لمرض أو عجز، ولم يكن في الجماعة من يقوم مقامه كانت الرخصة بالأخذ بالمرجوح من الخلاف الفقهي، مع وجوب الحرص على فعل الأولى وتحقيق دواعيه، كما جاء في جواب السؤال الثاني (68/2): أن الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا بصحة الخطبة قاعداً مع القدرة، والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم وبه قال جمهور العلماء، ولم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما. (
)
أثر لهذا التطبيق في الدعوة : 
إذا حرص الخطيب على القيام على المنبر أثناء خطبته، فإنه يحقق بقيامه مصلحة دعوية تتعلق بظهوره بشكل أقوى لتعلق أبصار المصلين به عند بروزه لهم واقفاً على المنبر، حتى إذا عُدم المنبر وجب على الخطيب إلقاء خطبته وقوفاً مراعاة للخلاف الحاصل في مسألة اشتراط القيام لصحة الخطبة، ولما تكتسبه موعظته حينئذٍ من قوة وزيادة تأثير،
لأن قوة كلام القائم أبلغ من كلامه جالساً في العموم خاصة في إعطاء التعليمات والنصائح.

42/ المطلب السادس: تطبيق دعوي متعلق باشتراط الإنصات لخطبة الجمعة .

خلاصة المسألة الفقهية : 
تقدم معنا أن خلاصة المسألة الفقهية المتعلقة بالإنصات كشرط لصحة خطبة الجمعة كالآتي : 

- يجب على الجماعة الحاضرين للجمعة الإنصات لخطيبها، وقطع التنفل والكلام إذا بدأ خطبته، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا الشافعية فالإنصات عندهم مستحب على الأصح، وليس على الوجوب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال:" إذا قلت لصاحبك أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت " (
)، ووجه الدلالة: تحريم الكلام في الخطبة تماما إذا أن هذه الكلمة مع خفتها وكونها أمراً بالمعروف محتاجٌ إليه في تلك الحالة لم تغتفر فما عداها أولى بالمنع.

- واستدل الشافعية على سنية الإنصات دون الوجوب بأدلة منها حديث أنس بن مالك أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة، ورسول الله ( قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، ووجه الدلالة: أن رسول الله ( لم ينكر عليه الكلام في خطبته، ولو حرم عليهم لأنكره، أو نبه أصحابه أن الكلام من هذا الرجل لو لم يكن مع الخطيب، أو أنه مسافر ليس عليه جمعة، لكانت جمعته  لاغية. (
) 

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه المسألة من خلال الاستفتاءات الآتية : 
69/1/ سؤال : ما حكم الدين في التسبيح بالمسبحة أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر وكذا التسبيح على اليدين؟ (
)
70/2/ سؤال : هل تجوز جمعة من أقام الصلاة وتكلم بعدها وذلك طبقا للحديث الذي يقول: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت". (
)
71/3/ سؤال : ما حكم إرضاع الأم لطفلها أثناء حضور خطبة الجمعة بالمسجد وهل صلاتها الجمعة مقبولة ؟ (
)
72/4/ سؤال : هل يجوز كتابة خطبة الجمعة خلف الإمام وهو يخطب؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
73/5/ سؤال : هل يجوز للمصلين أثناء خطبة الجمعة أن يقوموا لتشغيل مكبر الصوت الموجود داخل غرفة ملتصقة بالمسجد؟  (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- كل ما سبق من استفتاءات يدور حول حكم الكلام والحركة أثناء خطبة الجمعة، والتي قد يقوم بها بعض الحضور إما اضطراراً أو اختياراً.

- والأصل في المسألة والراجح فيها قول الجمهور من وجوب الإنصات للخطيب وعدم الانشغال عنه بقليل الإشارة والكلام، مهما كان العذر كما في السؤال عن التسبيح أثناء الخطبة لعدم فهمه لها مثلاً ، كل ذلك حذراً من فساد الجمعة أو نقص أجرها .

- في حالة الاضطرار كإصابة أحد الحضور بإغماء أو التحذير من وقع أعمى أو طفل صغير في حفرة ونحوها، وتقدر الضرورة بقدرها .

- أما في حالة تعطل مكبرات الصوت فيحسن للخطيب أن يوجه مهندس المسجد بالقيام بإصلاح المكبرات، حتى لا تكون مبادرته دون أمر الخطيب من الحركة التي يترتب عليها لغو في الجمعة .

- قد نجد بعض التطبيقات الدعوية المتعلقة بهذه المسألة والتي تفرضها الضرورة الدعوية كالترجمة الفورية لخطبة الجمعة بلغة جماعة الجمعة، وقد سبق في مطلب (علاقة المصلحة الدعوية بالمصالح الشرعية) الإشارة إلى قيام إدارة مسجد الراجحي بالرياض بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة إلى ثلاث لغات إضافة إلى لغة الإشارة للصم يعتبر أحد الشواهد المعاصرة للتطبيق دعوي بني على الأخذ بقول معتبر في الخلاف الفقهي السائغ بين المذاهب المعتبرة، وإن كان مرجوحاً في حق المترجمين من تركهم الإنصات واشتغالهم أثناء الخطبة بأعمال الترجمة الفورية، وذلك مراعاة لمصلحة خطبة الجمعة الدعوية.

من آثار هذا التطبيق في الدعوة : 
- تم تنفيذ هذا التطبيق الدعوي – ولله الحمد - بترجمة الخطة بلغة الإشارة في المسجد النبوي الشريف في الدور الثاني (السطح) بعد الأخذ بجواز ذلك من قبل مسؤولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، لما فيه من تحقيق لمصلحة الدعوة، وتوجيه الدعوة لشريحة الصم والبكم من ذوي الاحياجات الخاصة، وهو مطبق حالياً منذ أكثر من سنة، وقد " أكد أحد منسوبي الحرم النبوي الشريف .. ملاحظة ... اهتمام هذه الفئة وانصاتهم لفهم خطبة الجمعة ذلك الأمر الذي يبدو ظاهراً عليهم بينما لم يقس على غيرهم من زائري المسجد النبوي الشريف". (
)
- وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن واقع يتطابق مع هذا التطبيق الدعوي حيث قال السائل :

74/ سؤال: "نحن في مركز إسلامي في بلد أوربي نقيم الجمعة والجماعة في مسجدنا الذي يأتيه حوالي 100 من الإخوة المسلمين ممن لا يفهمون العربية، ويشكل هؤلاء خمس المصلين تقريبا، وباقي المصلين من العرب، حيث إن خطباءنا لا يجيدون لغة البلد الأجنبية وينطقونها بركاكة رأينا أن نخصص تعميما للفائدة من يقوم بالترجمة الفورية أثناء الخطبة، وتنقل هذه الترجمة إلى المصلين من غير العرب عبر جهاز يضعه الشخص على أذنيه يلتقط من خلاله معاني الخطبة بلغته، فهل ترون فعل هذا جائزا؟ ومما يحقق مصلحة شرعية ولا يعد نوعا من الابتداع في الدين، وهل مثل هذا العمل يعد شرعا من اللغو المنهي عنه في حق المترجم الذي هو أحد المصلين الحاضرين أو لا؟ ثم هل يكون كذلك في حق المستمع مستخدم الجهاز لا سيما وقد يحركه أحيانا؟ وهل علينا من حرج إذا ما رأينا خروجا من التشويش الذي قد يحصل لبقية المصلين العرب من جراء تسرب بعض الأصوات من الجهاز، تخصيص موضع في مؤخرة المسجد لغير العرب ممن يستعملون هذه الأجهزة، (وهي أجهزة لا سلكية) مما قد يترتب عليه حرمانهم من الصفوف الأمامية؟ نرجو الإفادة في أقرب وقت تتمكنون منه؛ لأن هذا الأمر متكرر كل جمعة ؟ "... 

... وجاءت فتوى اللجنة بأنه لا بأس بترجمة الخطبة من اللغة العربية إلى اللغة التي يفهمها بعض الحاضرين من أجل الفائدة، وليكن ذلك بطريقة لا تشوش على الحاضرين. (
)
- وقد اقترح بعض الفضلاء ممن اطلع على تطبيق مسجد الراجحي بأن تتم ترجمة الخطبة مسبقاً كل أسبوع، ثم بث تسجيلها أثناء الخطبة، وهو اقتراح يترتب عليه تسرب التسجيل قبيل الجمعة وتكاسل الحضور من التبكير لها بحجة معرفته المسبقة بما سيقوله الخطيب.
(
الفصل الثالث:

التطبيقات الدعوية لسنن خطبة الجمعة ومكروهاتها

ويتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول : 






سنن خطبة الجمعة ومكروهاتها.


المبحث الثاني : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطيب الجمعة.


المبحث الثالث : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطبة الجمعة.


المبحث الرابع : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن حضور خطبة الجمعة.


المبحث الخامس : 






التطبيقات الدعوية المستفادة من مكروهات خطبة الجمعة.

(

(
المبحث الأول :
سنن خطبة الجمعة ومكروهاتها.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : سنن خطبة الجمعة .
المطلب الثاني : سنن خطيب الجمعة.

المطلب الثالث : سنن الحضور لخطبة الجمعة.
المطلب الرابع : مكروهات خطبة الجمعة .
43/ المطلب الأول : سنن خطبة الجمعة .
نص جمهور الفقهاء على أن هناك سنناً متعلقة بصلاة الجمعة وخطبتها يقسمونها إلى ما يتعلق بخطيب الجمعة وسنقتصر على عشرة منها، والمخاطب بها ونقتصر على أربعة منها، والخطبة نفسها وأهمها أربعة أيضاً، ويمكن استعراضها ودراسة نصوصها وأدلتها 
في مطالب هذا المبحث، على النحو الأتي : 
البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الوارد إلينا في المسألة :

31.   قوله(: " إن طول صلاة الرجل , وقصر خطبته مَئِنَةٌ من فقهه, فأطيلوا الصلاة, واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً ".(
)
32. وعن جابر بن سمرة ( قال: "كنت أصلي مع رسول الله ( فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً ".(
)
33. وحديث جابر ( قال : " كان رسول الله ( لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات"(
)، قال العظيم آبادي(
): فيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها. (3)
34. حديث أنس ( عن النبي ( " أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا".(
)
35.  حديث أنس ( أيضا قال:قال رسول الله ( :"مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال:قلت:من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون".(
)
36.  وعن أسامة بن زيد ( أنه سمع رسول الله ( يقول:" يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول:كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه".(
)
37.  حديث ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله ( "كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئاً يسيراً، ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى". (
)
38.  ما رواه ضبة بن محصن عن أبي موسى الأشعري ( كان يخطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ( ، ثم يدعو لعمر (، وأبي بكر ( فأنكر عليه ضبة البداية بعمر ( قبل أبي بكر ( في الدعاء، ورفع ذلك لعمر (، فقال له: أنت أوثق منه وأرشد. (
)
فهوم العلماء حول مسألة سنن خطبة الجمعة :
4. من سنن الخطبة تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى.(
)

وبنوا فهم هذه السنة من قوله ( :" إن طول صلاة الرجل , وقصر خطبته مَئِنَةٌ من فقهه, فأطيلوا الصلاة, واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً "، وحديث جابر ( قال: "كنت أصلي مع رسول الله ( فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً "، فكانت الخطبة النبوية وسطاً بين الطويلة والقصيرة، لأن الطول والقصر من الأمور النسبية، والمراد إقصارها عن الصلاة. (
)


ومن حديث جابر (" كان رسول الله ( لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات"(
)، ووجه الدلالة في الأحاديث المتقدمة: أن الأصل هو تقصير الخطبة، وكون هذا التقصير للندب، لأنه ثبت أن النبي (  كان ربما أطال الخطبة أحياناً دلالة على الجواز(
)، فالأمر بتقصيرها للندب كما نص عليه جمهور الفقهاء، وهو أدب من آدابها، وليس هو شرط أو ركن، ولكن يبقى أدباً ينبغي الاتصاف به عموماً، حتى لا يملوها، ويكون قصرها معتدلا، ولا يبالغ بحيث يمحقها. (
)
5. استحباب كون الخطبة مع قصرهما فصيحةً بليغةً مؤثرةً مرتبةً، يؤديها مترسلاً مبيناً معرباً متخشعاً من غير تمطيط ولا تعجّلٍ، متعظاً بما يعظ الناس به.(
)

وبنوا فهم هذه السنة من حديث " أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا" (
)، ووجه الدلالة: اتصاف الخطبة النبوية مع قصرها بالفصاحة والترسل والإعراب فيفهمها من يسمعها .

ومن حديث "مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار.."، ومن قوله حديث (: "يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه ..." (
)، ووجه الدلالة: أن الخطيب يجب أن يتعظ بما يعظ به الناس وإلا كان معرضاً أن يكون ممن عناهم هذا الوصف المخيف والمصير الأليم عياذاً بالله من ذلك كله .

6. الدعاء للمسلمين وهو سنة عند جمهور الفقهاء، ركن عند الشافعية كما تقدم(
)، ولا بأس بتخصيص الدعاء لولي الأمر دون مبالغة أو نفاق فهو مستحب عند الجمهور جائز عند الشافعية. (
) 
وبنوا فهم هذه السنة مما رواه ضبة بن محصن عن أبي موسى الأشعري ( كان يخطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ( ، ثم يدعو لعمر (، وأبي بكر ( فأنكر عليه ضبة البداية بعمر ( قبل أبي بكر ( في الدعاء، ورفع ذلك لعمر (، فقال له: أنت أوثق منه وأرشد. وقد أورده صاحب المغني في فصل الدعاء في الخطبة وقال يستحب. (
) 
وبما أن الدعاء للمسلمين مسنون في غير الخطبة، فهو في الخطبة من باب أولى(
) ، وأما الدعاء للسلطان فإن في صلاحه صلاح للمسلمين، ففي الدعاء له دعاء للمسلمين عموماً.(
) 
7. نص المالكية والشافعية على استحباب ختم الخطبة بالاستغفار ـ (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث ابن شهاب - المتقدم - قال بلغنا أن رسول الله ( " كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئاً يسيراً، ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى".(
)
ومما يذُكر في هذه المسألة : أن أول من ختم الخطبة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَائِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾(
)، هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، وأول من قرأ في الخطبة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (
)  الخليفة المهدي العباسي. (
) 
خلاصة المسألة :  يتبين مما سبق أن سنن خطبة الجمعة أربعة هي  :

1- تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى .

2- كون الخطبة مع قصرها فصيحةً بليغةً مؤثرةً مرتبةً، يؤديها مترسلاً مبيناً معرباً متخشعاً من غير تمطيط ولا تعجل، متعظاً بما يعظ به.

3- الدعاء للمسلمين في الخطبة، ولا بأس بتخصيص الدعاء لولي الأمر دون مبالغةٍ أو نفاق.

4- ختم الخطبة بالاستغفار، وبقول – اذكروا الله يذكركم ـ 
44/ المطلب الثاني : سنن خطيب الجمعة.
البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1.  حديث سهل بن سعد ( قال:" أرسل رسول الله (  إلى فلانة - امرأة سماها سهل - أن مُرِيّ غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس".(
) 
2.  وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت :" ما حفظت سورة ﴿ق وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إلا من فَيِّ رسول الله ( ، يخطب بها كل جمعة-على المنبر إذا خطب الناس- وكان تنورنا وتنور رسول الله ( واحداً ".(
) 
3.  وعن جابر ( قال : " كان رسول الله ( يخطب إلى جذع نخلة, فقالت له امرأة من الأنصار: يا رسول الله , إن لي غلاماً نجاراً , أفلا آمره يصنع لك منبراً ؟ قال : بلى , فاتخذ منبراً , فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر, قال , فأَنّ الجِذعُ الذي كان يقوم عليه كأَنِّ الصبي, فقال النبي (: إن هذا بكى لما فقد من الذكر، فنزل إليه رسول الله ( فضمه إليه فسكت, فأمر به أن يحفر له ويدفن".(
) 
4.  حديث سمرة بن جندب ( قال:" كان النبي ( إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا واستقبلنا بوجهه". (
)
5.  حديث جابر ( :" كان النبي ( إذا صعد المنبر سلم". (
)
6.  ما رُويَ:" أن النبي ( كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه، قال: السلام عليكم ". (
)
7.  حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " كان النبي ( يخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ ـ أراه قال ـ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب". (
) 
8.  حديث الحكم بن حزن ( قال: " وفدت إلى رسول الله (. فأقمنا أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ( ، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات ".(
) 
9.  حديث جابر ( قال: " كان رسول الله ( إذا خطب احمرت عيناه, وعلا صوته, واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ـ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً (
) فإليّ وعليّ".(
) 
10. حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، قال : كما تفعلون اليوم ". (
)
11. حديث جابر بن سمرة ( أن رسول الله ( كان يخطب قائما ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما؛ فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب،  فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" . (
)
12. حديث السائب بن يزيد ( قال:" إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر , في عهد رسول الله ( وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ....". (
) 
فهوم العلماء حول هذه المسألة :

1- يسن للخطيب أن يتطهر برفع الحدث الأصغر والأكبر، وبإزالة النجاسة، وهي سنن عند جمهور الفقهاء(
)، شرط عند الشافعية (
) ، وقد تقدمت أدلة الشافعية على اشتراط الطهارة. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث : أن النبي ( كان يصلي عَقِب الخطبة، ولا يفصل بينهما بطهارة، فدل على أنه كان متطهرا، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة ، وأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم تكن الطهارة فيه شرطاً كالأذان، لكن يستحب أن يكون متطهراً من الحدث والنجس، لأننا إن استحببنا الطهارة للأذان، فالخطبة من باب أولى في الاستحباب ، ولأنه لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة، فيفصل بينهما، وربما طوَّل على الحاضرين(
)، وأن الخطبة من باب الذكر، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله تعالى، فالطهارة على الندب لا على الاشتراط. (
)
2- ويسن للخطيب أن يخطب على منبرٍ، فقد ذهب جمهور الفقهاء  على استحباب خطبة الجمعة على منبرٍ أو ما يقوم مقامه كموضعٍ عالٍ، ويكون المنبرُ على يمين المحرابِ، اقتداءً بالنبي ( . (
)
وبنوا فهم هذه السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها حديث " أرسل رسول الله (  إلى فلانة  أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس}، وحديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها وفيه يخطب بها كل جمعة-على المنبر إذا خطب الناس- وحديث جابر في حنين الجذع وفيه فاتخذ منبراً ، ووجه الدلالة : ما نص عليه الفقهاء من استحباب اتخاذ المنبر اقتداءً، فإن لم يكن، فعلى موضعِ عالٍ لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم، فدل على السنية لجواز تركه. (
) 
 3- يسن للخطيب استقبال المستمعين بوجهه ولا يتلفت يميناً وشمالاً (
)، إلا يسيرا كما رخص فيه بعض المالكية. (
)
وبنوا فهم هذا السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها حديث سمرة بن جندب ( كان النبي ( إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا واستقبلنا بوجهه، "فكان ذلك فعل النبي ( إذا خطب الناس ، وأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر". (
)
4- السلام على المصلين عند دخول المسجد وعند صعود المنبر، وهي من سنن الخطيب(
)، وقال المالكية: لا يشرع له السلام عليهم إذا صعد المنبر، ويكفيه السلام الأول عند دخول المسجد(
)، ونصّ الحنفية على ترك السلام عند خروج الإمام مطلقاً. (
)
وبنوا فهم هذا السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها " كان النبي ( إذا صعد المنبر سلم "، وما رُويَ: أن النبي ( كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه، قال: السلام عليكم "، ووجه الدلالة : واضح لو صحت الآثرين، ولكن مع ضعفها فالعمل بمفهومها .

5- الجلوس على المنبر ريثما يفرغ المؤذن من الأذان الثاني، وهو سنة عند المالكية والشافعية والحنابلة. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها: أثر السائب بن يزيد ( قال:{ إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر , في عهد رسول الله ( وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ....}، وحديث " كان النبي ( يخطب خطبتين : يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب"، فنص فيهما : على جلوسه حتى يفرغ المؤذن .
6- اعتماد الخطيب على عصا أو سيف أو نحوهما، وهو سنة عند جمهور الفقهاء(
)، وللحنفية تفصيل في المسألة فقالوا: يتكئ على السيف في كل بلدة فتحت عنوة, ليريهم قوة الإسلام والحزم , ويخطب بدونه في كل بلدة فتحت صلحاً.(
) 


وبنوا فهم هذه السنة من جملة ما ورد من الأحاديث منها حديث الحكم بن حزن ( الذي قال: " وفدت إلى رسول الله (. فأقمنا أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله (، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات ".(
) ، وقالوا : أن ذلك أعون له، فإن لم يفعل، فيسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله، أو يرسلهما على جنبيه. (
)
قال ابن قيم الجوزية : "...ولم يكن يأخذ سيفاً ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصاً قبل أن يتخذ المنبر...ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف...ولا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ...". (
) 
7- يسن عند جمهور الفقهاء(
)، رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر بها.

وبنوا فهم هذه السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها: حديث جابر ( كان رسول الله ( إذا خطب احمرت عيناه, وعلا صوته, واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش، ويبالغ في رفع صوته ليسمع الناس خطبته وموعظته. (
)
8- استحباب جلوس الخطيب بين الخطبتين جلسة خفيفة بمقدار سورة الإخلاص أو قراءة ثلاث آيات أو بقدر حصول الطمأنينة، وهو سنة عند جمهور الفقهاء(
)، شرط عند الشافعية كما تقدم.

وبنوا فهم هذه السنة من جملة ما ورد من الأحاديث ومنها: حديث " كان رسول الله ( يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، قال : كما تفعلون اليوم "، وحديث جابر ( أ ن رسول الله ( كان يخطب قائما ثم يجلس، ووجه الدلالة: "إنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، وجلوس النبي ( كان للاستراحة فلم تكن واجبة كالأولى، ولكن يستحب فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكينة وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس ولا شيء على من ترك هذه الجلسة". (
)
9- يسن للخطيب ألا يحضر إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع في الخطبة في أول الوقت. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من أنه المنقول عن رسول الله ( ، وخلفائه الراشدين، فإذا وصل دخل من أقرب أبواب المسجد للمنبر فصعده، ولا يصلي تحية المسجد. (
)
10- يستحب للخطيب الصعود بتؤدة وسكينة على المنبر، والنزول مسرعاً بعد انتهاء الخطبة،- "مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة، من غير عجلة تَقبُح".(
)
خلاصة المسألة : يتبين مما سبق أن السنن المتعلقة بخطيب الجمعة عشرة :

1- يسن للخطيب أن يتطهر برفع الحدثين وإزالة النجاسة .
2- وأن يخطب على منبرٍ.

3- وأن يستقبل المستمعين بوجهه ولا يتلفت يميناً وشمالاً، إلا يسيراً .

4- وأن يسلم على المصلين عند دخول المسجد وعند صعود المنبر.

5- وأن يجلس على المنبر ريثما يفرغ المؤذن من الأذان الثاني.

6- وأن يعتمد على عصا أو سيف أو نحوهما.

7- ويسن عند جمهور الفقهاء رفع الصوت زيادة على الجهر بها.

8- وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة .

9- وألا يحضر إلا بعد دخول الوقت ويشرع في الخطبة في أول الوقت .

10- وأن يكون صعوده بتؤدة على المنبر، ونزوله مسرعا بعد الخطبة.
45/ المطلب الثالث : سنن الحضور لخطبة الجمعة.
ما يتعلق بالمخاطَب بخطبة الجمعة من السنن فهي على النحو الآتي : 
البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1. عن عبد الله بن مسعود ( قال" كان رسول الله ( إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ".(
)
2. عن عدي بن ثابت عن أبيه قال:" كان النبي ( إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم" (
)
3. عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال:" الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ماقدر عليه ".(
)
4. عن ابن عباس ( قال رسول الله ( : "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ".(
)
5. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( " من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا ".(
)
6. عن عائشة ( قالت: قال رسول الله ( :" ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".(
)
7. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( " من غسَّل واغتسل يوم الجمعة ، وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستَمَعَ، ولم يَلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها". (
) 
8. عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ستمعون الذكر ".(
)
9. عن سلمان الفارسي (  قال : قال رسول الله ( :" لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويَدَّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتِبَ له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ".(
)
10. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده: يقللها".(
)
11. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ( قال: " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين ". (
)
12. عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال :" إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مالم يحدث وإن أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه ". (
)
فهوم العلماء حول هذه المسألة :

1- يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب بوجههم، ويدنوا منه،  ولا يشتغلوا بغير خطبته. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث عبد الله بن مسعود ( قال" كان رسول الله ( إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا "، وحديث عدي ( " كان النبي ( إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم"، ووجه الدلالة صريح بأنهم كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم ويدنوا منه .

2- يستحب لمن جاء إلى صلاة الجمعة وخطبتها التنظف بالغُسلُ وقطع الروائح الكريهة، وتمام النظافة بتقليم الأظافر وحلق الشعر المأمور بحلقه، ومس الطيب ولبس أحسن الثياب وأفضلها البياض، والتجمل للجمعة. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث أبي سعيد الخدري ( " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.."، و حديث ابن عباس ( " البسوا من ثيابكم البياض.."، وحديث أبي هريرة ( " من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء.."، وحديث عائشة رضي الله عنها "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته"، ووجه الدلالة فيها الأمر بالغسل وما ينتج عنه من قطع الروائح وتمام النظافة، وتخصيص الجمعة بثوب وأن يكون من البياض . 
3- نص المالكية والشافعية والحنابلة على استحباب التبكير للخطبة والصلاة يوم الجمعة لغير الخطيب، والمشي لها أفضل من الركوب، بسكينة ووقار. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث أوس بن أوس ( وفيه " وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب " وحديث أبي هريرة ( وفيه ساعات الذهاب إلى صلاة الجمعة وما أدخره الله للمبكرين مع تفاوت ما بينهم في الأجر، ووجه الدلالة واضح في حث النبي ( أمته على المنافسة في التبكير للجمعة والمشي إليها .
4- ويستحب للمبكر إلى الجمعة الاشتغال بالصلاة والذكر والدعاء، والصلاة على النبي ( ،وقراءة سورة الكهف وغيرها حتى يخرج الخطيب ونص على الندب الحنفية والشافعية والحنابلة. (
)
وبنوا فهم هذه السنة من حديث سلمان الفارسي (  وفيه ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتِبَ له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، وحديث أبي هريرة ( " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه"، وحديث أبي سعيد ( " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين "، وحديث أبي هريرة ( " إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مالم يحدث وإن أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه"، ووجه الدلالة: " أن شأن المصلي الاشتغال بالقراءة والذكر حتى ينقطع اشتغاله بخروج الإمام وكلامه وخطبته " . (
)
خلاصة المسألة :

ويتبين مما سبق أن السنن المتعلقة بحضور خطبة الجمعة أربعة هي  :

1- يستحب للقوم أن يُقبِلوا على الخطيب بوجههم، ويدنوا منه، 
ولا يشتغلوا بغير خطبته .
2- ويستحب لمن جاء إلى صلاة الجمعة وخطبتها الغسل ، وتمام النظافة ، ومس الطيب ولبس أحسن الثياب وأفضلها البياض .

3- ويستحب لغير الخطيب التبكير للخطبة والصلاة يوم الجمعة ، والمشي لها أفضل من الركوب، بسكينة ووقار.

4- ويستحب للمبكر إلى الجمعة الاشتغال بالصلاة والذكر والدعاء، والصلاة على النبي ( ،وقراءة سورة الكهف وغيرها حتى يخرج الخطيب.

46/ المطلب الرابع : مكروهات خطبة الجمعة .
مما نص عليه الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في مصنفاتهم تسمية بعض الأمور المكروهات المتعلقة بخطبة الجمعة، على النحو الآتي : 

البلاغ الشرعي من الأحاديث والآثار الواردة في المسألة :

1. قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.(
)
2. قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُۥ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.(
)
3. قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.(
)
4. عن أبي هريرة ( قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله (  يخطب فجلس، فقال له:" أصليت شيئاً ؟ " قال: لا ، قال: " قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز  فيهما ".(
)
5. عن الحسين ( عن النبي ( قال:"البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ". (
)
6. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ( يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله:" اجلس فقد آذيت وآنيت". (
)
7. ما روي عنه ( أنه قال:" مَن تخَطَّى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم". (
)
8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( " من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا ". (
)
9. عن  ابن عمرو ( قال: قال رسول الله:" يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ". (
)
10. عن كعب بن عجرة ( أن رسول الله ( قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشّبكنّ بين أصابعه فإنه في صلاة ". (
)
11. عن أبي سعيد الخدري ( قال: بينا أنا مع رسول الله ( إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله ( ، فلم يفطن...فقال ( :"إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه".(
)
12. عن ابن عمر، أو ابن عمرو: «شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه».(
)
13. عن أنس بن مالك ( قال: "كان النبي ( لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه".(
) 
14. حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي ( :" أنه نهى عن الحَبّوة يوم الجمعة, والإمام يخطب". (
)
15. حديث ابن عمرو ( قال: قال رسول الله:" يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".(
)
16. أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي أخبره" أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذَّن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد".(
)
17. ما روي عن سالم عن أبيه قال: بينما عمر بن الخطاب (  يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي ( ـ في رواية أنه عثمان ( ـ  فقال: أية ساعة هذه؟، فقال:إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد أن توضأت، قال: والوضوء أيضا؟! وقد علمت أن رسول الله ( كان يأمر بالغسل. (
) 
18. أثر  يعلى بن شداد بن أوس قال : "شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمّع بنا فنظرت فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب رسول الله ( فرأيتهم محتبين والإمام يخطب".(
)
19. ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام مطلقاً ـ(
)
20. ما روي عن عبد الله بن مسعود ( "كان إذا صلى الجمع، انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم يقول: كان رسول الله ( يصنع ذلك".(
)
21. ما رُوي عن أيوب أن ابن عمر ( " رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه " . (
)
22. حديث عمارة بن رويبة " أنه رأي بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ( ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار  بأصبعه المسبحة".(
)  
23. حديث غضيف الثمالي ( قال: " بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين! قال:وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ، ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال:لم ؟، قال: لأن النبي ( قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة".(
)
فهوم العلماء حول هذه المسألة :

أولا : مكروهات اتفق على كراهتها أكثر الفقهاء ومنها :

1- يكره ابتداء النافلة من أحد الحاضرين عند خروج الإمام وصعوده على المنبر، ومن كان في صلاة تجّوز فيها، خلا تحية المسجد فتجوز مع التخفيف. (
)

وبنوا هذا الفهم على ما روى ثعلبة : " أنهم كانوا في زمن عمر ( يوم الجمعة يصلّون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا قام عمر للخطبة سكتوا، فلم يتكلم أحد"، قال ابن قدامة: "وفيه دليل على شهرة الأمر بينهم، فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام". (
) 

وحديث أبي هريرة (" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز  فيهما "، و"محل ذلك إن لم يخف فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام". (
)

وأما الحنفية فقالوا: يجلس مباشرةً ولا يشتغل بتحية المسجد عن الخطبة لأن الشارع لم يأذن بالأمر بالمعروف ككلمة (أنصت)، وهو أعلى من تحية المسجد فيفيد الدلالة على عدم انشغاله عن الخطبة ولو بتحية المسجد – فبنوا فهمهم على دليل من المعقول . (
) 

وأما المالكية فقيّد بعضهم كراهة التنفل بخروج الإمام لمن يُقتدى به خوف اعتقاد العامة وجوبه. (
) 

2- يكره للمصلي أثناء الخطبة الجهر بردّ السلام، وتشميت العاطس،والصلاة على النبي ( (
)، وله الإسرار بذلك في نفسه.


وبنوا فهم ذلك من مطلق العمل بقوله تعالى { فاستمعوا له وأنصتوا}، ووجه الدلالة: أنها نزلت في الخطبة، وسئل أحمد عن الرجل يسمع نغمة الإمام ولا يدري ما يقول، أيرد السلام؟ قال :لا ..لأن الإنصات واجب، وفي رواية أخرى قال: نعم يرد السّلام ويشمت العاطس، فعله غير واحد(
)

وأما الإسرار بالصلاة على النبي ( فمن حديث الحسين ( "البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ" (
)، "وكراهة الجهر بها لاشتغالهم حينئذ بالخطبة وهم مأمورون بالإنصات فيها، والجهر يشوش على المنصت، والإسرار جائز، لأنهم مأمورون بحق الآدمي في رد السّلام وتشميت العاطس، ولكن يكون سرا كما سبق". (
)

وفرّقَ بعضهم بين السّلام والعطاس، فالسّلام لا يجب رده في الخطبة مطلقاً لأن المُسلِّم مخطئٌ بالتشويش على المستمعين، فيسقط حقه، بخلاف العاطس فيشمت ـ ولكن سراً ـ لعدم تعديه (
)، "ولأن رد السّلام يمكن تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة". (
)

3- يكره تخطي الرقاب قبل بدء الخطبة، ويحرم بعدها، لما فيه من سوء الأدب وإلحاق الضرر والإيذاء للغير، ويستثنى من الكراهة والحرمة الإمام ليصل إلى المنبر أو من وجد فرجة قصر المتقدمون في سدها. (
)

وبنوا هذا الفهم من حديث جابر " اجلس فقد آذيت وآنيت "، ولحديث " مَن تخَطَّى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم"، أما من وجد فرجة فجاز له التخطي، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عن سد الفرجة. (
) 


4- يكره العبث والالتفات، والاشتغال بما يفّوت الإنصات من شربٍ أو أكلٍ أو كلامٍ إلا للضرورة كشدة عطش، أوتحذير ضرير عن سقوط في بئر ونحوه.


وبنوا هذا الفهم من قوله تعالى: ( والذين هم عن اللغو معرضون ( ، 
وقول (:"ومن مس الحصى فقد لغا" ، واللغو: الإثم، والعبث يمنع الخشوع والفهم, فيكره بكل صوره كأن يشرب والإمام يخطب - إن كان ممن يسمع - لأنه فعل يشتغل به, أشبه مس الحصى. (
)
· وأما الكلام لإنقاذ نفس معصومة، فهو حق الآدمي، وأبيح قطع الصلاة لأجله، فالخطبة من باب أولى، ونص في المغني : أنه من الكلام الواجب. (
) 

5- يكره للبعيد الذي لا يسمع الخطبة الاشتغال بالذكر والقراءة والمطالعة،ويجوز في حقه سراً حتى لا يُشغلَ غيره. (
)

وبنوا فهمهم من حديث ابن عمرو ( " يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"(
)، ولأنه مأمور بشيئين الاستماع والإنصات، فمن قرب من الإمام قدر عليهما، ومن بعد فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات فيأتي بما قدر عليه. (
)، ولأنه إذا رفع صوته مَنَعَ من هو أقرب منه من السماع، فيكون مؤذياً له ويكون عليه إثم من آذى، وصده عن الذكر، وإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه، من غير أن يٌسمع أحداً، فلا بأس . (
)

6- نص الجمهور(
) على كراهة تشبيك الأصابع مطلقاً في صلاة الجمعة وفي كل صلاة، وخصص الشافعية الكراهة للمصلي في طريقه للمسجد وفي المسجد أثناء الخطبة يوم الجمعة فقط (
). 

وبنوا فهمهم هنا من حديث كعب ( وفيه " ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشّبكنّ بين أصابعه فإنه في صلاة "(
)، وحديث أبي سعيد الخدري ( "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه"(
)، قال الخطابي: التشبيك يفعله بعض الناس عبثاً، وبعضهم ليفرقع أصابعه, وربما قعد الإنسان فاحتبى بيديه وشبّك أصابعه, وربما جلب النوم فيكون سبباً لنقض الوضوء, فنُهيَ قاصد الصلاة عنه، لأن جميع ما ذكرناه لا يليق بالمصلي، ولا يخالف هذا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله (  شبّك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبّك في غيره، لأن النهي والكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة, وتشبيك النبي ( في قصة ذي اليدين كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحية من المسجد, وهو يعتقد أنه ليس في صلاة, والله أعلم. (
)

7- يكره الكلام للخطيب في خطبته بكلام الناس إلا أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. (
)

وينوا فهمهم مما روي عن سالم عن أبيه من معاتبة عمر بن الخطاب (  وهو يخطب يوم الجمعة لعثمان ( ، ووجه الدلالة : " أن كلامه وإن كان خارجاً عن الخطبة فهو من باب الأمر بالمعروف، ولأن كلام الخطيب مع أحد المأمومين لا يُشغِل المُخاطَب ولا المصلين عن سماع الخطبة لأنه يتكلم" . (
)، ولأن الخطبة  " ذكرٌ منظوم، والتكلم خلاله يُذهبُ بَهَاءَهُ فلا يشتغل به". (
) 

8- ونص الجمهور من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) على كراهة رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة للإمام والمصلي إلا في الاستسقاء، عند الحنفية.


وبنوا الفهم هنا من حديث عمارة أنه رأي بشر بن مروان (
) رفع يديه في الخطبة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ( ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار  بأصبعه المسبحة (
)، ووجه الدلالة : كما قال النووي: "فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي ( رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض". (
)

ولحديث غضيف الثمالي ( قال: " بعث إليَّ عبد الملك بن مروان (
) فقال: يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين! قال:وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ، ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال:لم ؟، قال: لأن النبي ( قال: " ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"(
)، ورفع اليدين في الاستسقاء مستثنى من الكراهة لورود النص به،  كما في حديث أنس بن مالك ( قال: "كان النبي ( لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه".(
)

9- ونص الحنابلة على:كراهة الصدقة على من سئل وتخطى رقاب الناس أثناء الخطبة  (
)

وفهموا ذلك مما رُوىَّ عن ابن عمر ( أنه : " رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه " (
)، قال أحمد: إن حصب السائل كان أعجب إلىّ لأن ابن عمر ( فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة، ولأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، وأفسد جمعته بجهله وطمعه، وذلك بكلامه - ولو من ضرورة - وشوّش على غيره، فلا يعينه بصدقة لأنه أعانه على محرم. (
)

10- كره الحنفية مطلق الذكر للمصلي ولو سِّراً في نفسه، وكذا التنفل وقت الاستواء والزوال، حتى لا يشغله عن الإنصات المأمور به. (
)

11- وكره المالكية ترك العمل يوم الجمعة إذا قصد به تعظيم اليوم كما يفعل أهل الكتاب بسبتهم وأحدهم، ولا بأس إذا كان القصد بذلك الراحة والاستعداد للجمعة. (
)
12- وكره الشافعية(
) :



ما يفعله بعض الخطباء من الدق على درج المنبر في صعوده, ودعاء الخطيب إذا انتهى صعوده قبل جلوسه. 

وكرهوا المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وفي أوصافهم.


وكذا يكره الإسراع في الخطبة الثانية, وخفض الصوت بها.

13- ونص الحنابلة(
) على كراهة :


استدبار الخطيب للمصلين واستقبال القبلة في الخطبة، لأنه قبيح خارج عن العرف، ولو فعل أجزأه لحصول المقصود من الخطبة. 

وكرهوا الإشارة في خطبة الجمعة للنهي عن المنكر كتسكيت متكلمٍ مثلاً، مع جواز الإشارة في الخطبة مع الكراهة، وقد فهموا هذا من قصة الذي سأل متى الساعة ؟ فأومأ الناس إليه بحضرة رسول الله ( بالسكوت", ووجه الدلالة : إقرار رسول الله لهم، وعدم إنكاره الإشارة عليهم، والإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام, ففي الخطبة أولى. (
)

14- وكرهوا أن يرفع مُصلّىً مفروشاً – كسجادته - لغيره إلا إذا حضرت الصلاة لأنه افتئات عليه، وتصرّف في غير ملكه بغير إذنه، وإفضاء إلى الخصومة. (
)

15- وكرهوا إسناد المصلي ظهره إلى القبلة, أو أن يمد رجليه إليها. (
)
ثانيا : مكروهات وقع فيها الخلاف، وهي كالآتي:
· اختلف الفقهاء في كراهة الاحتباء في الخطبة، على النحو الآتي:

فنص الشافعية على القول الصحيح عندهم على كراهة الإحتباء في خطبة الجمعة (وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما) (
)، وبنوا الكراهة مما ورد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي ( : " أنه نهى عن الحَبّوة يوم الجمعة, والإمام يخطب"(
)،  ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع للخطبة ، وقد يعرّض طهارته للنقض. (
)

- ونص الجمهور(
) ـ وهو رواية عن الشافعي أيضاً (
) على جواز الاحتباء، وبنوا الفهم هنا من أثر  يعلى بن شداد بن أوس أنه شهد معاوية بيت المقدس فجمّع - وفيه - فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب رسول الله ( فرأيتهم محتبين والإمام يخطب، قال أبو داود بعد إيراد هذا الأثر :كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح(
) وصعصعة بن صوحان(
) وسعيد بن المسيب(
) وإبراهيم النخعي(
) ومكحول(
)وغيرهم .. قال: لا بأس بها، وقال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي(
). (
) 

قال الآبادي: والحاصل أن حديث النهي لم يثبت عند - أبي داود صاحب السنن - أو ثبت لكن ثبت عنده نسخه بفعل جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك ( الذي روى حديث النهي والله أعلم. (
)

- وفي كراهة الكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة، وفي الجلسة بين الخطبتين خلاف :


- فنص على الكراهة الحنفية والمالكية (
)، وبنوا فهمهم من عموم الأمر بالإنصات للخطبة في قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (، وقد ذكر كثير من المفسرين أن الآية وردت في خطبة الجمعة، ولحديث ابن عمرو ( " يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"(
)، ولما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام ـ مطلقاً ـ(
)

- ونص الشافعية والحنابلة(
) بأن الكلام قبل البدء في الخطبة أو بعدها قبل الصلاة أو أثناء الجلسة بينهما لا يكره، وبنوا فهمهم من أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره" أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذَّن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد"، ، ومن المعقول : أنه في الجلسة بين الخطبتين لا خطبة حينئذ يُنصَتُ لها، فلا بأس بالكلام وليس له تسكِيت من تكلم. (
)


خلاصة المسألة: 

يتبين مما سبق أن مكرهات خطبة الجمعة يمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

· أولا : مكروهات اتفق على كراهتها أكثر الفقهاء ومنها :

1- يكره ابتداء النافلة من أحد الحاضرين عند خروج الإمام وصعوده على المنبر، ومن كان في صلاة تجّوز فيها، خلا تحية المسجد فتجوز مع التخفيف.


2- يكره للمصلي أثناء الخطبة الجهر بردّ السلام، وتشميت العاطس،والصلاة على النبي (، وله الإسرار بذلك في نفسه.


3- يكره تخطي الرقاب قبل بدء الخطبة، ويحرم بعدها، لما فيه من سوء الأدب وإلحاق الضرر والإيذاء للغير، ويستثنى من الكراهة والحرمة الإمام ليصل إلى المنبر أو من وجد فرجة قصر المتقدمون في سدها. 


4- يكره العبث والالتفات، والاشتغال بما يفّوت الإنصات من شربٍ أو أكلٍ أو كلامٍ إلا للضرورة كشدة عطش، أو تحذير ضرير عن سقوط في بئر ونحوه.


5- يكره للبعيد الذي لا يسمع الخطبة الاشتغال بالذكر والقراءة والمطالعة،ويجوز في حقه سراً حتى لا يُشغلَ غيره.


6- ونص الشافعية على كراهة تشبيك الأصابع للمصلي في طريقه للمسجد وفي المسجد وأثناء الخطبة يوم الجمعة (
)، والجمهور على كراهيته مطلقاً في كل صلاة. 


7- يكره الكلام للخطيب في خطبته بكلام الناس إلا أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. 

8- ونص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على كراهة رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة للإمام والمصلي إلا في الاستسقاء، عند الحنفية.


9- نص الحنابلة على:كراهة الصدقة على من سئل وتخطى رقاب الناس أثناء الخطبة.


10- كره الحنفية مطلق الذكر للمصلي ولو سِّراً في نفسه، وكذا التنفل وقت الاستواء والزوال، حتى لا يشغله عن الإنصات المأمور به.


11- وكره المالكية ترك العمل يوم الجمعة إذا قصد به تعظيم اليوم كما يفعل أهل الكتاب بسبتهم وأحدهم، ولا بأس إذا كان القصد بذلك الراحة والاستعداد للجمعة. 

12- وكره الشافعية ما يفعله بعض الخطباء من الدق على درج المنبر في صعوده, ودعاء الخطيب إذا انتهى صعوده قبل جلوسه. 
13- وكرهوا المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وفي أوصافهم.

14- وكذا يكره الإسراع في الخطبة الثانية, وخفض الصوت بها.

15- ونص الحنابلة على كراهة استدبار الخطيب للمصلين واستقبال القبلة في الخطبة، لأنه قبيح خارج عن العرف، ولو فعل أجزأه لحصول المقصود من الخطبة.

16- وكرهوا الإشارة في خطبة الجمعة للنهي عن المنكر كتسكيت متكلمٍ مثلاً، مع جواز الإشارة في الخطبة مع الكراهة.


17- وكرهوا أن يرفع مُصلّىً مفروشاً – كسجادته - لغيره إلا إذا حضرت الصلاة لأنه افتئات عليه، وتصرّف في غير ملكه بغير إذنه، وإفضاء إلى الخصومة. 

18- وكرهوا إسناد المصلي ظهره إلى القبلة, أو أن يمد رجليه إليها.
· ثانيا : مكروهات وقع فيها الخلاف، وهي كالآتي:

19- اختلف الفقهاء في كراهة الإحتباء في الخطبة فنص الشافعية على القول الصحيح عندهم على كراهة الإحتباء في خطبة الجمعة ونص الجمهور على جوازه.


20- وفي كراهة الكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة، وفي الجلسة بين الخطبتين خلاف، فنص على الكراهة الحنفية والمالكية، ونص الشافعية الحنابلة بأن الكلام قبل البدء في الخطبة أو بعدها قبل الصلاة أو أثناء الجلسة بينهما لا يكره.

(
المبحث الثاني :
التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطيب الجمعة.
وفيه ستة مطالب:


المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بطهارة خطيب الجمعة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالخطبة على المنبر.

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب للمصلين، وترك الحركة والالتفات .

المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باعتماد الخطيب على شيء يتكأ عليه.

المطلب الخامس : تطبيق دعوي متعلق برفع الصوت، والجلسة بين الخطبتين.

المطلب السادس : تطبيق دعوي متعلق بتبكير الخطيب للجمعة ودخول المسجد قبل دخول الوقت .
47/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بطهارة خطيب الجمعة.
خلاصة المسألة الفقهية :

يسن للخطيب أن يتطهر برفع الحدث الأصغر والأكبر، وبإزالة النجاسة، 
وهي سنن عند جمهور الفقهاء، شرط عند الشافعية، لأن النبي ( كان يصلي عَقِب الخطبة، ولا يفصل بينهما بطهارة، فدل على أنه كان متطهراً، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة والخطبة ذكر يتقدم الصلاة يستحب أن يكون المتلبس به متطهراً، 
ولأنه لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة، فيفصل بينهما، وربما طوَّل على الحاضرين. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة اشتراط طهارة الخطيب عند الشافعية وسنيتها عند الجمهور من خلال استعراض بعض استفتاءات المسلمين حول هذه المسألة، والأحكام المتعلقة بها، ومنها:

75/1/ سؤال : هل صحيح أن من لم يغتسل يوم الجمعة يصليها ظهراً وإن كان على طهارة؟ وبارك الله فيكم؟ (
)
76/2/ سؤال : إخوة الإسلام, إذا انتقض وضوء الإمام أثناء خطبة الجمعة, ما الذي عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء؟ (
)
77/3/ سؤال : لو كان الشخص جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة، فهل يغتسل غسل الجمعة؟ وهل لو اغتسلنا ننوي نية واحدة للغسلين، أم نية لكل غسل؟ وهل نفصل بين الغسلين، أي: أن ننشف أعضاءنا بعد الغسل الأول، ثم نقوم فنغتسل الغسل الثاني أم ماذا؟ (
) 
78/4/ سؤال : يخطب الخطيب يوم الجمعة وانتقض وضوؤه، هل يقطع الخطبة ويتوضأ أم ماذا يفعل؟ (
) 
التطبيق الدعوي للمسألة:

مما سبق من استفتاءات وخلاصة فقهية يمكن وضع منهجية للعمل مع طوارئ هذه المسألة بما يخدم المصلحة الدعوية ويكون فيه مراعاة للخلاف، فنقول :

- إذا انتقض وضوء الخطيب أو تذكر أنه على غير طهارة أثناء الخطبة، فللخطيب عند ذلك حالتان: 
- فإما أن يذهب فيتوضأ .. وهو بذلك يقع في الإخلال بشرط الموالاة بين الخطبتين والصلاة وهو شرط عند جمهور الفقهاء، ويضر باتصال الموعظة ويخل بحصول أثرها على المصلين، وفرقوا هنا بين ما إذا كان انقطاعه يسيراً أو مطولاً، فأجازوا في الأول ومنعوا في الثاني .

- وإما أن يذهب فيتوضأ ويختار لهم من يصلي بهم، وتسمى حينئذٍ مسألة الاستخلاف في صلاة الجمعة.

مسألة استخلاف الإمام من يصلي بالناس إذا عرض له عارض :

نظراً لكون هذه المسألة تتعلق بالاستفتاءات الواردة في هذا التطبيق فيمكن بسط المسألة الفقهية – عرضاً – كالآتي : 

للفقهاء في هذه المسألة الأقوال الآتية :


- ( قال السرخسي من الحنفية ): إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد الخطبة وأمر رجلاً يصلي بالناس فإن كان الرجل شهد الخطبة جاز ذلك لأنه قام مقام الأول وهو مستجمع  شرائط افتتاح الجمعة ويستوي إن كان الإمام مأذونا في الاستخلاف أو لم يكن ....لأن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها عند العذر... وإن لم يكن المأمور شهد الخطبة لم يجز له أن يصلي بهم الجمعة، لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو المفتتح لها فإذا لم يستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها ....وهذا بخلاف ما لو افتتح الأول الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة أجزأهم لأن هناك الثاني بانٍ، وليس بمفتتحٍ، والخطبة من شرائط الافتتاح وقد وجد ذلك في حق الأصيل فيتعين اعتباره في حق التبع . (
)

- فإذا لم يكن هناك عذر وأراد الخطيب أن يقدم غيره ليصلي بالناس، فنص الحنفية: أنه لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، فإذا خرج الخطيب للوضوء أو الاغتسال مثلا ـ انتظره المصلون ـ ولا يعتبر ذلك فاصلا يقطع الموالاة لأنه من أعمال الصلاة، ولكن الأولى حينئذ إعادة الخطبة ووصلها بالصلاة . (
)
- ونص المالكية : على أن الخطيب إذا أحدث في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة، وجب انتظاره إن قرب انقضاء عذره كتجديد وضوء ونحوه، أما إذا بعد انقضاء عذره ـ كرعاف ـ فلا يجب انتظاره بل عليه أن يستخلف من يصلي بالناس، فإن لم يستخلف استخلف المصلون من يصلي بهم، وقال مالك : وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها وليستخلف من يتمها ويصلي بهم، ولو تقدم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه هم ولا إمامهم أجزأهم، وأكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة، قال ابن القاسم : فإن فعل فأرجو أن يجزأهم. (
)
- وقال النووي من الشافعية : .." لو أغمي على الخطيب أثناء الخطبة أو أحدث فيها - وشرطنا الطهارة - فهل يبني عليها غيره , فيه طريقان ( أصحهما ) ... يبني على الاستخلاف في الصلاة ....واشترط كون الثاني ممن سمع الماضي من الخطبة وإلا استأنفها والله أعلم". (
)
- وقال الشربيني من الشافعية أيضاً: ..إذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها من الصلوات بحدث عمدا أو سهوا أو غيره كرعاف جاز له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن، الاستخلاف في الأظهر، لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة, فقد صح { أن أبا بكر ( كان يصلي بالناس, فجاء رسول الله ( فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس } رواه الشيخان. (
)

"وقد استخلف عمر ( حين طعن " رواه البيهقي، واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم, فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه.


ولو تقدم واحد بنفسه جاز....ولا يستخلف الإمام إلا من يصلح للإمامة .....وإذا لم يجد أتم القوم صلاتهم فرادى .....ولا يشترط في جواز الاستخلاف في الجمعة كونه (أي المقتدي) حضر الخطبة، ولا أدرك الركعة الأولى في الأصح.


ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون الخليفة حضر الخطبة بتمامها ... ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ولو نوى غير الجمعة جاز . (
)
- قال ابن قدامة من الحنابلة : والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة; لأن النبي ( كان يتولاهما بنفسه, وكذلك خلفاؤه من بعده . وإن خطب رجل , وصلى آخر لعذر , جاز . نص عليه أحمد ...لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر , ففي الخطبة مع الصلاة أولى . وإن لم يكن عذر , فقال أحمد - رحمه الله - : لا يعجبني من غير عذر . فيحتمل المنع ; لأن النبي ( كان يتولاهما, وقد قال : "صلوا  كما رأيتموني أصلي"، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين،ويحتمل الجواز، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة, فأشبهتا صلاتين... وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة ؟ فيه روايتان : إحداهما, يشترط ذلك ... لأنه إمام في الجمعة, فاشترط حضوره الخطبة, كما لو لم يستخلف...وهو المذهب . (
)
والخلاصة : أن الخطيب إذا أحدث قبل الصلاة وانتقض وضؤوه، أو تذكر أنه على غير طهارة، فيجوز له أن يستخلف غيره ليصلي بالناس لأنها حالة طارئة قد يتعرض لها من يطول عمره على المنابر، ولا يستخلف من غير عذر، والأولى أن يستخلف رجلاً حضر الخطبة خروجاً من الخلاف، فإن لم يجد ذهب فجدد طهارته على وجه السرعة حتى لا يخل بشرط الموالاة ، ويضر بمصلحة الخطبة الدعوية المتعلقة باتصال الذكر والموعظة ، والله تعالى أعلم .
من آثار هذا التطبيق في الدعوة :


- إيجاد حل شرعي صحيح لخطيب الجمعة إذا عرض له مثل هذا العارض من انتقاض طهارته أثناء الخطبة أو تذكره أنه على غير طهارة، يسهم في زيادة ثقة المدعوين بخطيبهم وحسن تقبلهم لوعظه ونصحه وتوجيهه، لتيقنهم بسلامة منهجه العلمي وسعة إطلاعه الفقهي .

- حرص الناس على صحة أداء هذه الشعيرة، هو المقصد الذي حملهم على السعي إليها طاعة لله واقتداء برسوله (، فإذا فسدت الصلاة، لم يكن للخطبة أثر قوي يبقى حينئذٍ، كما هو في هذه المسألة فإن فصل الخطيب الصلاة عن الخطبة بفاصل كبير يعرض عبادتهم للفساد وقد يضطرهم لإعادتها ظهراً فأي أثر يبقى لموعظة لو حدث ذلك أو تكرر. 

48/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالخطبة على المنبر.
خلاصة المسألة الفقهية :

تقدم أن جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى – نصوا على أنه يسن للخطيب أن يخطب على منبرٍ أو ما يقوم مقامه كموضعٍ عالٍ، وأن يكون المنبرُ على يمين المحرابِ، اقتداءً بالنبي (، لحديث " أن رسول الله ( إلى فلانة من الصحابيات - رضوان الله عليهن - أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس، ولحديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنه كان ( يخطب بسورة {ق} كل جمعة- على المنبر - وحديث جابر في حنين الجذع وفيه فاتخذ منبراً . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة سنية اتخاذ المنبر مع جواز تركه عند الجمهور، من خلال الاستفتاء الآتية : 

79/1/ سؤال : هل الصعود على المنبر بالنسبة للإمام وهو يلقي الخطبة وإمساكه بالعصا يعتبر فرضا أو واجبا أو سنة أو مستحبا أو مباحا؟ (
)
80/2/ سؤال : ما حكم ترك وقوف الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة مع وجود منبر في المسجد؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- حث الشارع استحباباً الخطيب أن يلقي موعظته من مكان عال كمنبر أو درج ونحوهما اقتداءً بالنبي (، ولأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم، كل ذلك من المصلحة الدعوية التي يكون بها تقوية لأثر موعظة خطبة الجمعة في نفس السامع المستهدف بها .

- في المصليات التي يتخذها المسلمون من الطلاب في الجامعات ونحوها يمكنهم تحقيق هذه السنة بالاستعاضة عن المنبر بأي شيء يرتفع عليه الخطيب كصندوق أو كرسي ونحوه ، وإذا تعذر ذلك فالأمر فيه سعة ولله الحمد، وقد جاء في الإجابة على السؤال (79/1) ما نصه " السنة أن يخطب الخطيب على منبر اقتداء بالرسول ( ويكون ارتفاعه متوسطا بقدر ما يكفي لإبلاغ المصلين ورؤيتهم للخطيب، وأما إمساك الخطيب العصا أو نحوها مما يتكئ عليه فإنه يشرع ذلك إذا لم يكن فيه منبر؛ ليكون ذلك عونا له في رباطة جأشه ولتقليل حركته، أما بعد اتخاذ المنبر فلا يسن اتخاذ العصا ونحوها؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ( بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس أو عصا ونحو ذلك، إلا إذا احتاج الخطيب إلى اتخاذ العصا للاعتماد عليها لكبر ونحوه فلا مانع منه".(
)
- من الملاحظات العامة بناء منابر كبيرة وعالية يتعذر على الصفوف الأولى في مساجدها من النظر إلى الخطيب، إضافة إلى قطعها لاتصال الصفوف إذا كانت متقاطعة مع القبلة، وهي بهذه الكيفية تخرج إلى حد التكلف ، والله تعالى أعلم .
أثر لهذا التطبيق في الدعوة : 
تقدم في عند مناقشة التطبيق الدعوي المتعلق - باشتراط قيام الخطيب أثناء إلقاء خطبته - أن حرص الخطيب على القيام على المنبر أثناء خطبته، يحقق مصلحة دعوية لتعلق أبصار المصلين به عند بروزه لهم واقفاً على المنبر، ولما تكتسبه موعظته حينئذٍ من قوة وزيادة تأثير، وما يترتب على ذلك في العموم من تقوية لأحد أهم وسائل الدعوة إلى الله . (
)
49/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب للمصلين، وترك الحركة والالتفات .
خلاصة المسألة الفقهية :

يسن لخطيب الجمعة وهو على المنبر أن يستقبل المصلين المستمعين له بوجهه 
ولا يتلفت عنهم يميناً أو شمالاً، إلا يسيراً كما رخص فيه بعض المالكية، لحديث سمرة بن جندب كان النبي ( إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا واستقبلنا بوجهه، ولأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نقف على جانب من هذا الواقع من خلال الاستفتاءات الآتية :

81/1/ سؤال: في صلاة الجمعة أحضر باكراً للمسجد والحمد لله وتكون الصفوف الأولى غير ممتلئة لكني لا أجلس فيها بل أجلس في صف متأخر وذلك لأن منبر المسجد مرتفع جدا وإذا جلست بالصفوف الأولى لا يمكن أن أرى الإمام وبالتالي تصبح الخطبة بالنسبة لي مجرد سمع دون نظر وبالتالي أخاف على نفسي من السرحان أو عدم الانتباه إذا لم انظر مباشرة للخطيب والمشكلة ني أحب أن أجلس بالصفوف الأولى وأحب أن أنال أجرها لكن كما أسلفت أحب أن أنظر إلى الإمام لكي أنصت فهل ينالني أجر الصف الأول حسب النية في هذه الحالة ؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- قد يحتاج الخطيب إلى الالتفات أحياناً في خطبته لتحقيق مصلحة دعوية تتعلق بزيادة قوة تأثير موعظته في نفوس المستمعين، إلا أن كلام العلماء حول المسألة يتجه نحو كراهة الالتفات وأن الحضور مطالبون شرعاً باستقبال الخطيب بوجوههم والإقبال على كلامه بالإنصات، ولذا يحسن به عدم الالتفات ليعدل بينهم بنظره ولا يعرض عن بعضهم على حساب الآخرين.

- قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا أحب أن يلتفت يميناً ولا شمالاً ليسمع الناس خطبته ؛ لأنه إِنْ كان لا يسمع أحد الشقين إذا قصد بوجهه تلقاءه، فهو لا يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا خفي كلامه على الناحية التي تخالفها مع سوء الأدب من التلفت ".(
)
- وقال الترمذي بعد أن أورد حديث ابن مسعود " كان رسول الله ( إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا" : وفي الباب عن ابن عمر حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم: يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.: 
" ولا يصح في هذا الباب عن النبي ( شيء" .(
)
- والتطبيق الدعوي في هذه المسألة : أن الالتفات من الخطيب عفواً أو للحاجة الدعوية كزيادة الانتباه أو طرد النعاس عن المصلين، أو رغبة في زيادة التأثير وتقوية الأداء، فلا بأس بذلك حينئذٍ في حدود المقبول دون المبالغة كما حدث من بعض الخطباء كرمي أوراق الخطبة على المصلين، أو تكسير بعض اللوحات، أو التحرك والانفعال الشديدين على المنبر أو نحو ذلك من الالتفات والحركة المبالغ فيها ، والله أعلم بالصواب . 


من آثار هذا التطبيق على الدعوة :
- أن هناك حاجة ملحة في اتصال الخطيب بالمصلين عن طريق النظر، والمصلون يشعرون بصدق الخطيب وتفاعله من تعابير وجهه وحركته ونبرة صوته، فإذا حال حائل بين المستمع والاتصال بالخطيب بصرياً بسبب كثرة الالتفات من الخطيب أو بسبب موضع المنبر وعدم توسطه أو كثرة الأعمدة وضخامتها فإن لذلك اثر سلبي في قوة الموعظة وسلاسة وصولها إلى المستمعين.

- حتى في المساجد الكبيرة التي لا يشاهد أغلب المصلين فيها الخطيب كالمسجد الحرام والمسجد النبوي فإن جلوس المصلى في موضع قريب من المنبر فيها يجعله متعلقاً ببصره بالخطيب الذي يحتاج أحياناً إلى الإلتفات والحركة، وفي حالة النقل والتسجيل المرئي يظهر الفرق جلياً بين الخطيب إذا ريكز بصره على ورقته بدون التفات أو حركة، وبين من يتفاعل مع موعظته ويتصل ببصره مع من يستمع إليه، فالثاني أبلغ من الأول في تأثيره على من يشاهده، وقد يظهر الأول إذا كان ممن لا يرفع بصره قط عن ورقته في صورة الضعيف في ثقته وعلمه، وفي كل خير إن شاء الله .

- وعليه فإن عناية الخطيب بهذا الجانب من الاتصال البصرى بينه وبين المصلين(
)، وتيقظه لما قد يصيبهم من الملل والسآمة أو عدم الفهم، وكل ذلك يظهر من نظراتهم وتعابير وجوههم، مع الحرص على عدم المبالغة في الالتفات والحركة بما يحقق المصلحة الدعوية من موعظة الخطبة بشكل أفضل وأقوى، ولا يوقع في الكراهة التي نص عليها الفقهاء .


50/ المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق باعتماد الخطيب على شيء يتكأ عليه.
خلاصة المسألة الفقهية :

اعتماد الخطيب على عصا أو سيف أو نحوهما، سنة عند جمهور الفقهاء، لأن ذلك أعون له، فإن لم يفعل يسكن أطرافه، بأن يضع يمينه على شماله، أو يرسلهما على جنبيه، وللحنفية تفصيل في المسألة، فقالوا: يتكئ على السيف في كل بلدة فتحت عنوة, ليريهم قوة الإسلام والحزم , ويخطب بدونه في كل بلدة فتحت صلحاً. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

هذا سؤال عن واقع عملي يتعلق بمسألة سنية اتكأ الخطيب على شيء في خطبته، يتضمن استفتاء عن حكم أمساك الخطيب لسيف أو عصا وهو على المنبر : 

82/1/ سؤال : نرى في بعض البلاد أن خطيب الجمعة يمسك في يده سيفاً،
فما هو الأصل فى ذلك؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يتبين أن المصلحة الدعوية في هذه المسألة تكون بفعل ما يسن للخطيب من اعتماده على شيء أثناء خطبته عطا أو نحوها يتكأ عليها، وهو سنة عند جمهور الفقهاء، لحديث الحكم بن حزن ( وفيه فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، ومما جاء في الإجابة على الاستفتاء السابق أن " في إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتماده على أى شيء، وذلك كله لمعاونة الخطيب وشد أزره، وذلك بأي شيء يحقق ذلك ولو بالإمساك بحرف المنبر، وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أي شيء، والأمر أيسر وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصب، والمهم أن ننفى فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف وإذا كان لحمل السلاح أهميته في الدعوة في الأيام الأولى، فإن الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر، ومنها سلاح العلم وتطبيقه في كل المجالات على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم" . (
)
- فإن كان في ذلك مشقة كإرباك الخطيب واشتغاله بالعصا عن ورقاته؛ خاصة إذا كان مم يقرأ ولا يرتجل، ففي ظل وجود منابر مبنية لها جدار ثابت يمكن أن يتكأ عليها الخطيب غنية عن تكلف الإتكأ على عصا، إلا أن يكون هناك مصلحة وجيهة لحمله فلا بأس فالمسألة يسيرة. (
)
- ولعل من بعض آثار هذا التطبيق على الدعوة أني دعيت أثناء وجودي في بعض بلاد المسلمين إلى إلقاء خطبة في المركز الإسلامي في أحد مدن تلك البلاد، فطلب مني أمام وخطيب المركز أن أحمل عصا المنبر أثناء خطبتي لأن المسلمين في تلك المنطقة لا يتقبلون من خطيب لا يحمل العصا اعتقاداً منهم بسنيته المؤكدة كما بدا لي، وبالفعل استندت إلى عصا المنبر التي كانت في طول ووزن أكثر من المعتاد، والله أسأل القبول .

51/ المطلب الخامس : تطبيق دعوي متعلق برفع الصوت، والجلسة بين الخطبتين.
خلاصة المسألة الفقهية :

نص الفقهاء على أن من سنن الخطيب يوم الجمعة في خطبته أن يجلس على المنبر جلستين؛ (أولهما) بعد سلامه على المصلين وريثما يفرغ المؤذن من الأذان، وهو سنة عند المالكية والشافعية والحنابلة، و(ثانيهما) بين الخطبتين وهي جلسة خفيفة بمقدار سورة الإخلاص أو بقدر حصول الطمأنينة، وهو سنة عند جمهور الفقهاء، شرط عند الشافعية كما تقدم .

ومن السنن أيضاً عند جمهور الفقهاء، رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر بها، لحديث جابر ( كان رسول الله ( إذا خطب احمرت عيناه, وعلا صوته, واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش، ويبالغ في رفع صوته ليسمع الناس خطبته وموعظته. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة جلوس الخطيب على المنبر ورفع صوته في خطبته زيادة على الجهر، من خلال الاستفتاءات الآتية: 

83/1/ سؤال : لماذا في خطبة الجمعة يرفع الخطيب صوته إلى درجة عالية مع وجود المكبر للصوت، وما هو الغرض من رفع الصوت الآن لأنه كان لكي يسمع كل المصلين ما يقوله الخطيب، لكن مع وجود مكبر الصوت يستطيع كل المصلين سماع الخطيب وهو يخطب بصوت هادئ، أنا شخصيا أستوعب الخطبة عندما تكون هادئة أستمع جيداً لكن عندما يخطب الإمام بصوت مرتفع مع مكبر الصوت فتصبح الخطبة ضجيجا بالنسبة إلي إلى درجة الانزعاج، فما رأيكم في هذا؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
84/2/ سؤال : في صلاة الجمعة أو صلوات الأعياد عندما يجلس الإمام بين الخطبتين جلسة قصيرة مؤقتة ماذا يقرأ أثناء هذه الجلسة القصيرة؟ وماذا على المصلين أن يقرؤوا ؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- مما سبق من الاستفتاءات يتبين أن حرص الخطيب على هذه السنن التي حث الشارع عليها من رفع صوته في موعظته زيادة على الجهر بها؛ فيه مراعاة لمصلحة دعوية تتعلق بقوة أثر الخطبة ولفت انتباه المستمعين لها، وتحريك القلوب بها بتغيير درجات الصوت، وقد جاء في الإجابة على السؤال (83/1) أنه " قد نص العلماء على استحباب أن يرفع الخطيب صوته بالخطبة ليسمع الناس ويحصل لفت انتباههم إلى ما يقول، لكن هذا لا يعني أن يرفع الصوت بحيث يصل إلى حد الإيذاء، بل المطلوب هو الوسط والحاجة في ذلك، وعلى هذا فلا ينبغي للخطيب أن يبالغ في رفع الصوت في حال وجود مكبر الصوت بدرجة تؤدي إلى غير المقصود، وعليه أن يراعي المناسب في ذلك" . (
)
من آثار هذا التطبيق على الدعوة :

- بما أنه من ضوابط قوة رسالة الخطيب الدعوية ثلاثة أمور هي :


(أولها) كلمات الموعظة وحسن سبكها.



(ثانيها) تحكمه في درجات صوته برفعه عند النذارة وخفضه عند الترغيب، ومبادلة رفع الصوت وخفضه بين مقاطع الخطبة.




(ثالثها) هيئة الخطيب وحسن لباسه وطيبه ومنها جلوسه على المنبر سواء في بداية الخطبة أو بين الخطبتين لما فيها من تهيئة نفوس السامعين لحضوره واستعدادهم لسماع موعظته، وزيادة هيبته .

- ولو أن الخطيب صعد على المنبر فسلم ثم شرع في موعظته لكان في ذلك مباغتة للحضور وربما كان بعضهم في صلاة أو قراءة أو ذكر، أما إذا جلس بعد السلام وأذن المؤذن؛ استعد الجميع للخطبة فطووا المصاحف وتعجلوا في النوافل واتجهت أبصارهم لخطيبهم.

- وأما جلوسه بين الخطبتين ففيها فصل واستراحة وشحن لأذهان لمواصلة متابعة الخطيب في خطبته الثانية.

- كل ذلك مع مراعاة التوسط والاعتدال وعدم  المبالغة في رفع الصوت إلى حد الإيذاء، وعدم تطويل جلسة الاستراحة إلى حد قطع شرط الموالاة سواء للترجمة أو لغيرها .

- فليحذر الخطيب من المبالغة وتجاوز حد العرف في رفع الصوت تحرياً منه على تطبيق السنة في الإنذار كأنه منذر حرب .

52/ المطلب السادس : تطبيق دعوي متعلق بتبكير الخطيب للجمعة ودخول المسجد قبل دخول الوقت .
خلاصة المسألة الفقهية حول أركان خطبة الجمعة :

تقرر فيما سبق أن من سنن الخطيب في خطبة الجمعة، ألا يحضر إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع في الخطبة في أول الوقت، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله ( وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فإذا وصل دخل من أقرب أبواب المسجد للمنبر فصعده، ولا يصلي تحية المسجد، والتبكير يستحب في حق غير الخطيب . (
)
التطبيق العملي المتعلق بهذه المسألة :

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السؤال الآتي :

85/1/سؤال : بعض خطباء الجمعة يحضرون إلى المسجد ويؤدون السنة في إحدى نواحي المسجد، ويقرؤون القرآن وإذا حان موعد دخول وقت الخطبة قام وصعد المنبر، فهل هذا العمل موافق للشرع ؟
التطبيق الدعوي لهذه المسألة :

- مسألة تبكير الخطيب إلى المسجد يوم الجمعة من المسائل التي يحتاجها الخطيب ولاسيما أن للتبكير فوائد إيمانية كإدراك فضل التبكير العظيم المحفز على تحصيله، إلا أنه مستحب في حق غير الخطيب، إضافة إلى فوائد تربوية كعدم القدرة على اصطحاب الأبناء إلى الجمعة مبكرين، وهو ما أجدني أعانيه، وقد أمضيت على صهوة المنابر قرابة ربع قرن من الزمان.

- إذا بكّر الخطيب ليوم الجمعة فإن فعله ليس محرماً، ولكنه خلاف لما ثبت في السنة، إلا أن بعض المساجد لها من الخصوصية في الواقع ما يستلزم حضور الخطيب قبل وقته، لأسباب ترجع إلى كل مسجد بحسبه، كبعده مثلاً، وقد لخص بعضهم هذه المسألة بقوله : " السنة ألا يبكر الخطيب قبل وقت دخوله، عملاً بهدي النبي ( وأن من فعل ذلك لم يكن قد فعل محرماً، ولكنه فعل ما هو خلاف السنة، إلا أن بعض المساجد لها من الخصوصية في الواقع ما يستلزم حضور الخطيب قبل وقته، لأسباب ترجع إلى كل مسجد بحسبه، فمثلاً في المسجد الحرام تقتضي الحال تبكير الخطيب قبل وقت دخوله بزمن يسير، وهذا أمر لا بأس به، غير أن الأكمل والأقرب لهدي النبي ( ألا يدخل الخطيب المسجد إلا إلى منبره مباشرة . والعلم عند الله تعالى".(
)
- وهو ما تضمنه جواب اللجنة الدائمة على الاستفتاء السابق (85/1) بأن سنة النبي ( أن يدخل المسجد لصلاة الجمعة إلا عند دخول وقتها، فيرقى المنبر للخطبة دون أن يصلي تحية المسجد أو غيرها، أما من دخل من الأئمة قبل دخول الوقت وانتظر فلا بأس، ولكن عليه أن يصلي تحية المسجد حين دخوله قبل أن يجلس، ولهذا عد من خصائص يوم الجمعة أن المأموم يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. (
)


 
- وخلاصة التطبيق أن الخطيب لو فعله - أي التبكير في بعض الأحيان للحاجة - فلا بأس، إلا أن الأصل في حقه ألا يحضر إلا بعد دخول الوقت .


(
المبحث الثالث :
التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن خطبة الجمعة.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بتقصير الخطبة . 
المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بأسلوب الخطبة .
المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالدعاء لولي الأمر.
المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بخاتمة الخطبة .

53/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بتقصير الخطبة . 
خلاصة المسألة الفقهية :

كما سبق بيانه أن من سنن خطبة الجمعة تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى، عملاً بقوله ( :" إن طول صلاة الرجل, وقصر خطبته مَئِنَةٌ من فقهه, فأطيلوا الصلاة, واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً "، ولحديث جابر ( قال: "كنت أصلي مع رسول الله ( فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً "، فالخطبة النبوية وسطاً بين الطويلة والقصيرة، لأن الطول والقصر من الأمور النسبية، والمراد إقصارها عن الصلاة، وكان من هديه (أن لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. (
)



ولأن النبي ( كان ربما أطال الخطبة أحياناً دلالة على الجواز، وأن الأمر بتقصيرها للندب كما نص عليه جمهور الفقهاء، فهو من آدابها فقط وليس التقصير شرطاً أو ركناً ولكن يبقى أدباً ينبغي الاتصاف به عموماً حتى لا يملوها، ويكون قصرها معتدلا، ولا يبالغ فيه بحيث يمحقها.

الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

 يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة تقصير الخطبة وتطويلها من خلال واقع استفتاءات المسلمين حول هذه المسألة ومنها :

86/1/ سؤال : أخي العزيز أرجو جوابا واضحا في موضوع اختلفنا عليه وهو إطالة خطبة الجمعة والتي تفوق الساعة والربع ساعة؟ جزاكم الله خيراً. (
)
87/2/ سؤال : ما حكم مخاطبة الإمام أثناء خطبة الجمعة بتقصير زمن الخطبة لسخونة الجو مثلا؟ (
)
88/3/ سؤال: كثير من الإخوة في المسجد يكرهون الإمام, بسبب إطالة الخطبة وسبه للناس, وقوله دائما أنا أعلم الناس في هذا المسجد, هل نصلي وراءه؟ أم نذهب إلى مسجد الأتراك؟ أم نصلي في بيوتنا؟ أو أماكن عملنا؟ وليس هناك أي مسجد ثالث غير هذين المسجدين؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- التمسك بالسنة النبوية في اعتدال الخطبة وتقصيرها دائماً، هو ما يحقق المصلحة الدعوية في وعظ الناس وجمع قلوبهم وتهيئتهم لقبول كلام الخطيب،  كما أن إطالتها عن الحد المعقول كمن يخطب ساعة أو أكثر من أربعين دقيقة، ويجعل ذلك ديدنه فهو سلوك ينفر المصلين، ويدعوهم إلى الانصراف عن الخطيب، وقد يبرر لهم التأخر في حضور الجمعة، ولا يحقق مصلحة الدعوة المطلوب مراعاتها، مع مخالفته للهدي النبوي في خطبة الجمعة . 

- قد تحتاج بعض الموضوعات المتعلقة بظرف معين نوعاً من الإطالة للحاجة إلى مزيد بسطها للناس فلا بأس حينئذٍ إذا كان ذلك نادراً وليس عادة، ولاسيما وأن جزءاً من التقصير والتطويل نسبي إلى حد ما بمعنى أن الخطيب عندما يُعدُّ لخطبته جيداً، وينوع في أساليب الإلقاء، ويغير في نبرات صوته بما يناسب الكلام، ويستخدم الشواهد القوية في موعظته من الآيات والأحاديث والقصص الصحيحة، حينها قد لا يشعر الحضور بملل أو طول أو ثقل، وعكسه من يقصر خطبته ولا يعطيها حقها من الإعداد والإلقاء فيشعر السامع بطولها ومحدودية أثرها عليه مع قصر وقتها.

من آثار هذا التطبيق على الدعوة :



- وخطبة الجمعة عملية اتصال ذو اتجاه واحد(
)، فالخطيب هو (المرسل)، والمصلون المستمعون، وهم (المرسل إليه)، ولا يمكن أن يتبادل الركنان مواقعهم في حال خطبة الجمعة بخلاف الوسائل الأخرى كالمحاورة والمناقشة والندوات وغيرها، فيكون المرسل أحيانا مرسل إليه وهكذا، وطبيعة الاتصال أحدى الاتجاه أن (المرسل إليه) عادة ما يفقد تركيزه بعد عشر دقائق أو عشرين دقيقة كحد أقصى إذا كانت الرسالة (موضوع الخطبة) مهمة وتعرض بشكل فعال، ونجد أن من مراعاة طبيعة هذا الاتصال أحدي الاتجاه في خطبة الجمعة يكون تقصيرها، واختصارها والبعد عن تطويلها لما يترتب عليه من انصراف المستمعين وشعورهم بالسآمة والملل والضيق، وهو ما يحقق المصلحة الدعوية ويوافق الهدي النبوي.


54/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بأسلوب الخطبة .
خلاصة المسألة الفقهية :

من سنن خطبة الجمعة استحباب كونها - مع قصرهما - فصيحةً بليغةً مؤثرةً مرتبةً، يؤديها مترسلاً مبيناً معرباً متخشعاً من غير تمطيط ولا تعجّلٍ، متعظاً بما يعظ الناس به، وقد كان ( إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه، وعلى الخطيب أن يتعظ بما يعظ به الناس . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة أسلوب الخطبة الدعوي وطريقة أدائها وحسن اختيار موضوعها بما يحقق سنن الخطبة الفقهية ويحقق مصلحتها الدعوية، من خلال استعراض بعض استفتاءات المسلمين حول هذه المسألة، وما تضمنته من تطبيقات مخالفة: 

89/1/ سؤال: هل يجوز لخطيب الجمعة صياغة خطبة الجمعة بطريقة تجعله يسأل المصلين وهم يجيبون؟ هل هذه طريقة مشروعة لجذب انتباه المصلين للخطبة ولا تعتبر في هذه الحالة إجابة المصلين لغواً؟ جزاكم الله خيراً على الإفادة؟ (
)
90/2/ سؤال: ما رأي الشرع في إمام خطيب يستعمل الأسلوب الساخر والمضحك في الانتقاد والموعظة في خطبة الجمعة مما يؤدي إلى ضحك البعض وابتسام البعض الآخر. وهل يعد ذلك لغواً من المصلين؟  (
)
91/3/ سؤال : حضرت خطبة لم يكن فيها الخطيب متمكناً من العربية البتة، وقد بقيت في الخطبة إلى أن كان من الخطأ ما يصل لدرجة الكفر والعياذ بالله، حيث سرد الخطيب دعاء رحلة الطائف بأخطاء جمة وحين وصل لقول الرسول ( عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله تلفظ بها الرجل بصيغة المبني للمعلوم (يخرج) وأعاد الخطأ أكثر من مرة.... واحترت في أمري بين أن أترك الخطبة وبين النصح بعد الخطبة، الذي ما أظنه يلقى القبول ... وبين التصحيح أثناء الخطبة ... هل لي أن أترك الصلاة أم لا، وهل من قاعدة تضبط تعامل المتلقي في خطب صلوات الجماعة مع الخطيب، المسجد المذكور موجود في بلد أجنبي ونضطر للحضور به لقلة ما لدينا من المساجد؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- تضمنت الاستفتاءات السابقة قيام بعض الخطباء باستخدام أساليب من منطلق تحقيق المصلحة الدعوية، ولكن بما لا يتناسب مع مقام خطبة الجمعة وسننها وآدابها، كاستخدام الأسلوب الساخر، أو السؤال والجواب بين الخطيب والمصلين، وتضمن السؤال الأخير واقعاً يلمسه البعض من خطباء لا يحسنون العربية ويلحنون دائماً في خطبهم .

- كل ما سبق يُظهر جلياً أهمية مراعاة حسن أسلوب الخطبة من حيث انتقاء كلماتها وتأصيلها وحسن سبك عباراتها، وترابط معانيها، والترسل في إلقائها من غير لحن ولا غلوا في رفع الصوت وتجنيبها أساليب السخرية أو أساليب التدريب فليس محل هذه الأساليب خطبة الجمعة وإن كان فيه مصلحة دعوية، وإنما يحرص على سننها مع توسطها وعدم تطويلها وهو ما يحقق سنن الخطبة ويحقق المصلحة الدعوية فيها.

- أما عن استخدام أسلوب السؤال والجواب لتحقيق مصلحة الدعوة أحياناً، فهو مما يحسن إذا لم يكن دائماً، أو بدون الحاجة الداعية إليه، لأن كلام الخطيب للمصلين ثابت في عدة أحاديث.

- وقد تضمنت الإجابة على السؤال الأول ما نصه: " الأصل أن يُلقي الخطيب الخطبة على وجهها المعتاد المعلوم شرعاً، والذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور، فإذا دعت حاجةٌ إلى أن يكلم الخطيب المأمومين ويجيبوه، فلا بأس بذلك، كأن يرى غفلتهم، أو يشعر بعدم استجابتهم له، فيطرح عليهم سؤالا ينبههم به، فلا بأس بذلك إذا دعت إليه الحاجة كما ذكرنا، وأما أن يُتخذ ذلك عادة في الخطب، وديدناً لازما للخطيب مع المأمومين، فلا شك في أن هذا خلاف السنة".(
) 

- وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد : " إلا له أي: للإمام.. أو لمن يكلمه، أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام ...لمصلحة : قيد للمسألتين جميعاً، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز...وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل: أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى".(
)
من آثار هذا التطبيق على الدعوة :


- بما أن خطبة الجمعة من الوسائل الدعوية النبوية ذات التكرار الأسبوعي والأثر الواسع، فإن أسلوب الخطيب فيها يحدد فعالية هذه الوسيلة قوة أو ضعفاً، ونجد الفقهاء عندما نصوا على أن قصر خطبة الجمعة من السنة قالوا : أن من تمام السنة كونها مع قصرها ذات أسلوب يتصف بالفصاحة والبلاغة والترتيب ويؤديها الخطيب مترسلاً مبيناً متخشعاً من غير تكلف ولا تمطيط أو تعجل، كل ذلك حتى تحقق المصلحة الدعوية منها بالتأثير على المستمعين .

- " ورغم الأهمية البالغة لخطبة الجمعة والتي يحضرها المسلمون أسبوعياً، في أعداد لا تجتمع في غير هذه المناسبة، بل يتمنى أعداء الإسلام جمع عُشر مثل هذا العدد لينفثوا أباطيلهم، رغم هذا فإنها لم تُعْطَ العناية الكافية من الدعاة: ما هو الأسلوب الأمثل في مخاطبة الناس؟ ما هي المواضيع المناسبة؟ وكيف نرقى بالناس إلى فهم دينهم فهماً واعياً؟ كيف نقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً؟ كيف نعالج مشكلات حياتهم؟ كل هذا يجب أن يبحث ويكتب فيه، فإن غالب الخطباء إما أن يتكلم بعواطف فائرة دون تبليغ فكرة أو معالجة مشكلة معينة، أو تكون خطبة هادئة جداً تصل إلى درجة البرود، ومع ذلك فإن هذا الصنف يفتقر غالباً إلى المادة العلمية القوية..ومن الظواهر الجلية في الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن الخطباء الذين يملكون الحنجرة القوية والكلمات الطنانة الفضفاضة، استطاعوا صياغة شخصيات كثير من أصحاب النوايا الطيبة في العمل للإسلام، وكثير من الشباب المتحمس للدعوة. فأصبحت جموع كثيرة لا تحب التفكير الهادئ المتزن ولا تحب التعمق في فهم المشاكل والصعوبات، ويكفيها أن تعيش على أحلام الخطب الحماسية التي

تشبع رغبتها. نحن لا ننقص من قدر العاطفة وأهمية حشد الجماهير؛ فالرسول ( عندما كان يخطب وكأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم مسَّاكم، ولكننا نريد الجمع بين هذه الحماسة وبين تقديم العلم النافع والفكرة الصحيحة، حتى يجتمع لنا رأي عام بين صفوف المسلمين يؤيد الدعوة ويحبها ويدافع عنها، نريد الخطيب المفكر والخطيب المؤثر، نريد الذي يجتمع عنده أصناف الناس من متعلم وعالٍ وعامي، والكل يرجع وقد استفاد من موعظة قلبية أو فكرة هادفة، أليس عجيباً أنك إذا زرت مدينة عربية لا تجد في كل المدينة إلا الخطيب أو الخطيبين، ممن يجتمع علية الناس؟ وتجمع خطبه بين العلم والعاطفة والتأثير القوي؟ ، هلاّ اعتبرنا بقول أحد زعماء الأحزاب التي تحارب الإسلام في بلادنا: (آه لو عندي مثل هذه المنابر) ؟ !". (
)



- و واقع الدعوة يشهد ضعفاً في دور خطبة الجمعة يرجع في بعض أسبابه 
إلا تقاعس بعض الخطباء عن تحسين أساليبهم فيها، فمنهم من يلحن في العربية ويستمر على اللحن فيها، وآخر يتلعثم أو يصر على القراءة من الورقة المكتوبة ويتسمك بها، وغيره يجمد على أسلوبه وخطأه ولا يسعى إلى تحسين أسلوبه في الخطابة مما ينعكس سلباً على واقع الدعوة عموماً.


55/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق بالدعاء لولي الأمر.
خلاصة المسألة الفقهية :



نص جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى – على أن من سنن خطبة الجمعة الدعاء للمسلمين وهو ركن عند الشافعية كما تقدم، وتخصيص الدعاء لولي الأمر دون مبالغة أو نفاق أمر مستحب عند الجمهور جائز عند الشافعية، لما رواه ضبة بن محصن عن أبي موسى الأشعري ( كان يخطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ( ، ثم دعا لعمر (، وأبي بكر (، فأنكر عليه ضبة البداية بعمر ( قبل أبي بكر ( في الدعاء، ورفع ذلك لعمر (، فقال له: أنت أوثق منه وأرشد، وبما أن الدعاء للسلطان فيه صلاح للمسلمين بصلاحه، ففي الدعاء له دعاء للمسلمين عموماً. (
) 
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه الأسئلة من خلال الأسئلة الآتية :

92/1/ سؤال: ما حكم الدعاء لولي الأمر على المنبر، سواء كان في خطبة الجمعة أو غير ذلك، وما رأيك في عدم تجويز الشاطبي لذلك في كتابه الاعتصام؟ (
)
93/2/ سؤال: هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟ وما حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله -؟  (
)
94/3/ سؤال : هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- يتبين مما سبق أن محافظة الخطيب على الدعاء للمسلمين في خطبته وتخصيص جزءٍ من الدعاء لولي الأمر لما في صلاحه من صلاح لرعيته يحقق السنية في هذه المسألة،
وفيه تحقيق لمصلحة دعوية دينية ودنيوية، فالدينية أن الله إذا أكرم أهل الجمعة فاستجاب دعاءهم بصلاح ولي أمرهم كان أثر ذلك في صلاح دنياهم ودينهم، وأما الدنيوية ففيه تشجيع لولي الأمر على مواصلة الخير الذي فعله بأمر الله وبذله الوسع في زيادة وتنويعه .

- قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في " الشرح الممتع على زاد المستقنع", باب صلاة الجمعة,: قوله (ويدعو للمسلمين) أي: يسن أيضاً في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة؛ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين، ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول ( وما وجد سببه في عهد النبي ( ولم يفعله فتركه هو السنة؛ إذ لو كان شرعاً لفعله النبي ( فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي ( كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول: إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول: إنه من الجائز، لكن قد روي أن النبي ( ((كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة)) (
)، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذٍ لنا أن نقول: إن الدعاء سنّة، أما إذا لم يصح فنقول: إن الدعاء جائز، وحينئذٍ لا يتخذ سنّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ سنّة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنّة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه. انتهى. (
)
من أُثر هذا التطبيق في الدعوة :
- كما أن على ولي الأمر حقوقاً يجب عليه تأديتها، وهو مسؤول بين يدي الله عن نصح رعيته أو غشها، فكذلك له حقوق على رعيته من طاعته وحبه والدعاء له، ومن أكرم مواطن الدعاء اجتماع المسلمين في صلاة الجمعة، وبهذا التوافق بين الراعي والرعية وقيام كل طرف بالحق الذي عليه تستقيم أمور الناس ومن أهما أمر الدعوة إلى الله.



- ومن أعظم الدلالات على أن صلاح الوالي يترتب عليه صلاح رعيته حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، عن أبي هريرة، عن النبي ( قال: " سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ".(
)


- فإن أولهم (الإمام العادل) الذي إن وجد وطبق الإسلام على رعيته كان فيهم (شاب نشأ على طاعة الله)، ومحل الطاعة المساجد وبها يتعلق قلب المؤمن فيكون (قلبه معلق بالمساجد)، وفيها يلتقي الرجلان فيحب أحدهما الآخر (في الله) من أجل الطاعة غالباً، ومن تلك المساجد وليس غيرها يخرج (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله)، ومن خريجي المساجد المتعففين عن الحرام أولئك المتصدقين الأخفياء، وسر ثباتهم إنما يكون بذكر الله ولا سيما في الخلوات مكان سكب العبرات، فكان في صلاح الحاكم العادل صلاح لرعيته وأحوالهم ومنها الدعوة إلى الله، وبفساده فساد الناس وأحوالهم ومحاربة الدعوة فيهم . (
)
56/ المطلب الرابع : تطبيق دعوي متعلق بخاتمة الخطبة .

خلاصة المسألة الفقهية:



نص المالكية والشافعية على استحباب ختم الخطبة بالاستغفار، لحديث ابن شهاب أن رسول الله ( "كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئاً يسيراً، ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى".




وأول من ختم الخطبة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَائِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾(
)، هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، وأول من قرأ في الخطبة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (
)  الخليفة المهدي العباسي. (
)
التطبيق العملي المتعلق بالمسألة:

لم يقف الباحث في هذه المسألة على واقع دعوي ملح يتعلق بهذه المسألة من خلال استعراض فتوى الجمعة وخطبتها.

وبالتالي فالتطبيق الدعوي يكون كالآتي :

- إذا ضمن الخطيب دعاءه في الخطبة الاستغفار للمسلمين والمسلمات لما في هذا الدعاء من الأجر العظيم، لقوله ( " من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة" (
)، فحسن، وليس في المواظبة على الاستغفار مخالفة أو بدعة، فالأمر - ولله الحمد فيه سعة - فحيث لم يرد نص فللخطيب أن يبقى على الأصل فيختم خطبته بما يراه مناسباً استغفاراً أو غيره.

- وقد نقل ابن القاسم عن الإمام مالك قائلاً: " وسمعته يقول : من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته : يغفر الله لنا ولكم، فقلت : يا أبا عبدالله ، فإن الأئمة يقولون اليوم : اذكروا الله يذكركم ، قال : وهذا حسن، وكأني رأيته يرى الأول أصوب"(
)، قال ابن القيم : " وكان يخطب قائما ...وكان يختم خطبته بالاستغفار ". (
)
أثر لهذا التطبيق في الدعوة :

يتحقق بالاستغفار وبالأمر به في خطبة الجمعة المصلحة الدعوية في استصلاح الناس بكثرة الدعاء لهم عموما وبالاستغفار لهم خصوصاً وبأمره به .
وقد مرنا بنا أن الناس يحرصون على حضور الخطبة عند من يدعوا لهم لشعورهم بحاجة في نفوسهم إلى اللجوء إلى الله في إعانتهم والعفو عن زلاتهم ، فكل بني آدم خطاء ، وبالمقابل من يوجز الدعاء أو يغفل عنه لا يحرص الناس على حضور موعظته .

(
المبحث الرابع :
التطبيقات الدعوية المستفادة من سنن حضور خطبة الجمعة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بالتجمل للجمعة .
المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالتبكير للجمعة والمشي إليها .

المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب والدنو منه .

57/ المطلب الأول : تطبيق دعوي متعلق بالتجمل للجمعة .
خلاصة المسألة الفقهية :

مما سبق تقريره أنه يستحب لمن جاء إلى صلاة الجمعة وخطبتها – كان خطيباً أو مستمعاً – أن يغتسل غسل الجمعة، ويقطع عنه الروائح الكريهة، وأن يمس من الطيب ويلبس من أحسن الثياب؛ وأفضلها البياض، تماماً للنظافة، وأن يتجمل للجمعة بما يليق بهذه العبادة الجليلة، وطهارة الخطيب على وجه الخصوص سنة عند جمهور الفقهاء، شرط عند الشافعية كما تقدم . (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بمسألة التجمل للجمعة والغسل لها وتخصيص لباس لها كالبياض من خلال استعراض بعض استفتاءات المسلمين حول ه ذه المسألة، والأحكام المتعلقة بها، ومنها:

95/1/ سؤال : هل يجب على الإمام أو خطيب الجمعة لباس معين مثل العمامة والعباءة أم يمكن أن يؤم الناس بالبدلة العادية جاكيت وبنطال، وجزاكم الله خيرا. (
)
96/2/ سؤال : سمعت في خطبة الجمعة حادثة في عهد رسول الله ( أن أحد الصحابة كان يرتدي لباسا أحمر اللون أو يغلب عليه اللون الأحمر فنهاه رسول الله عن لبسه وقال له أعطه لأهل بيتك ورأيت في قناة اقرأ أحد الشيوخ الأفاضل يتكلم عن خضاب رسول الله (  باللون الأحمر ثم تطرق إلى أن الصحابة كانوا يفضلون ارتداء اللون الأصفر وأن علي بن أبي طالب كان ينتعل نعلا أصفر فما هذا!! هل هناك ألوان مستحبة وألوان مكروهة أو محرمة؟ أفيدونا أفادكم الله. (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- الأصل في شأن الخطيب يوم الجمعة أن يتجمل بالطهارة والطيب ولبس أحسن الثياب - وإن كان من البياض فحسن – وعليه أن يتخير من أنواع اللباس ما اعتاد أهل العلم والفضل في بلده لبسه، فإن ذلك ما يحقق المصلحة الدعوية من تقبل الناس منه والإقبال على وعظه .

- وعلى الخطيب أن يتجنب ألبسة السوقية وأهل اللهو واللعب حتى يكون مقبولاً عند جماعة المسجد، فلا يكفي في اللباس طهارته ونظافته وإنما كونه مناسباً لمقام الخطبة، فإذا لبس الخطيب مثلاً لباساً رياضياً ولو كان جميلاً وثميناً وطاهراً فإن النفوس في تقبلها الموعظة ممن يلبس هذا النوع في خطبة الجمعة إشكال، ولربما كان مدعاة للسخرية والتندر، والله الهادي للحكمة والرشاد .

- وقد جاء في الإجابة على السؤال (95/1) أنه " لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التجمل في الصلاة عامة وفي الجمعة خاصة، سواء في ذلك الإمام أو الخطيب أو غيرهما، والتجمل مطلوب في اللباس والتطيب وغير ذلك مما تحسن به هيئة المصلي. ولا يشترط في الإمام ولا الخطيب لباس معين ولا تجب عليهما العمامة، لكن يستحب لهما تغطية الرأس سواء بالعمامة أو غيرها، فإن صلى كل منهما حاسر الرأس فصلاته وصلاة من صلى خلفه صحيحة باتفاق العلماء ... وكذلك لباس العباءة فإنه لا يشترط في الصلاة للإمام ولا غيره؛ لكن إذا كان عادة أهل بلد أنهم يلبسونها تجملا فهي مستحبة... وعليه فلا بأس بصلاة الإمام أو غيره في الجاكيت والبنطال إذا لم يكن هذا الأخير ضيقا يحدد أعضاء الجسم التي يجب سترها، فإن كان البنطال ضيقاً فإن الصلاة فيه مكروهة؛ إلا إذا كان الجاكيت أو القميص نازلا بحيث يغطي ويستر ما يجب ستره فلا كراهة حينئذ".(
)
58/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بالتبكير للجمعة والمشي إليها .
خلاصة المسألة الفقهية :
يستحب لمن قصد الجمعة - غير الخطيب - أن يبكر لها، والمشي لها أفضل من الركوب، ويكون بسكينة ووقار، وقد حث النبي ( أمته على المنافسة في التبكير للجمعة والمشي إليها . (
)
وهاهنا مسألة تتعلق باختلاف الفقهاء في صورة التبكير، وتحديد ساعاته في يوم الجمعة، فجمهور الفقهاء متفقون على استحباب التبكير لصلاة الجمعة إلا أن صورة التبكير تختلف عندهم، وبالتالي يختلف تحديد الساعات الواردة في حديث أبي هريرة (  المتقدم على النحو الآتي :

1- قال المالكية: يبدأ التبكير إلى الجمعة من وقت الهاجرة المتصل بالزوال أو بعد الزوال وقبيل خروج الإمام إلى الجمعة، فتكون الساعات نسبية بتفاوت قدوم الناس فالأول كمن أهدى بدنة ثم من يليه كمن أهدى بقرة ثم كمن أهدى كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة وهكذا، ومن أدلتهم عمل أهل المدينة وأنهم لم يكونوا يبكرون إلى الجمعة من اول النهار.(
)
2- ونص الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن التبكير يبدأ من أول النهار، وقال الشافعية والحنابلة يبدأ حساب الساعات من طلوع الفجر الثاني حتى زوال الشمس ، وقال الحنفية تبدأ الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال. (
)
- و يمكن اعتماداً على قول الجمهور، اعتبار الساعات في الحديث على أنها الساعات الفلكية التي تتكون من (60) دقيقة، وهي ست ساعات من طلوع الشمس وحتى الزوال تقريباً، ويُشكِل حينئذِ أن الساعات المعدودة في الحديث خمس، وليست ست، ويجاب عن ذلك بأن بعض روايات الحديث ذكرت الساعة السادسة.

- أو نظراً لاختلاف الساعات الست زيادة ونقصاً باختلاف الصيف والشتاء، فيمكن اعتبار الساعات الخمس، ساعات نسبيه بحيث يقسم الوقت إلى خمس أجزاء متساوية من طلوع الفجر الثاني أو من طلوع الشمس إلى وقت زوال الشمس ، فمن ذهب في الوقت الأول كان كمن قرب بدنة، وهكذا ، والله تعالى أعلم. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:
من خلال عرض بعض الاستفتاءات حول مسألة التبكير للجمعة، وما يوقعه تأخر الكثيرين عنها من إشكاليات ربما ترتب عليها فوات مصلحة الخطبة الدعوية، ومنها :

96/1/ سؤال : تعلمون فضيلة الشيخ بأن تحية المسجد والإمام يخطب يوجد بها خلاف بين المذاهب وهذا الخلاف وكما يقول بعض الشيوخ بأنه رحمة للمؤمن وفهمت من فتوى لكم في هذا الموضوع والتي ذكرتم فيها الخلاف، وكل له أدلته في فتواه، أن الإمام مالكا حرم تحية المسجد والإمام يخطب بينما ذهب آخرون إلى أنها سنة ويثاب فاعلها، فهمت بأني مخير في اختيار الفتوى التي تناسبني فقد أخذت بفتوى الإمام مالك وامتنعت عن أدائها إذا تأخرت عن خطبة الجمعة وذلك تخوفا من كون الإمام مالك هو المصيب وأكون قد فعلت محرما إذا أديتها، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. (
)
97/2/ سؤال : أنا أسكن في المدينة المنورة للعمل وأبعد عن المسجد النبوي الشريف مسافة 11 كيلو متر تقريبا وأريد أن أعمل بالحديث الذي يقول في معناه الخاص بيوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عدل صيام سنة وإقامتها، أريد أن أخرج من البيت الساعة السادسة صباحا وأمشي إلى المسجد النبوي بغية العمل بالحديث وابتغاء الثواب الكبير والمسافة كما ذكرت سابقا، فهل هذا العمل فيه غلو أو تشدد أو تحميل للحديث ما لم يحتمل، وهل هذا العمل يدخل في نطاق الحديث وهل قصد المسجد النبوي له أجر زائد عن المساجد الأخرى لفضل الصلاة فيه، علما بأن عمري 28 عاما؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
98/3/ سؤال: أذهب إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، ولكن أنا أقوم بأشغال في المسجد في الساحة والمخزن، ولا أدخل إلى مكاني إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، هل يصدق علي الحديث أم لا؟ «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة .. ». (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- للتبكير للجمعة فضل كبير وأجر عظيم واستجابة لرسول الله ( في حث أمته عليه وتخصيصه المشي إليها دون الركوب والدنو من الإمام والإنصات إليه كل ذلك يضفي لهذه الوسيلة الدعوية أثر دعوياً لا يتحقق في غيرها كما سبق .

- إضافة إلى ما يحقق التبكير للجمعة من مصالح دعوية أخرى كتهيئة النفوس للموعظة بانشغالها بالذكر، و اختيار المكان المريح والاقتراب من الخطيب، وما يترتب عليه في حق المبكر من انشراح الصدر ونور الوجه وعظم الأجر .

من آثار هذا التطبيق في الدعوة :



- مما لا شك فيه أن حث الناس على تطبيق هذا الأدب من التبكير للجمعة له أثره في قوة الدعوة وتحقيق أهدافها وإعطاء ثمارها بشكل أفضل وأسرع، لجاهزية النفوس حينئذٍ لتلقى المواعظ والانتفاع بها بإذن الله.



- وللمبكرين للجمعة حق على الخطيب أن يهتم بخطبته التي سيلقيها عليهم، فإذا كان هذا التبكير وغيره منهم استعداداً لهذه الشعيرة وسماع الخطبة فيها، كان من الواجب على واعظهم أن يعتني بموضوع خطبته وبأسلوبه وبصلاح سريرته حتى يكون لكلامه نور ينفذ به إلى قلوبهم .
 

59/ المطلب الثالث : تطبيق دعوي متعلق باستقبال الخطيب والدنو منه .

خلاصة المسألة الفقهية :

مما سبق تقريره أنه يستحب للمصلين أن يقبلوا على الخطيب بوجههم، ويدنوا منه، وأن لا يشتغلوا بغير خطبته، عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك، والتي يفهم منها أن الصحابة كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم ويدنوا منه. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نقف على شيء من الواقع العملي المتعلق بهذه المسألة من خلال الاستفتاءات الآتية: 

99/1/ سؤال : ما المقصود بالصف الأول في تضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علموا ما في الصف الأول من أجر لأتوه ولو حبوا ؟.(
)
100/2/ سؤال: أيهما أفضل في يوم الجمعة الجلوس في الصف الأول ولو في طرفه أو الدنو من الإمام في الصف الثاني؟  (
)
101/3/ سؤال: هل يوجد حديث صحيح، أو قول للأئمة أو التابعين، أو تفضيل بخصوص مقاربة صفوف المأمومين للإمام في الصلاة،كمسافة بين موضع وقوفهم ووقوفه؟(
)
التطبيق الدعوي للمسألة:
- حث الشارع الحكيم للمصلين في صلاة الجمعة على الإقبال على الخطيب والإنصات له والدنو منه فيه مراعاة لمصلحة الخطبة الدعوية فإن في ذلك إعانة للسامع 
على الانتفاع بالموعظة والعمل بمقتضاها.

- وعلاقة الاستفسارات السابقة بهذا المطلب أن أهل الصفوف الأولى من المصلين المبكرين لصلاة الجمعة أسعد الناس بالدنو من الخطيب واستقباله بوجوههم، والاتصال به بصرياً، بخلاف أهل الصفوف الأخيرة والبعيدة، ونجد من المسلمين من يستفتون عن حكم استخدام البروجكتر وأجهزة العرض لمساعدة الخطيب أو نقل صورته لمن لا يشاهده. (
)
- ومما ذكر في المطلب السابق أن من فوائد التبكير للجمعة الظفر بالدنو من الخطيب وتحصيل فضيلة الصف الأول، إضافة إلى إن إيجاب الشارع الحكيم الإنصات وكراهية كل ما يشغل عنه ولو بكلمة أو مس حصا أو نحوهما، قصداً ليتفرغ القلب والأذن والعين لتقبل الخطبة وفهمها وتطبيقها.

أثر لهذا التطبيق في الدعوة  للمسألة:
- لا شك أن إقبال المصلين على خطيبهم والاتصال به بصرياً يحقق نفعاً أو سع وأعمق للدعوة، وهذا لا يتحقق إلا لمن دنا من الخطيب ولم ينشغل عنه، كل ذلك مما يعين المصلى على الانتفاع مما يسمعه في موعظة الخطبة من إرشاد ونهي وتنبيه، مما سيكون له أثره الجلي في تحقيق الدعوة لمقاصدها من التذكير والتوجيه . 


(
المبحث الخامس :
التطبيقات الدعوية المستفادة من مكروهات خطبة الجمعة.
وفيه مطلبان:


المطلب الأول: تطبيق دعوي متعلق بكراهة الجهر ببعض شعائر الإسلام أثناء الخطبة.

المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بكراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة والصدقة على السائل.
60/ المطلب الأول: تطبيق دعوي متعلق بكراهة الجهر ببعض شعائر الإسلام أثناء الخطبة.
خلاصة المسألة الفقهية :

رد السلام، وتشميت العاطس إذا حمد الله، والصلاة على النبي ( إذا ذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل الصدقة وغيرها من شعائر الإسلام يكره للمصلي أثناء خطبة الجمعة الإتيان بها، وقد سبق تقرير أنه قد يكون من الواجب تركها كالنصيحة عند جمهور الفقهاء عملاً بقوله تعالى { فاستمعوا له وأنصتوا}(
)، وأما الصلاة على النبي ( فيسر بها لحديث "البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ" (
) ، وكراهة الجهر بها لاشتغالهم حينئذ بالخطبة ولأن الجهر يشوش على المنصت.

وفرّقَ بعضهم بين السّلام والعطاس، فالسّلام لا يجب رده في الخطبة مطلقاً لأن المُسلِّم مخطئٌ بالتشويش على المستمعين، فيسقط حقه، بخلاف العاطس فيشمت، ولكن سراً لعدم تعديه، ولأن رد السّلام يمكن تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:

يمكننا أن نقف على جوانب من واقع المسلمين المتعلق في هذه المسألة من خلال الاستفتاءات الآتية :

       102/1/ سؤال : ما حكم جمع التبرعات للمسجد أثناء خطبة الجمعة؟ (
) 

103/2/ سؤال : ذات جمعة صعد الإمام إلى المنبر ليلقي على المصلين خطبة الجمعة، فقبل أن يشرع في إلقاء الخطبة قال بأن هناك شخصا قد أجريت له عملية جراحية وقد بترت رجله، ولديه وصفة طبية تحتوي على أدوية يجب أن يقتنيها، وهو لا يستطيع شراءها فطلب منا أن نساعده بتبرعاتنا، فطلب من بعض الأشخاص أن يجمعوا التبرعات وهو واقف فوق المنبر وتم ذلك وكنت أنا أحد المتبرعين، وسؤالي هو: هل يجوز التبرع بالمال أو الصدقة والإمام على المنبر؟ (بحيث هو الذي طلب منا ذلك). (
)
104/3/ سؤال : أحيانا أثناء خطبة الجمعة يدخل أحد الأصدقاء أو الأقارب ويمد يده للسلام علي فأضطر إلى السلام باليد دون أي كلام فهل يضيع ثواب الجمعة؟ (
)
105/4/ سؤال : ثبت عنه ( أنه قال فيما معنى الحديث: «أن من مس الحصى أثناء الخطبة فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له »(
) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ومن المشاهد أن بعض الناس يستعملون السواك أو يعبثون بالريحان والخطيب يخطب، فهل حكم السواك والريحان يدخل في حكم الحصى؟.(
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

يتبين من خلال الاستفتاءات السابقة أن هناك تصرفات تخدم مقاصد الدعوة وهي من شعائر الإسلام البينة كالنصيحة، ودعم المشاريع الخيرية، ومساعدة المحتاجين، وأداء حقوق المسلم من رد السلام، ومصافحة الإخوان، وتشميت العاطس، وتفقد أحوال الجيران، أو غير ذلك من شعائر الإسلام إلا أن محلها ليس في خطبة الجمعة لما يترتب على فعلها من مخالفة الهدي النبوي ، وتعريضها للغو أو النقص .

ومما جاء في الإجابة على السؤال (102/1) " إذا كان مجرد قولك: صه أو أنصت أثناء الخطبة يعتبر لغواً منهياً عنه مع ما فيه من النهي عن المنكر، ومجرد تحريك الحصى يعتبر لغواً كذلك، فإنه يكون من باب أولى أن لا يجوز جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة، لما يستوجبه من الحركة وعدم الإنصات والتشويش على الناس...هذا ومما يجدر التنبيه له أنه لا حرج في حض الإمام الناس على التبرع بالخير أثناء الخطبة على أن تجمع هذه التبرعات بعد الانتهاء من الصلاة...والله أعلم".(
)
وجاء في الإجابة على السؤال (104/3) ما نصه " فالمصافحة باليد أثناء الخطبة لا تعتبر من اللغو الذي ينقص ثوابها، لأن رد السلام بالإشارة جائز أثناء الخطبة، فالمصافحة مثل الإشارة حيث إنه لا يترتب عليها تشويش ولا انشغال عن الاستماع للخطبة، بل إن بعض العلم كالشافعية أوجبوا رد السلام بالكلام وأباحه الحنابلة ... ولكن ينبغي لك نصح الشخص المذكور بعد ما تنتهي الصلاة مبينا له عدم مشروعية الابتداء بالسلام أثناء خطبة الجمعة... والله أعلم".(
)
أثر لهذا التطبيق على الدعوة:

المسلم مطالب بالإنصات والإقبال على الموعظة والتعلق بفهمها والانتفاع بها،
فإن خطبة الجمعة زاد أسبوعي لكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد لا يجد المسلم لكثرة انشغاله بطلب رزقه وقتاً لسماع الذكر والموعظة وتزكية نفسه إلا في صلاة الجمعة، فإذا أضعفه بمزاحمة بعض الأفعال وإن كانت من الخير عموماً إلا أنه يحرم نفسه نفع الخطبة وتمام أجرها، وربما كان فيها لاغياً لا جمعة له، كل ذلك مراعاة من الشارع الحكيم لمصالح الخطبة الدعوية وتنبيهاً لأهميتها وحاجة الناس للعناية بها، وما تحققه الدعوة بناء على ذلك من تحقق لمقاصدها ، والله تعالى أعلم .

61/ المطلب الثاني : تطبيق دعوي متعلق بكراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة والصدقة على السائل.
خلاصة المسألة الفقهية :


مما سبق تقريره أنه يكره تخطي الرقاب قبل بدء الخطبة، ويحرم بعدها، لما فيه من سوء الأدب وإلحاق الضرر والإيذاء للغير، ويستثنى من الكراهة والحرمة الإمام ليصل إلى المنبر أو من وجد فرجة قصر المتقدمون في سدها، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عن سد هذه الفرجة. (
)
الواقع العملي لبعض المسلمين في هذه المسألة:
يمكننا أن نتلمس الواقع العملي المتعلق بهذه المسألة من خلال استعراض بعض استفتاءات المسلمين حول هذه المسألة، والأحكام المتعلقة بها، ومنها:

106/1/ سؤال : هل يجوز لي شرعاً أن أقوم إلى الصف قبل الإقامة للحاق بالصف الأول، مثلاً كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
107/2/ سؤال : بينما كنت جالساً في الصفوف الأولى في صلاة الجمعة جاء شخص من الخلف متخطياً الرقاب وعندما وصل بجانبي طلب مني ومن الذي بجانبي أن نفسح له ليجلس بجانبنا، ولم يكن له حيز كاف، فنهرته بالإشارة ورفضت طلبه ودعوته بالإشارة أن يعود للخلف حيث يوجد متسع، فهل في ذلك الفعل مني خطأ، وهل الإيماء بالإشارة يعتبر من اللغو في الجمعة؟ وجزاكم الله خيراً. (
)
108/3/ سؤال : هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة عندما لا تبقى أماكن في الخلف، أفيدونا جزاكم الله خيرا. (
)
التطبيق الدعوي للمسألة:

- المصلحة الدعوية في هذه المسألة متعلقة بتعليم الناس وتذكيرهم بكراهة تخطي الرقاب وحرمة إيذاء العباد، والواقع يشهد تساهلاً من بعض المتأخرين في حفظ هذا الأدب فتراه متأخراً ثم يجرؤ على تخطي رقاب المبكرين، فيشغلهم عن ذكرهم وتلاوتهم .

- وقد يبرر بعضهم هذا السلوك منه بأنه على يقين أن هناك فرج في داخل المسجد ولاسيما في المسجد النبوي الشريف، فرط الناس في سدها .

- ولذا فالمصلحة الدعوية من أداء فريضة الجمعة والاستماع والانصات إلأى خطبتها تقتضي منع تخطي الرقاب وبيان خظورته للناس من جهتين :

أحدهما : مخالفة الشرع،.

وثانيهما: أذية العباد ، ولكل منهما ذنب مغاير للآخر.


ومما جاء في الإجابة على السؤال (107/2) ما نصه " فلا يشرع للشخص أن يتخطى رقاب الناس بعد جلوس الإمام على المنبر؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ( يخطب، فقال له النبي (: اجلس فقد آذيت. قال الشيخ الألباني: صحيح...والظاهر أن الذي قمت به من اللغو المنهي عنه لأنه فعل كثير ومشغل عن الإنصات للخطيب، فلا شك أنه أبلغ من مس الحصا ... عليه؛ فاستغفر الله تعالى مما أقدمت عليه ولا تعد إلى مثله، وصلاتك مجزئة إن شاء الله تعالى...والله أعلم ".(
)
أثر هذا التطبيق على الدعوة : 

- أحياناً يكون للمتخطي عذره من جانب تفريط غيره من المبكرين، خاصة وأن كثيراً من رواد المساجد الكبيرة كالحرمين وغيرهما يحرصون على الصلاة قريباً من الأبواب لسرعة الانصراف بعد الصلاة زاهدين في أفضلية الصفوف الأولى التي وعد الشارع الحكيم عليها من الأجر الذي نغفل عنه، ولو لم نغفل لاستهمنا فضاً للمنازعة عليه، ومع ذلك يقع المتخطي مهما كان تبريره في سوء الأدب مع من سبقه، أو الحرمة إذا تسبب في الإيذاء أو كان تخطيه بعد بدأ الخطبة، وقد يضطر أحياناً لقطع صلاة بعض المتنفلين ممن يحرصون على الانشغال بالصلاة حتى يصعد الإمام على المنبر، وقد قال رسول الله (: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنةً "(
)، والله الهادي إلى صراط مستقيم .
(
الخاتمة : وتتضمن :

أهم النتائج:



الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وتقضى بتيسيره الحاجات، والصلاة والسلام على أفضل البريات، نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد : 



فقد وفق الله تعالى إلى تناول موضوع التطبيقات الدعوية المعاصرة لمسائل خطبة الجمعة وصلاتها وأثرها على الدعوة إلى الله؛ من خلال كتابة مطالب هذه الرسالة البالغة إحدى وستين مطلباً، ومن تمام ذلك الإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها، فيما يأتي:

- المصلحة الدعوية: " هي تلك المنفعة التي يتحقق بها مقصد الشارع الكريم من بلاغ دينه الإسلام لأمة الدعوة والإجابة - مما سكتت الشريعة، ولم تنه عنها – ليتحقق فلاحهم باعتناق هذا الدين والتمسك به، ولتقام عليهم الحجة عليهم ببلوغ دعوته".
- يمكننا الاستفادة من المصلحة الدعوية في الاختيار والترجيح بين الأقوال الفقهية ضمن الاختلاف الفقهي المعتبر، من خلال الضوابط التالية :
· وجود الحاجة الدعوية الواقعية المتمثلة في بروز وتكرر مشكلة تؤثر في وصول الدعوة للمدعوين ولاسيما في خطبة الجمعة وصلاتها موضوع هذا البحث.
· الوقوف على خلاف فقهي معتبر وسائغ في المسألة التي يقع فيها الاحتياج الدعوي .
· كون المصلحة الدعوية قطعية وليست ظنية بمعنى أن إعمالها والأخذ بالقول الفقهي ولو كان مرجوحاً في تلك المسألة يكون فيه حل للإشكالية الدعوية القائمة.
· يكون هناك عمل بالأصل وبذل للوسع للعمل به في كل مسألة، ويكون العمل بخلاف الأصل مؤقتاً حتى زوال العارض المشكل .
-  ظهر جلياً جانب من العلاقة الوثيقة بين علمي الفقه الإسلامي بمعناه الخاص المتعلق بالأحكام الفرعية، وبين الدعوة إلى الله تعالى من خلال التطبيقات الدعوية وآثارها في الدعوة إلى الله، وقد بلغت في هذه الرسالة أكثر من خمسا وثلاثين تطبيقاً دعوياً معاصراً أستفيد فيها من المصلحة الدعوية في الاختيار الفقهي السائغ، كان م أبرز نتائجها الأتي :

1. في عدم اشتراط فقهاء المذاهب الأخرى غير الحنفية (للمصر) كشرط وجوب وصحة سعة للمسلم إذا أقام مع إخوانه بين أظهر الكفار أو تحت حكم لا يطبق شرع الله، ويمكن فهم (المصر) بأنه أي مكان يستوطنه المسلمون وإن كان في بلاد الكفر.
2. إذا أقام المسلمون في بلد ليس فيها سلطان مسلم يأذن في الجمعة وقد لا يمنع من إقامتها أيضاً، وتوافرت شروط الوجوب والصحة وجب عليهم إقامة صلاة الجمعة دون اعتبار لإذن السلطان في ذلك البلد ما لم يترتب علي إقامتها ضرر يلحق بهم من خوف شديد يحيق بجماعتهم بسببها.
3. إذا عسر على المسلمين إقامة الجمعة بشكلها الكامل بسبب ضيق الوقت أو المكان أو كليهما في بلاد غير المسلمين وغيرها، فيجب على المسلمين حينئذٍ بذل السعة في الحصول على حقوقهم الدينية بمنحهم وقتاً كافياً ومكاناً مناسباً لإقامة الجمعة، فإن تعذر الحصول على تلك الحقوق الدينية المشروعة فلهم أن يصلوا الجمعة قبل بدء العمل أو الدراسة في يوم الجمعة عملاً بوقتها المعتبر عند الحنابلة ضحى النار ، كحلٍ مؤقت .
4. إذا تعذرت صلاة الجمعة في مكان مفتوح للمسلمين عامة من أهلها على وجه الإشهار، لضيق المكان أو لانشغالهم بالعمل والدراسة وقت صلاة الجمعة، أو لما قد يلحقهم من التضييق في حالة الإشهار، فلا بأس بإقامتها في أي موقع حسب الاستطاعة ولو كان ذلك في أماكن العمل المغلقة أو الغرف والمصليات الصغيرة في الجامعات ونحوها، أو في الأماكن السرية إذا دعت الضرورة لذلك، وعلي المسلمين أن يتقوا الله ما استطاعوا.
5. إذا مر العالم والفاضل وذو المكانة بقرية وأحب أهلها أن يخطب ويصلى بهم الجمعة فلهم ذلك، مراعاة للمصلحة الدعوية المرجوة من خطبة وموعظة العالم والداعية ولو كان مسافراً، فإن لم يكن هنالك داعي وسبب معتبر فالأولى أن يصلي بهم مقيم منهم غير المسافر، ولو خطب بهم المسافر، خروجاً من الخلاف.
6. إذا دعت الضرورة لتكرار صلاة الجمعة في البلد الواحد أو المسجد الواحد اضطرارا فيمكن الترخص في ذلك والعمل على إزالة هذا الظرف ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، تحقيقاً لوجود المصلحة الدعوية من موعظة الخطبة للمسلمين الحاضرين لها، خاصة إذا كانت الضرورة ملحة .
7. من حضر صلاة الجمعة في مسجد جماعة من إخوانه المسلمين فصلوا بخطبة واحدة متقدمة، فإن ذلك خلاف الأولى وهو عمل بالمرجوح، ولكن صلاته وصلاتهم صحيحه ولا يحسن به أن يخرج من المسجد معتقداً بطلان صلاته معهم، وله أن يقصد مسجداً آخر يقدم إمامه خطبتين قبل صلاة الجمعة طلباً للأكمل والأولى.
8. الأولى ألا يتعمد الخطيب قراءة آية السجدة في الخطبة لئلا ينشغل بالنفل عن الواجب، فإن اضطر إلى قراءة آية فيها سجدة، فله ألا يسجد إن كان في سجوده وقطعه للخطبة تشوش على المصلين وإضعاف من مصلحة الخطبة الدعوية، والأمر فيه سعة فإن شاء سجد على المنبر، أو نزل فسجد في أصل المنبر، وعليه ألا يتأخر إذا نزل من المنبر لئلا يكون فصل كبير بين أجزاء الخطبة، وإن شاء ترك السجود ولا حرج، أو يسجد بعد انتهاء الخطبة تحصيلاً لثوابها وخروجاً من الخلاف.

9. إذا كان الحضور لا يتكلمون العربية ولا يفهمونها فيمكن للخطيب أن يتعلم - ولو لم يكن ناطقاً بالعربية - مقدمة باللغة العربية متضمنة هذه الأركان، يقدمها في أول كل خطبة، ثم يجعل الموعظة بلغة السامعين، ثم في الثانية يبدأ بالأركان العربية، ثم بلغة السامعين، ويختمها بدعاء مختصر بالعربية.
10. إذا دعت الضرورة للترجمة الفورية للخطبة بعدة لغات أو بلغة الإشارة لذوي الإعاقات فلا بأس بالترجمة أخذاً بالمرجوح في المسألة اعتباراً للمصلحة الدعوية.
11. إذا بدأ الخطيب خطبته بعدد أقل من الأربعين فله أن يأخذ بالخلاف الفقهي المعتبر بأن الجماعة تتحقق بهؤلاء الحضور.
12. إذا بكّر الخطيب ليوم الجمعة فهو خلاف لما ثبت في السنة، إلا أن بعض المساجد لها من الخصوصية في الواقع ما يستلزم حضور الخطيب قبل وقته.
13. إذا دعت الضرورة لجلوس الخطيب أثناء إلقاء موعظته لمرض أو عجز، ولم يكن في الجماعة من يقوم مقامه كانت الرخصة بالأخذ بالمرجوح من الخلاف الفقهي، مع وجوب الحرص على فعل الأولى وتحقيق دواعيه.
14. إذا لم يكن هناك منبر في المسجد المعد للصلاة الجمعة، فيحسن بالجماعة اتخاذ منبر ولو شيئاً يسيراً كصندوق أو طوب يرتفع عليه الخطيب أثناء خطبته، فإن عُدم المنبر وجب على الخطيب إلقاء خطبته وقوفاً مراعاة للخلاف في مسألة اشتراط القيام .
15. لا بأس من استخدام أسلوب السؤال والجواب لتحقيق مصلحة الدعوة أحياناً، إذا دعت حاجةٌ إلى أن يكلم الخطيب المأمومين ويجيبوه، أما أن يُتخذ ذلك عادة في الخطب، وديدناً لازما للخطيب مع المأمومين، فلا شك في أن هذا خلاف السنة.
16. إذا احتاج الخطيب إلى الالتفات للحاجة الدعوية كزيادة الانتباه أو طرد النعاس عن المصلين، أو رغبة في زيادة التأثير وتقوية الأداء، فلا بأس بذلك حينئذٍ في حدود المقبول دون المبالغة.
17. إذا كان في اعتماد الخطيب على عصا يتكأ عليها فيه مشقة كإرباك الخطيب واشتغاله بالعصا عن ورقاته خاصة إذا كان ممن يقرأ ولا يرتجل، ففي ظل وجود منابر مبنية لها جدار ثابت يمكن أن يتكأ عليها الخطيب غنية عن تكلف الإتكأ على عصا، إلا أن يكون هناك مصلحة وجيهة لحمله فلا بأس فالمسألة يسيرة.

18. إمامة المرأة وخطبتها للجمعة فعل مخالف للشريعة يهدم قواعدها المعلومة من الدين بالضرورة.
19. تقديم الكافر للخطبة بحجة قدرته على توجيه الناس وتبرير ذلك أن المقصود من الخطبة توجيه الناس، تطبيق مخالف، فلا تجب الجمعة على الكافر ولا تصح منه شرعاً.
20. تحويل الجمعة إلى يوم الإجازة الرسمية بدلا من الجمعة بحجة أن الأيام كلها أيام الله مخالفة صريحة تبطل صلاة الجمعة، وتصدر عن جاهل بأحكام الشريعة الغراء .

أبرز التوصيات 
أولاً : يوصي الباحث بالاستفادة من طريقة فهوم العلماء في مناقشة مسائل الخلاف بين العلماء المعتبر، وفقاً للآلية التالية : 
1. إيراد البلاغ الشرعي من الكتاب والسنة الذي استند عليه الفقهاء في استنباط فهومهم الفقهية منها .
2. دراسة هذه النصوص من حيث الصحة والقوة أو الضعف .
3. إيراد فهوم علماء المذاهب الأربعة المتعمدة في كل مذهب والنص الذي بنوا فهمهم عليه ووجه الدلالة فيه .
4. تلخيص المسألة وتقسيمها إلى الأقوال المعتمدة في كل مذهب مع وضع تصور للعمل في صورته الفضلى والعمل ضمن الظروف المستثناة ، أو خلاف الأولى .
5. من المستحسن إضافة محور يتضمن مناقشات المذاهب لبعضهم البعض في أدلتهم وفهومها فيها ، لما تضمنته من إثراء علمي راقي يدل على مدى رسوخهم رحمهم الله في العلم والتفقه في الدين ، وهو ما لم يورده الباحث لكون الدراسة دعوية وليست فقهية .
     
ثانياً : يوصي الباحث بالاستفادة من نتائج التطبيقات الدعوية المذكورة سابقاً بعد اختصارها واعتمادها من لجنة شرعية علمية، لتوزيعها على خطباء المسلمين بلغاتهم لتكون نواة لمناهج تدريب الخطباء وتثقيفهم.
     
ثالثاً : من التوصيات إعمال المصلحة الدعوية الحقيقة المتعلقة بالمصالح الشرعية الكبرى بحفظ الدين ببثه ونشره والدعوة إليه؛ في الترجيح في الخلاف الفقهي المعتبر، وقد شهد عصرنا الحاضر إعمال كثير من المصالح الاجتماعية والحياتية في الترجيح الفقهي، كإلزام المحاكم الشرعية بالعمل بالمرجوح في مسألة تزويج البكر الصغيرة، والأخذ باشتراط الحنيفة أخذ إذنها، وترك العمل بالراجح عند الجمهور؛ مراعاة لمصلحة اجتماعية كثرة المشاكل المترتبة من قيام بعض الأولياء بتزويج ابنته الصغيرة دون علماها أو موافقتها على رجل كبير في السن طمعاً في ماله؛ فالمصلحة الدعوية أولى من تلك المصالح .

        
رابعاً : من التوصيات إشباع موضوع التطبيقات الدعوية المعاصرة للفقه الإسلامي بالدراسات والبحوث في كافة وسائل الدعوة الأخرى، ومن المقترحات:

1. التطبيقات الدعوية المعاصرة في أحكام الحسبة وأثرها في الاحتساب .

2. التطبيقات الدعوية المعاصرة في أحكام المناظرة والمحاورة والإقناع 

3. التطبيقات الدعوية المعاصرة في أحكام التعامل مع الناس وأثرها في دعوتهم .
4. التطبيقات الدعوية المعاصرة لفقه الأسرة وأثرها في استقرار المجتمع.
5. التطبيقات الدعوية المعاصرة في أحكام العلاقات الدولية العامة وأثرها في تقوية الدعوة وحماية الدعاة .
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	29) 
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	وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ...
	38

	31) 
	الزمر
	أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ
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	32) 
	فصلت
	ومَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ....
	4/33

	33) 
	المجادلة
	أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى ٱلْمَجَـٰلِسِ ...
	37

	34) 
	الجمعة
	يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ...
	148/163/169
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	35) 
	الجمعة
	وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ...
	

	36) 
	الجمعة
	فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ...
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	37) 
	نوح
	قَالَ: رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ....
	43

	38) 
	الانشقاق
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	270

	39) 
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	5) 
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	أذن للنبي ( الجمعة قبل أن يهاجر
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	7) 
	أرسل رسول الله (  إلى فلانة أن مري غلامك 
	316/320/359

	8) 
	الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
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	أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت
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	11) 
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	83

	91) 
	لا تسبوا أحدا من أصحابي
	31

	92) 
	لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع
	137

	93) 
	لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر
	86

	عدد
	طرف الحديث والأثر
	الصفحة 

	94) 
	لعن الله النائحة والمستفقهة
	46

	95) 
	ليس على أهل القرى جمعة
	137

	96) 
	لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة
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	إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي
	71

	2) 
	إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي
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	أبن أبي زيد القيرواني
	70

	4) 
	ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي
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	ابن عَبْد البَر
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	أبي حنيفة النعمان 
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	أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
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	11) 
	أحمد بن محمد الأزديّ الطحاوي
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	12) 
	أحمد بن محمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدردير
	70

	13) 
	أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين القدوري 
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	أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، الخلال 
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	عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني المقدسي الصالحي
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96. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته / محمد ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي – بيروت / ط3 عام 1408ه-1988م.
97. صلاة الجمعة - مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وآداب، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان/ ط بدون .
98. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية / ت:  علي بن محمد الدخيل الله/ دار العاصمة – الرياض/ ط1 عام 1408هـ.
99. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي / منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت/ ط بدون.
100. ضوابط المصلحة الدعويّة، د.مسفر بن علي القحطاني، بحث منشور على موقع صيد الفوائد (www.saaid.net) 
101. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية/ محمد سعيد البوطي/ مؤسسة الرسالة – بيروت / ط عام 1393ه- 1973م.
102. الطبقات الكبرى/ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد / ت: محمد عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية – بيروت/ ط1 عام 1410 هـ - 1990 م.
103. طبقات النسابين/ بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد / دار الرشد، الرياض/ ط1 عام 1407 هـ - 1987 م.
104. طرح التثريب في شرح التقريب / إبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ دار الكتب العلمية – بيروت / ط1 عام 1420ه- 2000م.
105. العلاقة بين الفقه والدعوة / مفيد خالد عيد / مكتبة دار البيان – دار ابن حزم – بيروت / ط1 عام 1416هـ .
106. عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينى / دار إحياء التراث العربي – بيروت/ ط بدون.
107. عون المعبود على سنن أبي داود/محمد أشرف العظيم آبادي/ طبعة بيت الأفكار الدولية- الأردن / 2004م.
108. فتاوى السبكي/ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي / دار المعارف – لبنان/ ط بدون .
109. فتاوى الشبكة الإسلامية/ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية/ كتاب نسخ من الموقع / طبعة عام 1430 ه- 2009م. 
110. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى/ جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش/ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع – الرياض/ ط بدون .
111. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية / جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش/ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع – الرياض/ ط بدون .
112. فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، علماء وطلبة علم، كتاب آلي عن موقع الإسلام اليوم.
113. فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي العسقلاني / دار المعرفة – بيروت/ طـ عام 1379هـ.
114. الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني/ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي/ طبعة دار الشهاب- القاهرة ـ مصر/ ط بدون .
115. الفروع / محمد بن مفلح المقدسي / طبعة بيت الأفكار الدولية – الأردن/2004م.
116. الفقه الإسلامي وأدلته (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)/ أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ/ دار الفكر – دمشق/ ط4 بدون تاريخ .

117. فقه الدعوة الفردية/ د. علي عبد الحليم محمود/دار الوفاء – المنصورة/ ط1عام 1412هـ. 
118. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة/ مجموعة من المؤلفين/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ طـ عام 1424هـ. 
119. الفقه على المذاهب الأربعة / عبد الرحمن الجزيري/ دار الشعب – القاهرة / ط عام 1974م.

120. الفقيه والمتفقه/ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي/ تحقيق عادل بن يوسف الغرازي/ دار ابن الجوزي – السعودية/ طـ2 عام 1421ه.
121. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ أحمد بن غانم، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي /  دار الفكر – بيروت / ط عام 1415هـ.
122. فيض القدير شرح الجامع الصغير/ محمد عبد الرؤوف المناوي / دار الكتب العلمية – بيروت ـ لبنان/ ط3 عام 1427هـ .

123. القاموس المحيط / للفيروزآبادي / دار الفكر - بيروت/ طبعة عام  1403هـ .
124. قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ عز الدين بن عبد السلام / مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة/ ط عام 1414 هـ.

125. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة/ محمد مصطفى الزحيلي/ دار الفكر – دمشق/ ط1 عام 1427 هـ - 2006 م
126. قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية / مصطفى مخدوم / دار اشبيليا للنشر والتوزيع –الرياض / ط1 عام 1420هـ.
127. القول الشاذ وأثره في الفتيا / أحمد بن علي المباركي/ دار العزة للنشر والتوزيع- السعودية/ طبعة عام 1432ه.
128. الكافي في فقه الإمام أحمد ، ابن قدامة 
129. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ أبو بكر بن أبي شيبة/ت:كمال يوسف الحوت/ مكتبة الرشد – الرياض/ ط1 عام 1409.

130. كتاب مآسي الأندلس، محمد عبد الرحمن البشير/ مكتبة العبيكان – الرياض / ط بدون .
131. كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية / عبد الوهاب إبراهيم  أبو سليمان / دار الشروق للنشر والتوزيع – جدة/ ط1 عام 1413هـ .

132. كشاف القناع عن متن الإقناع / منصور بن يونسل البهوتي/ ت: محمد عدنان ياسين/دار إحياء التراث الإسلامي – بيروت / ط1 عام 1420ه.

133. كنز الدقائق / لابي البركات عبد الله النسفي/ دار البشائر الاسلامية – لبنان/ ط1 عام 1432هـ .
134. اللباب في شرح الكتاب شرح لمختصر القدوري / عبد الغني الغنيمي الميداني /ت: سائد بكداش/دار السراج – المدينة المنورة/ ط1 عام 1431ه.
135. لسان العرب / محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى / دار صادر – بيروت/ ط3 عام 1414ه.
136. المبدع في شرح المقنع/ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين / دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ ط1 عام 1418هـ - 1997 م.
137. المبسوط / محمد بن أحمد السرخسي/ دار المعرفة – بيروت / ط عام  1414هـ.

138. مجلة البيان العدد 48/ تصدر عن المنتدى الإسلامي.
139. مجمل اللغة لابن فارس/ أحمد بن فارس القزويني الرازي/ ت: زهير عبد المحسن سلطان/ مؤسسة الرسالة – بيروت/ ط2 عام 1406 هـ .
140. مجموع الفتاوى/ ابن تيمية الحراني / ت :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية/ عام 1416ه.

141. المجموع شرح المهذب للشيرازي/ أبي بكر محي الدين بن شرف النووي/ تحقيق محمد نجيب المطيعي/ دار إحياء التراث العربي – بيروت / طـ1 عام 1422هـ.
142. محاسن التأويل/ محمد جمال الدين القاسمي/ دار الكتب العلمية/ طـ1عام 1418هـ.
143. المحلى / لابن حزم / ط بيت الأفكار الدولية – الأردن /2004م.
144. مختصر الفوائد في أحكام المقاصد/ عز الدين عبد العزيز بن عبدالسلام / ت: د.صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور/ دار الفرقان للنشر والتوزيع – الرياض / ط1 عام 1417ه-1997م.
145. المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية/ عمر بن سليمان الأشقر/ دار النفائس – الأردن /طـ 3 عام 1423هـ .
146. مذكرة في أصول الفقه / محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي / مكتبة دار العلوم والحكم – المدينة المنورة / ط3 عام 1425ه-2004م.
147. المستصفى/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي / تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي/ دار الكتب العلمية/ طـ 1 عام 1413هـ .
148. مسند الإمام أحمد / الطبعة الميمنية الخامسة /1405هـ/ المكتب الإسلامي- بيروت ـ لبنان .

149. مسند الإمام أحمد بن حنبل/  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني/ تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، وإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي/ مؤسسة الرسالة/ طـ1 عام 1421 هـ .
150. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار/ أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار/ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي/ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة/ طـ1 عام  2009م.
151. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)/ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي / ت: حسين سليم أسد الداراني/ دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية/ ط1 عام 1412 هـ - 2000 م.
152. المسند الصحيح / مسلم بن الحجاج النيسابوري / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث العربي- بيروت.
153. مشكاة المصابيح / محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي / ت: محمد ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي – بيروت/ ط3 عام  1985.
154. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه/ شهاب الدين البوصيري / دار العربية – لبنان / ط2 عام 1403هـ.

155. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ أحمد الفيومي ثم الحموي / المكتبة العلمية – بيروت/ ط بدون .
156. المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة/ نور الدين مختار الخادمي/ دار ابن حزم – لبنان / ط1 عام 1431هـ.
157. المصنف/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني / ت : حبيب الرحمن الأعظمي/ المجلس العلمي- الهند/ المكتب الإسلامي – بيروت/ ط2 عام ه.1403

158. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة / محمد بن حسين الجيزاني /دار ابن الجوزي – الدمام/ ط1 عام 1416ه.
159. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة/ محمد بن محمد حسن شُرَّاب/ دار القلم، الدار الشامية - دمشق- بيروت/ ط1 عام 1411 هـ.
160. المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني/ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي/ مكتبة ابن تيمية – القاهرة/ ط1عام 1415هـ.
161. معجم اللغة العربية المعاصرة/ د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل/ عالم الكتب/ ط1 عام 1429 هـ - 2008 م. 

162. المعجم الوسيط / لإبراهيم مصطفى وآخرون / المكتبة الإسلامية – تركيا / مصوراً عن طـ2 عام 1392هـ.
163. المعونة على مذهب عالم المدينة / القاضي عبد الوهاب البغدادي/ ت: حميش عبد الحق/ دار الفكر – بيروت/ط عام 1419ه-1999م.
164. المغني / ابن قدامة المقدسي / ط بيت الأفكار الدولية – الأردن /2004م.
165. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الشربيني الخطيب / دار إحياء التراث العربي – لبنان / مصورة عن طبعة عام 1377ه.
166. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ ابن قيم الجوزية / دار الكتب العلمية – بيروت/ .
167. مقاصد الشريعة الإسلامية/ الطاهر بن عاشور/ دار النفائس- الاردن/ط2عام1421هـ.
168. مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر/ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي/ ت: خليل شحادة/ دار الفكر، بيروت/ ط2 عام 1408 هـ - 1988 م.
169. مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة: مفهوم، ونظر، وتطبيق/ سعيد بن وهف القحطاني/توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان/ مطبعة سفير - الرياض/ طـ1 عام 1415ه.
170. المكتبة الشاملة الإلكترونية / الإصدار الثاني / النسخة المعتمدة بإشراف المكتب التعاوني للدعوة بالروضة – الرياض . 
171. الملل والنحل / أبو الفتح محمد الشهرستاني/ دار المعرفة للطباعة – بيروت / طـ 2 عام 1395هـ .
172. من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين/ د.فضل إلهي/إدارة ترجمان الإسلام – باكستان/ طـ2 عام1419هـ.
173. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك/ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي/ تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية –بيروت/ طــ1 عام 1412هـ.
174. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ محي الدين النووي /ط بعة بيت الأفكار الدولية- المملكة العربية السعودية .

175. منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر/ عدنان بن محمد آل عرعور / حائز على جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة/ طـ1 عام 1426هـ.
176. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين / عبد الرحمن  السعدي / دار ابن الجوزي / طـ 1 عام 1424ه.
177. منهج في إعداد خطبة الجمعة / صالح بن عبد الله بن حميد / دار الخضيري للنشر والتوزيع / ط عام 1419هـ .
178. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي/يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين / ت:محمد محمد أمين / الهيئة المصرية العامة للكتاب/ طبعة بدون.
179. الموافقات/ إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي / ت: مشهور بن حسن آل سلمان/ دار ابن عفان/ ط1 عام 1417هـ .
180. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ شمس الدين أبو عبد الله محمد الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني/دار الفكر – بيروت / ط3 عام 1412هـ .
181. موسوعة العلم والفن في التعليم والتدريب- منهج نظري ودليل علمي -/ رفعت بن عبد الحميد الشامي/قرطبة للنشر والتوزيع/ ط1 عام2006م.
182. الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / مطبوعات الوزارة بالكويت / طـ5 عام 1425هـ.
183. موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم / إعداد مجموعة من المختصين/ إشراف صالح بن عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح/ دار الوسيلة للنشر والتوزيع – السعودية/طـ3 عام 1425هـ .
184. الموطأ / مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي/ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي/ مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات/ طـ1 عام 1425 هـ /5: 1234.
185. موقع إسلام ويب/ مركز الفتوى/ (espanol.islamweb.net/fatwa) 
186. موقع الإسلام اليوم (http://islamtoday.net/).
187. موقع الإسلام سؤال وجواب (www.islamqa.info).
188. موقع الدرر السنية (www.dorar.net) 
189. موقع المعاني  للقواميس العربية الرابط (www.almaany.com).
190. موقع المكتبة الشاملة (www.islamport.com).
191. موقع جامع الراجحي  – البرامج التعليمية (www.grajhi.org.sa) .
192. موقع صوتيات إسلام ويب (http://audio.islamweb.net) .
193. موقع موسوعة ويكيبيديا الحرة، الرابط (www.ar.wikipedia.org)
194. موقع وزارة الأوقاف المصرية (http://www.islamic-council.com ).
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(�) سورة الأعراف الآيات ( 164-165).


(�) سورة المائدة الآية (67).


(�) سنن ابن ماجة ، 2/ 1015، وقال البوصيري عنه: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، 4/ 164، وصححه الألباني في الإرواء،5 /279 .


(�) سورة الزمر الآية (9).


(�) سورة المجادلة الآية (11).


(�) البخاري مع الفتح، أحمد بن حجر العسقلاني ، كتاب العلم، باب / العلم قبل القول والعمل، 1 /159 .


(�) مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة –مفهوم/ ونظر/ وتطبيق، سعيد بن وهف القحطاني، 40-41.


(�) المرجع السابق ، 35.


(�) سورة سبا الآية (28) .


(�) من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين، د.فضل إلهي، 191.


(�)  رواه مسلم ، كتاب الإيمان، باب الإسلام ما هو وبيان خصاله، رقم 8، 1/40.


(�) سورة المائدة الآية ( 48).


(�) سورة آل عمران الآية ( 85).


(�) سورة آل عمران الآية ( 38).


(�)  المعجم الكبير، الطبراني، 2/ 155، وصححه الألباني، السلسة الصحيحة،4/ 416.


(�) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، رقم  5063 ، 7/2.


(�)  انظر: أصول الدعوة، مرجع سابق ، 71 ، 73.


(�) معجم مقايس اللغة لابن فارس ، باب الواو والسين وما يثلثهما ،1/ 925.


(�)   الصحاح ، لاسماعيل بن حماد الجوهري ، مادة (وسل) ، 5/ 1841.


(�) أصول الدعوة ، مرجع سابق ، 429.


(�) فقه الدعوة الفردية، د. علي عبد الحليم محمود،1/ 111.


(�) مجمل اللغة لابن فارس ، باب السين واللام وما يثلثهما ،1/ 470.


(�)  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب السين ،440.


(�)  سورة المائدة الآية  ( 35).


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الجكني الشنقيطي، 1/ 402.


(�)  سورة النحل الآية ( 125).


(�)  سورة نوح الآيات ( 5-20).


(�) ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ، المغذوي، 681-685.


(�) منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، عدنان عرعور ، 112.


(�) مقال بعنوان " تعريف الوسائل والأساليب" منشور بتاريخ /5،12،2011 ، موقع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، الرابط� HYPERLINK "http:// www.forislah.com،" � www.forislah.com،� تمت زيارته الساعة 15/45في 6/11/1433ه.


(�) لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور، مادة (فقه) ، 13/ 522.


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،  3/ 465.


(�) رواه أحمد في مسنده ، 41/ 520.


(�) رواه البخاري ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رقم 71، 1/25.


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني ، 1/ 164.


(�) سورة هود الآية (91).


(�) سورة طه الآيات (27-28).


(�) المستصفى، أبو حامد الغزالي ، 5.


(�) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ، 8/ 3137.


(�) مقدمة ابن خلدون ، 445. 


(�) الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 1/ 14.


(�)  رواه البخاري ، كتاب العلم ، باب كيف يقبض الله العلم ، رقم 100، 1/31.


(�) سورة التوبة الآية ( 122).


(�) رواه البخاري ، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ...}، رقم  3493، 4/178.


(�) المجموع شرح المهذب للشيرازي، النووي، 1/ 56.


(�) انظر : الفقيه والمتفقه،  الخطيب البغدادي، 1/ 102- 108.


(�) ينظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (،  8/ 3152.


(�) روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ ( أن رسول الله ( حين بعثه إلى اليمن، فقال: "كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: " فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله( قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله (؟" قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله ( صدري، ثم قال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (" – المسند للإمام أحمد ، 36/ 382.


(�) سنن ابن ماجه، 2/ 909، وضعفه الألباني ، كما في الإرواء ، برقم 1680.


(�) الموطأ، 5/ 1234، وقال الحِنَّائِي: هذا حديث حسن مشهور عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب عليه السلام واستشارته الناس في حد الخمر ومشورة علي عليه بثمانين، غير أنه هاهنا مرسل فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب وإنما يروي ثور عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع وعن عكرمة وغيرهما من التابعين فالحديث مرسل ولكنه من صحاح المراسيل، وقد رجع علي رضي الله عنه عن هذا الرأي في خلافة عثمان رضي الله عنه حين أتي بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر بالكوفة == فأمر عبد الله بن جعفر أن يحده فجعل يضربه وعلي يعُدّ، فلما بلغ أربعين سوطاً قال: أمسك جلد رسول الله ( أربعين وأبو بكر أربعين وعمر صدراً في إمارته ثم أتمها عمر ثمانين فكل سنةٌ وهذا أحب إليّ. ينظر/ فوائد أبي القاسم الحنائي، 2/ 1299.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم 349، 1/271.


(�) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني ، 6/ 331.


(�)  النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة/ إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد ونشأ بالكوفة، أراده غير واحد على القضاء، فامتنع ورعا. كان قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقا، كريما في أخلاقه، جوادا، حسن المنطق والصورة، إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ، له"مسند" في الحديث، جمعه تلاميذه، و"المخارج"في الفقه، صغير، رواه عنه تلميذه أبو يوسف، توفي ببغداد وأخباره كثيرة. ولابن عُقْدة، أحمد بن محمد، كتاب " أخبار أبي حنيفة " ومثله لابن همام، ولأبي القاسم القربتي الحنفي، كتاب " قلائد عقود الدرر والعقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان "، ولمحمد أبي زهرة " أبو حنيفة/ حياته وعصره وآراؤه وفقهه"، الأعلام ، للزركلي ، 8/ 36.


(�)  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه " الرأي " وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، وأول من دُعي "قاضي القضاة " من كتبه " الخراج" و" الآثار"و"النوادر"و"اختلاف الأمصار" و"أدب القاضي"و"الأمالي في الفقه" وغيرها ،الأعلام، للزركلي ، 8/ 193 .


(�)  محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله/ إمام بالفقه والأصول، وهو الّذي نشر علم أبي حنيفة. سمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وله كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها (المبسوط) في فروع الفقه، و(الزيادات) و (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) و (الآثار) و (السير) و (الموطأ) و (الأمالي) و (المخارج في الحيل) و(الأصل) و(الحجة على أهل المدينة) ،الأعلام، للزركلي ، 6/ 80 .


(�) المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية، عمر بن سليمان الأشقر، 24.


(�) الملل والنحل ، الشهرستاني، 207.


(�)  مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، كان صلباً في دينه، وشيّ به إلى المنصور فجلده حتى انخلعت كتفه، وطلبه الرشيد ليحدثه، فقال: العلم يُؤتى ولا يَأتي، فقصده في منزله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين إجلال حديث رسول الله ( إجلال للعلم، فاعتدل الرشيد وجلس بين يديه، فحدثه ولد ومات بالمدينة المنورة /179هـ، من أشهر مصنفاته (الموطأ) ، الأعلام ، الزركلي، 5/ 257. 


(�) الملل والنحل ، مصدر سابق  ، 1/ 206.


(�) المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية ، مرجع سابق  ، 13.


(�) مجموع الفتاوى، 20/ 299 ، 320.


(�)  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. كان الشافعيّ أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقرآن، وقال الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان من أحذق قريش بالرمي، يصيب من العشرة عشرة، برع في ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطا. له تصانيف كثيرة ،الأعلام ، الزركلي، 6/ 26. 


(�) انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما، الخن ، 87-88.


(�) القمرية، بالضم: ضرب من الحمام، وجمعها (القماري) وقمر، والأنثى: قمرية، والذكر: ساق حر، القاموس المحيط، الفيروزآبادى 1/465 .


(�) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، 10/ 136.


(�) أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، 23. 


(�) أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، عبد الله التركي ، 791.


(�)   ينظر : البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية، عبد الوهاب أبو سليمان ، 1/ 259-360. 


(�)  أحمد بن محمد الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر/ فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. وتفقه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيا، وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه (شرح معاني الآثار) و(بيان السنّة) و(الشفعة) و(المحاضر والسجلات) و (مشكل الآثار) و(أحكام القرآن) و(المختصر) و(الاختلاف بين الفقهاء) و (مغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار) و (مناقب أبي حنيفة) ، الأعلام ، للزركلي ، 1/ 206. 


(�)  محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي الشهير بالحاكم الشهيد/ قاض وزير. كان عالم (مرو) وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء بخارى. وقتل شهيدا في الريّ. من كتبه (الكافي) و (المنتقى) كلاهما في فروع الحنفية ، الأعلام ، للزركلي ، 7/ 19.


(�)  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي.ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري). ومن كتبه (التجريد) وكتاب (النكاح) ، الأعلام ، الزركلي، 1/ 212.


(�)  محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري المرغيناني، برهان الدين من أكابر فقهاء الحنفية. من كتبه (ذخيرة الفتاوى) و(المحيط البرهاني) و(تتمة الفتاوي) ، الأعلام ، الزركلي، 7/ 161.


(�)  عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود، صدر الشريعة المحبوبي، عالم محقق، وحَبْر مدقق، له تصانيف مفيدة، منها:"التنقيح" في أصول الفقه، وشرحه المسمى بـ"التوضيح" و"شرح الوقاية" - لجده برهان الشريعة - و"مختصر الوقاية"، تاج التراجم، أبو الفداء زين الدين قُطلُوبغا الجمالي الحنفي، 1/203.


(�)  عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، مجدالدين أبو الفضل، فقيه حنفي، من كبارهم، ورحل إلى دمشق، وولي قضاء الكوفة مدة. ثم استقر ببغداد مدرسا، وتوفي فيها.له كتب، منها " الاختيار لتعاليل المختار " شرح به كتابه " المختار"، الأعلام ، الزركلي، 4/ 135. 


(�)  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين/ فقيه حنفي، مفسر، نسبته إلى " نسف " ببلاد السند، له مصنفات جليلة، منها " مدارك التنزيل" في تفسير القرآن، و" كنز الدقائق" في الفقه، و" المنار" في أصول الفقه و" كشف الأسرار" و "الوافي" و" الكافي " في شرح الوافي، و " المصفى " في الخلاف، و " عمدة العقائد"، الأعلام ، الزركلي، 4/ 67. 


(�) مظفر الدين البغدادي بن الساعاتي أحمد بن علي بن تغلب، نشأ ببغداد، وطلب العلم، ولازم علماء عصره، ألف التأليف المفيدة الحسنة، ومن ذلك: البديع في أصول الفقه جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي والأحكام للآمدي، وكتاب الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود، وكتاب مجمع البحرين، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي ،1/420. 


(�)  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيّ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. له (رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار) و (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية) و (نسمات الأسحار على شرح المنار) أصول، و (حاشية على المطول) في البلاغة، و(الرحيق المختوم) في الفرائض، و(حواش على تفسير البيضاوي) التزم فيها أن لا يذكر شيئا ذكره المفسرون، و(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي)، الأعلام ، الزركلي، 6/ 43. 


(�)  ابن عَبْد البَر (ت 463 هـ) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، يقال له حافظ المغرب ، من كتبه "جامع بيان العلم وفضله " و" الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء" ترجم به مالكا وأبا حنيفة والشافعيّ، و" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " كبير جداً، و" الاستذكار " وهو اختصار " التمهيد " ، الأعلام، الزركلي ، 8/ 240.


(�)  قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. رحل إلى المشرق في طلب الحديث سنة 172 هـ ثم ولي قضاء القيروان سنة 204 هـ وكان شجاعا حازما صاحب رأي، واستعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلّيّة سنة 212 هـ فهاجمها بعشرة آلاف، ودخلها فاتحا، قال ابن ناجي، وهو أول من فتح صقلّيّة. وتوفي من جراحات أصابته ، وهو مصنف (الأسدية) في المالكية، الأعلام، الزركلي ، 1/ 298.


(�)  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ المصري (ت191هـ )، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم، فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه. وتنسب له (المدونة) ستة عشر جزءاً، وهي من أجلّ كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك، الأعلام، الزركلي ، 3/ 323.


(�)  عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب. كان زاهدا لا يهاب سلطانا في حق يقوله. أخباره كثيرة جدا. وكان رفيع القدر، عفيفا، أبيّ النفس. روى " المدونة " ولأبي العَرَب محمد بن أحمد بن تميم تاب " مناقب سحنون وسيرته وأدبه "، الأعلام ، الزركلي، 4/ 5. 


(�)  ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني، أبو محمد شيخ المالكية بالمغرب، اسم أبيه عبد الرحمن (ت 389 ) ، كان واسع العلم، كثير الحفظ، ذا صلاح وورع وعفة، ويسمى مالكا الصغير، وصنف كتاب " النوادر والزيادات " ، واختصر " المدونة "، و" العتبية " و" الاقتداء بمذهب مالك " وكتاب " الرسالة " وهو مشهور، و" إعجاز القرآن "، و " النهي عن الجدال"، كان مع عظمته في العلم والعمل كثير البر والإيثار، ينفق على الطلبة ويكسوهم، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام/ الذهبي، 8/647. 


(�)  عبد الوهاب بن علي الثعلبي البغدادي، من فقهاء المالكية، اشتهر بمصر وتوفِّي فيها  من مصنفاته " التلقين " و"غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة " و" شرح فصول الأحكام " ومن نظمه ( بغداد دار لأهل المال طيبة ،، وللمفاليس دار الضنك والضيق- ظللت حيران أمشي في أزقتها،،كأنني مصحف في بيت زنديق ) ، الأعلام ، الزركلي، 4/ 184. 


(�)  ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها عالما، حافظا للفقه، عارفا بالفتوى، بصيرا بأقوال أئمة المالكية، نافذا في علم الفرائض والأصول، ومن تصانيفه (المقدمات) و(البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل) ، واختصار (المبسوطة) ، واختصار (مشكل الآثار)، عاش سبعين سنة، توفي في ذي القعدة، سنة عشرين وخمس مائة، سير أعلام النبلاء، الذهبي، 19/502.


(�)  خليل بن اسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجندي شرع في الأشغال بفقه مالك وتخرج به جماعة ثم أفتى وأفاد ولم يغير زي الجندية وكان صينا عفيفا نزها شرح مختصر ابن الحاجب في ست مجلدات وله مختصر في الفقه مفيد، وفاته في ربيع الأول سنة 767، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،أحمد بن حجر العسقلاني،2/207.


(�)  محمد بن محمد الرعيني أبو عبد الله الحطّاب، فقيه مالكي، مغربي، اشتهر بمكة، وتوفي في طرابلس بالمغرب/954هـ، من كتبه (مواهب الجليل على مختصر خليل)، الأعلام ، الزركلي، 7/ 85. 


(�)  عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، فقيه مالكي من علما مصر، ت/1099هـ، له مصنفات منها (شرح مختصر سيدي خليل) ، الأعلام ، الزركلي، 3/ 272. 


(�)  أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدردير/ فاضل، من فقهاء المالكية. ولد في بني عَدِيّ (بمصر) توفي بالقاهرة. من كتبه (أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) و (منج التقدير) و(تحفة الإخوان في علم البيان) ، الأعلام ، الزركلي، 1/ 244. 


(�)  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من علماء العربية بمصر، ت/1230هـ، من مصنفاته (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على خليل) ،الأعلام ، الزركلي، 6/ 17. 


(�)  محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري، المعروف بالأمير/ عالم بالعربية، من فقهاء المالكية. اشتهر بالأمير لأن جده أحمد كانت له إمرة في الصعيد، وأصله من المغرب. أكثر كتبه حواش وشروح أشهرها (حاشية على مغني اللبيب لابن هشام) ، الأعلام ، الزركلي، 7/ 71. 


(�)  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، صاحب الإمام الشافعيّ. من أهل مصر.كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و(المختصر) و (الترغيب في العلم) . قال الشافعيّ/ المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته/ لو ناظر الشيطان لغلبة ،الأعلام ، الزركلي، 1/ 329. 


(�)  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، العلامة المناظر. ظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. عاش فقيرا صابرا. وكان حسن المجالسة، طلق الوجه، فصيحا مناظرا، ينظم الشعر. وله تصانيف كثيرة، منها (التنبيه) و (المهذب) و (التبصرة) في أصول الشافعية، و (طبقات الفقهاء) و (اللمع) في أصول الفقه، وشرحه، و (الملخص) و (المعونة) في الجدل. مات ببغداد وصلى عليه المقتدى العباسي،الأعلام ، الزركلي، 1/ 51. 


(�)  يحيى بن شرف الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين/ علامة بالفقه والحديث. مولده سنة 631هـ ووفاته سنة 676هـ ، في نوا (من قرى حوران، بسورية) واليها نسبته، له مصنفات كثيرة منها " منهاج الطالبين " و " المنهاج في شرح صحيح مسلم "، و "حلية الأبرار " يعرف بالأذكار النووية، و " روضة الطالبين " و " التبيان في آداب حملة القرآن " و "الأربعون حديثا النووية  " شرحها كثيرون. انظر الأعلام، الزركلي ، 8/ 149.


(�)  محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام/ فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى مصنف. من كتبه (إحياء لوم الدين ) و(تهافت الفلاسفة) و (الفرق بين الصالح وغير الصالح) و (مقاصد الفلاسفة) و (الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة) و (شفاء العليل) في أصول الفقه، و (المستصفى من علم الأصول)، و (ياقوت التأويل في تفسير التنزيل) وله كتب بالفارسية.،الأعلام ، الزركلي، 7/ 22. 


(�)  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعيّ، جامعا طرق المذاهب، له مصنفات كثيرة، منها "غياث الأمم والتياث الظلم " و " البرهان " في أصول الفقه، و " الورقات " في أصول الفقه، انظر/ الأعلام، الزركلي ، 4/ 160.


(�)  أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. توفي 974 هـ. له(مبلغ الأرب في فضائل العرب). طبع عام 1357 هـ في مطبعة أم القرى ، طبقات النسابين/ بكر أبو زيد، 1/ 161. 


(�)  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (557 - 623 هـ )/ فقيه، من كبار الشافعية، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. له " التدوين في ذكره أخبار قزوين " و " الإيجاز في أخطار الحجاز " وهو ما عرض له من " الخواطر " في سفره إلى الحج، و " شرح مسند الشافعيّ " و" الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، انظر/ الأعلام، الزركلي ،4/ 55.


(�)  محمد بن احمد الشربيني، فقيه شافعي مفسر من أهل القاهرة، ت/977هـ، من مصنفاته ( مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين للنووي) ،الأعلام ، الزركلي، 6/ 6. 


(�)  محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرمليّ، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى. يقال له/ الشافعيّ الصغير. ولي إفتاء الشافعية. وجمع فتاوى أبيه. وصنّف شروحا وحواشي كثيرة، منها (عمدة الرابح) و (غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان) و (غاية المرام) في شرح شروط الإمامة لوالده، و(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)،الأعلام ، الزركلي، 6/ 7. 


(�)  عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، أبو القاسم، فقيه حنبلي. من أهل بغداد. رحل عنها لما ظهر فيها سبّ الصحابة. وفاته بدمشق. له تصانيف احترقت، وبقي منها " المختصر " في الفقه، يعرف بمختصر الخرقي،الأعلام الزركلي،5/ 44.


(�)  انظر: المذهب الحنبلي – دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته ، د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلو، 1/ 425.


(�)  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو يعلى، عالم عصره ولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم، وحران وحلوان، فاشترط أن لا يحضر أيام المواكب، ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان، فقبل القائم شرطه. له تصانيف، منها (الإيمان) و (الإحكام السلطانية) و (الكفاية في أصول الفقه) و(أحكام القرآن) و (عيون المسائل) و(تبرئة معاوية) و(مقدمة في الأدب) و(كتاب الطب) و(كتاب اللباس) وردود على (الأشعرية) و (الكرامية) و (السالمية) و (المجسمة) و (ابن اللبان) وكان شيخ الحنابلة ،الأعلام الزركلي،6/ 99.


(�)  علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن عقيل/ عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته.كان قويّ الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج، ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور، له تصانيف أعظمها " كتاب الفنون " و" الفرق " و"الفصول" و" الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف"و" كفاية المفتي "و" الجدل على طريقة الفقهاء" ،الأعلام الزركلي،4/ 313.


(�)  هو ابو الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذاني فقيه الحنابلة وعالمهم في عصره، المولود سنة 432 والمتوفى ببغداد سنة 510 هـ. صنف كتبا منها «الهداية»، وحدث وأفتى ودرّس وكان ثقة ثبتا غزير العقل والفضل، تاريخ إربل،ابن المستوفي ، 2/126.


(�)  موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، من أكابر الحنابلة، ت620هـ، له مصنفات منها ( المغني شرح مختصر الخرقي) ، الأعلام، الزركلي، 4،67. 


(�)  عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني المقدسي الصالحي، أول حنبلي ولي قضاء دمشق ، أنشأ المدرسة النظامية، ت/872هـ، من مصنفاته ( الفروع)و(المبدع)،الأعلام، الزركلي ، 5/ 39.


(�) أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، محرر المذهب الحنبلي بإطلاق، من تصانيفه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عمله تصحيحا للمقنع واختصره في مجلد سماه التنقيح المشبع في تخريج أحكام المقنع، والدر المنتقى، والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع لابن مفلح، وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 5/225.


(�)  محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار/ فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال الشعراني/ صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه. له (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة ،الأعلام الزركلي، 6/ 6.


(�)  منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، من علماء مصر، ت1051هـ، من مصنفاته �(الروض المربع) و (كشّاف القناع عن متن الإقناع  للحجّاوي ) ،الأعلام، الزركلي، 7، 307. 


(�)  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 هـ واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير،الأعلام، الزركلي، 1، 144. 


(�)  أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، الخلال / مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة، من أهل بغداد، وقال الذهبي/ جامع علم أحمد ومرتّبه، من كتبه (تفسير الغريب) و (طبقات أصحاب ابن حنبل) قطعة منه، و (الحث على التجارة والصناعة والعمل) في دار الكتب و (السنة) و (العلل) و(الجامع لعلوم الإمام أحمد) في الحديث، قيل/ لم يصنف في مذهب مثله، نحو مئتي جزء ، الأعلام، الزركلي ، 1/ 206.


(�)  أحمد ابن حَجَر العَسْقَلَاني (773 - 852 هـ) من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة، - أمير المؤمنين في الحديث لم يدع فن من فنون الحديث إلا وألف فيه- وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاويّ/ (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر) وأما تصانيفه فكثيرة جليلة، ولتلميذه السخاوي كتاب في ترجمته سماه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) في مجلد ضخم ، الأعلام، الزركلي ، 1/ 178.


(�)  مجمل اللغة لابن فارس ، باب الخاء والطاء وما يثلثهما ،295.


(�)  المعجم الوسيط،مادة (خطب)،1/ 242.


(�)  مختار الصحاح ،مادة (خ طـ ب)،180،.�


(�)  القاموس المحيط ، مادة (خطب ) ،496.�


(�)  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،270-271. 


(�)  أنيس الفقهاء ، للقونوي، 177.


(�)  الموسوعة الفقهية لوزارة الشئون الإسلامية الكويتية ،19/ 176، مادة ( خُطبة) ، نقلاً عن  (كتاب/ دستور العلماء2،68، وكتاب/ تهذيب الأسماء والثقات 3،93) .�


(�)  خصائص الخطبة والخطيب ، مكتبي، 55.�


(�)  الخطابة في موكب الدعوة ، محمد عمارة ، 9.�


(�)  الخطابة وإعداد الخطيب ، توفيق الواعي ، 12.�


(�)  خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ، الحجيلان، 22.�


(�)  الخطابة وإعداد الخطيب، الواعي،41-68، ومنهج في إعداد خطبة الجمعة ، بن حميد،13.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم 856، 2/586.


(�)  أخرجه ابن ماجه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب فضل الجمعة،1/ 344، قال البوصيري: هذا إسناد حسن ، كما في مصباح الزجاجة ،1/ 129.�


(�)  أخرجه ابن ماجه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة،1/  349، قال البوصيري: فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات....، ينظر/ مصباح الزجاجة ،البوصيري،1/ 132.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم 1143، 2/801.


(�)  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للنووي، 708  .


(�)  أخرجه الترمذي ، وقال عنه: حديث حسن،1/ 153.


(�)  أخرجه الترمذي، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح، 1/ 152.


(�) �أخرجه مالك في الموطأ،71، ونقل المناوي في فيض القدير تخريجه في المسند والحاكم في مستدركه وذكر تصحيحه عنه على شرطي الشيخين، وأقره الذهبي، فيض القدير... ...للمناوي ،3/ 494-495، ...و (مصيخة ) أي مستمعة منصته ، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري،526، والمعجم الوسيط/ مادة (صَخَّ)، 1/ 508.


(�)  أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة ـ باب الصلاة قبل الزوال ،1/284، وقال: هو مرسل.


(�) �زاد المعاد  في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية،1/  387.


(�)   أخرجه الترمذي، كتاب الجنائزـ فيمن يموت يوم الجمعة، وقال:هذا حديث غريب، 1/ 310.


(�) �نور اللمعة في خصائص الجمعة ، السيوطي،70 .


(�) �أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم 883، 2/3.


(�)�أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 935، 2/13.


(�)  سبق تخريجه في الخصيصة الأولي من هذا المطلب ، ص95، وجاء هنا بتمامه .


(�)  ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية ،1/ 387.


(�)  زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية ،1/  388.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 853، 2/584.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده ،2/ 272، ونقل البنا الساعاتي في الفتح الرباني تصحيحه عن القرافي (قال/ إسناده صحيح، وكذلك عن الهيثمي )، الفتح الرباني ، أحمد البنا 6/ 13.


(�)  الترغيب والترهيب، المنذري، كتاب الجمعة، 1/ 512،  وقال المنذري فيه : رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً والحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً وقال: صحيح الإسناد.


(�)  الترغيب والترهيب، المنذري، كتاب الجمعة، 1/  513، وقال المنذري فيه: رواه أبوبكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به.


(�)  أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب وفاته ( ودفنه،1/ 524، قال البوصيري: هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع ،مصباح الزجاجة ،البوصيري ،2/ 59، ونقل المنذري تصحيحه عن ابن حبان والحاكم، الترغيب والترهيب ، 2/ 503. 


(�)�متفق عليه ، أخرجه البخاري ، رقم 876، ومسلم، رقم 855.


(�)  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة،4/ 555، وقال: رواه ابن � أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوي وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة الصحيح.


(�)  سورة النور  الآيات (35، 36). 


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ، 6/ 62.


(�)  رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم 2699، 4/ 2074.


(�)  أخرجه النسائي، رقم 1370، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1، 443.


(�)  سنن أبي داود،كتاب الجمعة، 1/ 94.


(�)  رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة، رقم 881، 2/3.


(�) انظر: شعاع من المحراب، المجموعة الثانية والثالثة، سليمان بن حمد العودة، ص 5-6.


(�)  رواه مسلم ، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، رقم 865، 2/591 .


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، رقم 500، وحسنه .


(�)  رواه ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر ،1/ 357، وحسنه الألباني ، في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،3/ 126.


(�)  انظر: أصول الخطابة والإنشاء، عطية محمد سالم، 6.


(�)  منهج في إعداد خطبة الجمعة ، بن حميد ، 9 .


(�)  رواه البخاري، كتاب الجمعة ، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم 934، 2/13.


(�)   زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، 1/ 365.


(�)  رواه أحمد في مسنده ، 3/ 475، وضعفه الألباني، كما في مشكاة المصابيح ،1/440.


(�)  حديث جابر ( قال: كان رسول الله ( إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم»، رواه مسلم، برقم 867.


(�)  خطبة الجمعة ودورها في تربية الأمة، عبد الغني مزهر، ص164، والموضوعات المتعلقة بتصحيح العقيدة، وتجنب الشرك، من حقها التقديم قبل غيرها خلافاً للترتيب هنا .


(�)  خصائص الخطبة والخطيب ، مكتبي، 66.�


(�)  رواه البخاري ، كتاب العلم ، باب كيف يقبض الله العلم ، 1/31، وقد تقدم.


(�)  الحوادث والبدع ، أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، 77.


(�)  سورة التوبة  آية (122).�


(�) العلاقة بين الفقه والدعوة ، مفيد خالد عيد ، 8.�


(�)  سورة البينة  آية (4).�


(�)  سورة آل عمران  آية (105).�


(�) الرسالة، للشافعي ، 560-561.�


(�) ينظر: اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه ، خالد بن سعد الخثلان، 82-83.�


(�) ينظر: اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه ، المرجع السابق ، 86-87.�


(1) سورة يوسف  آية (108).� 


(2) ينظر: التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، 13/ 65 .� 


(1) العلاقة بين الفقه والدعوة ، مرجع سابق، 129.� 


(1) الخطابة في موكب الدعوة، محمد عمارة ، 92.� 


(�) تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "نوفمبر" �نوفمبر� من عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1915" \o "1915" �1915� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88" \o "مايو" �ومايو� من عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1916" \o "1916" �1916� بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88" \o "فرانسوا جورج بيكو" �فرانسوا جورج بيكو� والبريطاني � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3" \o "مارك سايكس" �مارك سايكس�، وتم تقسيم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8" \o "الهلال الخصيب" �الهلال الخصيب� بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7" \o "سوريا" �سوريا� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86" \o "لبنان" �ولبنان�) ومنطقة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84" \o "الموصل" �الموصل� في العراق. أما بريطانيا فأمتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" \o "بغداد" �بغداد� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9" \o "البصرة" �والبصرة� وجميع المناطق الواقعة بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A" \o "الخليج العربي" �الخليج العربي� والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7" \o "حيفا" �حيفا� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7" \o "عكا" �وعكا� على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9" \o "إسكندرونة" �الاسكندرونة� الذي كان سيقع في حوزتها، ينظر: ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ" ، للأستاذ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ،1/ 189، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٨٥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ " ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻮﻡ ٢١ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ١٩١٨.


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، 278.


(�) المستصفى، أبو حامد محمد الغزالي ، 1/ 174.


(�) رواه البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل...}، رقم 4907، 6/154، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم 2584، 4/1998 .�


(�)  محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري، من قريش، أول من دون الحديث، تابعي، من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها مسند. نزل الشام واستقرّ بها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. مات سنة 124هـ، الأعلام ، للزركلي ، 7/ 97.


(�) ينظر: السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)، 3: 334، والرحيق المختوم ، صفي الدين المباركفوري ،378.


(�) سورة البقرة الآية (217).�


(�) ينظر : تفسير ابن كثير عند هذه الآية، 1/ 537.


(1) مجموع الفتاوى ، ابن تيمية / 27: 176-177


(1) مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، 23/ 343. 


(�) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية ، 2/ 22.


(�) مذكرة في أصول الفقه ، الشنقيطي ، 202.


(�) شرح مختصر الروضة، أبو الربيع، نجم الدين ،ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي،3/204.


(�) ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الجيزاني ، 1/ 235.


(�) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ، مصطفى مخدوم ، 401-403.


(�) الموافقات، إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي ، ت/ مشهور آل سلمان، 2/ 74.


(�)  المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين الخادمي، 22.


(�)  ينظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية ، 2/ 103.


(�)  المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، مرجع سابق ، 46.


(�)  سورة الأنعام الآية ( 52) .


(�) أورد القصة ابن ماجة في سننه ، باب مجالسة الفقراء ،2/ 1382، وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 9/ 127.


(�) ينظر: المستصفى، أبو حامد محمد الغزالي ، 1/ 174.


(1) تتم الترجمة حاليا بثلاث لغات ( الأردوا , البنغالي , الأندونوسي ) وبلغة الصم والبكم مباشرة، انظر/ موقع الجامع – البرامج التعليمية (http/،،www.grajhi.org.sa) .


(�)  راجع الاستفتاء رقم 72 في الفصل الثاني من هذه الدراسة .


(�)  قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون ... وأحسن في الأدب أن لا يتكلم من حين يبتدئ الإمام الكلام حتى يفرغ من الصلاة وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له، ولم يكن عليه إعادة الصلاة .... وأن الإنصات للإمام اختيار، وأن قوله لغوت تكلم به في موضع الأدب، ينظر: كتاب الأم للإمام الشافعي ، 1/234 ، وينظر: تحقيق مذهب الشافعية "بأن الكلام لا يحرم أثناء الخطبة وإنما يكره، وتوجيه الأدلة في ذلك" من كتاب المجموع للنووي ،4/ 276 .


(�)  زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية،  3/ 118.


(�)  شرح الأربعين النووية، عطية بن محمد سالم ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية/ http://www.islamweb.net/ رقم الدرس - 85 درسا.


(�)  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود العينى ، 6/ 264.


(�)  شرح صحيح مسلم، أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net، رقم الدرس - 108 درس.


(�) ينظر: اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه ، خالد بن سعد الخثلان، 127-133.


(1) مجموع الفتاوى، ابن تيمية الحراني ، 24/ 247.


(�) ينظر: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، محمد الروكي ، 222، 519،523.


(�)  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني ، 2/ 257.


(�)  ينظر: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في أختلاف الفقهاء ، مرجع سابق، 549، 553.


(�)  الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب السبكي ، 1/ 112-113.


(�)  ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد البوطي، 120.


(�)  ينظر: ضوابط المصلحة الدعويّة، د.مسفر بن علي القحطاني، بحث منشور على موقع صيد الفوائد (� HYPERLINK "http://www.saaid.net/" �http://www.saaid.net�) تمت الزيارة الساعة 12:00في 13/6/1434هـ.


(�)  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الجيزاني ، 1/ 483.


(�)  سورة المائدة الآيات (101-102).


(�)  إعلام الموقعين، لابن القيم، 1/71.


(�)  والخلاف الشاذ : هو التفرد بقول مخالف للسواد الأعظم من المجتهدين بلا مستند من سماع أو قياس أو حجة ، انظر : القول الشاذ وأثره في الفتيا ، أحمد بن علي المباركي، 75.


(�)  ينظر: الكتاب: أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ، عياض السلمي، 492.


(�)  القواعد الصغرى  أو مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، عز الدين عبد العزيز بن عبدالسلام ، ت: د.صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور، 133، 134 .


(�)  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، 1/673.


(�)  رواه أبو داود في سننه برقم (1069)، وحسنه الألباني ، صحيح وضعيف سنن أبي داود،1 /280، و(نقيع الخصمات) قرية بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة، والهزم: النقر والحفر، ويحتمل أن يراد به محل الهزيمة، والنبيت اسم لقبائل من الأوس، وقع بينهم وبين بني بياضة من الخزرج حروب كان الظفر في أكثرها قبل «بعاث» للخزرج، ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن شُرَّاب، 1/290.


(�)  زاد المعاد، ابن القيم ، 1/373.


(�)  قال الألباني : سكت عليه الحافظ , ولم أره فى سنن الدارقطنى فالظاهر أنه في غيره, وإسناده حسن , وإن سلم ممن دون المغيرة , وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أبو هاشم المخزومى وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير، وروى بعضه الطبرانى فى الأوسط (1،51،2) ، ينظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني ، 3/ 68.


(�)  معجم مقاييس اللغة، كتاب الجيم، 224.


(�)  ينظر: لسان العرب لابن منظور،  باب العين، 8/ 58، والقاموس المحيط، 917.


(�)  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي ثم الحموي ، باب: ج م ع ، 108.


(�)  صلاة الجمعة - مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وآداب، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني،7.


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  سورة الجمعة آية (11).


(�)  رواه مسلم ، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، رقم 865، 2/591.


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، رقم 500، وحسنه .


(�)  أخرجه النسائي، كتاب الجمعة، رقم 1370، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1، 443.


(�)  أخرجه أبو داود، وقال: إنما أسنده قبيصة، قال البيهقي: هو من الثقات، قال في "الشرح": الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو، ورواه الدارقطني، والحديث حسنه الألباني ، إرواء الغليل ، 3/ 60، وصحيح أبي داود ، 4/ 221.


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه، باب فرض الجمعة، رقم 1081، ، وقال البويصيري / هَذَا إِسْنَاده ضَعِيف .. وَله شَاهد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط، ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، 128، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ، 925.


(�)  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني، 1/ 380-381.


(�)  ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوهاب البغدادي، 1/ 198.


(�)  ينظر: المجموع ، محيي الدين النووي ، 4 / 244.


(�)  ينظر: الفروع ، محمد بن مفلح المقدسي ، 351.


(�)  المغني ، ابن قدامة المقدسي ،1 / 380.


(�)  شرح منتهى الإرادات ، منصور البهوتي ، 1309.


(�)  ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي ،1/ 257.


(�)  ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب،حاشية البجيرمي ،1/ 276.


(�)  ينظر: نيل المآرب ، التغلبي الشيباني، 1/ 197.


(�)  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ، 1/ 256.


(�)  الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 27/ 194-195.


(�)  ينظر: كنز الدقائق ، لابي البركات عبد الله النسفي، 189-190.


(�)  ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي ، 1/ 165.


(�)  ينظر: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد القروي، 126 .


(�)  ينظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، 1/ 279 – 285.


(�)  زاد المستقنع في اختصار المقنع، الحجاوي المقدسي، 60-61.


(�) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ، 144-150.


(�)  ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجيم المصري، 2/ 152.


(�)  ينظر: اللباب في شرح الكتاب شرح لمختصر القدوري ، الميداني ، 2/ 248،248.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً عن علي (/ «لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر ولا أضحى، إلا في مصر جامع، أو مدينة عظيمة» ، ينظر/ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، 1/ 439، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن تجمعوا، فقال عطاء عند ذلك/ فقد بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع، ينظر / المصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، 3/ 169، قال الزيلعي/ هذا مرفوع غريب، وإنما وجدناه موقوفا عن علي (، ينظر / نصب الراية لأحاديث الهداية ،للزيلعي ، 3/ 195.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 1/ 439.


(�)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ، 1/ 259.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم6008، 8/9.


(�)  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/ 584-585، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب، 1/ 300.


(�)  ينظر: الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 27/ 195.


(�)  ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،2/ 141، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق،لابن نجيم المصري ، 2/ 156.


(�)  ينظر: الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 27/ 195.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم 6008،  8/9.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس،رقم 860،2/589.


(�)  أخرجه الترمذي – أبواب الجمعة – باب ما جاء في وقت الجمعة، وقال: حديث أنس حسن صحيح ، 1/ 155.


(�)  ذكر السرخسي في المبسوط أثراً قريباً منه ،2/ 24، وذكره بنصه البهوتي في كشاف القناع، 1/628، وعزاه للدار قطني، ولم أجده في سنن الدار قطني الموجودة في مكتبتي، وذكره الألباني في إرواء الغليل وحسنه،3/ 68.


(�)   شروق الشمس غالباً بعد الانتهاء من صلاة الفجر بساعة، وارتفاعها قيد رمح بعد 20دقيقة تقريباً.


(�)  ذكر بعض فقهاء الحنابلة رأي في المذهب وهو أن وقت الجمعة الساعة السادسة وقيل الخامسة من النهار بحيث لا تكون في أول النهار وتصلى قبل الزوال ودليلهم عقلي ، قال ابن قدامة في المغني / وما ثبت عن النبي ( ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار ...وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها، ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال وإنما يأتيها ضحى أحاد من الناس وعدد يسير،1/  404. وينظر أيضا المبدع ، لابن مفلح،2/ 134. 


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم 858، 2/588 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة برقم 860 – وقد تقدم - 2/589.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}، رقم 939، 2/13 .


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة ،1/ 404.


(�)  أخرجه ابن ماجه- كتاب الصلاة-باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة،1/ 349، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (رواه ابن ماجه بإسناد حسن) ،1/ 498.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة ،1/ 403.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ – باب وقت الجمعة،13، وصححه الألباني في إرواء الغليل،3/62.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة ،1/ 403، وقال: رواه ابن  البختري في أماليه بإسناده،�    ولم أعثر عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر.


(�)  ينظر: كشاف القناع ، للبهوتي،1/633، والمبدع ، لابن مفلح،2/133.


(�)  ذكره الألباني في إرواء الغليل،3/62، وقال: "أخرجه بن أبي شيبة، وسنده حسن رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن سلمة ففيه ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه ....بخلاف ما إذا كان أمراً لم يشاهده....".


(�)  أخرجه الدار قطني،كتاب الجمعة،2/ 17، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ،2/ 196، ونقل البهوتي قول النووي / ضعيف باتفاقهم لأن ابن سيدان ضعيف عندهم،كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 633، وعلق عليه الألباني بقوله/ وإسناده محتمل للتحسين، وينظر أيضاً كلامه في إرواء الغليل،3/ 62.


(�)  ينظر/ المغني، لابن قدامة،1/ 403.


(�)  مواهب الجليل ، الحطاب،2/ 528.


(�)  مغني المحتاج ، الشربيني،1/ 285.


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،1/ 639.


(�)   حاشية ابن عابدين، 3/ 19.


(�)  وهناك قول آخر عند الحنفية وهو قول الصاحبين: أن الجماعة اثنان سوى الإمام، والمفتى به الثلاثة وهو قول الإمام أبو حنيفة، ينظر: المبسوط ، للسرخسي ،2/ 24، واللباب، للميداني،1/ 111.


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  ينظر: المبسوط ، للسرخسي ،2/ 25 ، وحاشية ابن عابدين،3/ 24.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة ،1/ 404.


(�)  أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة ،1/ 281، قال النووي: هذا حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، المجموع، للنووي،4/ 257.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم 631، 1/128.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 259.


(�)   أخرجه الدار قطني، كتاب الجمعة ،2/ 3.�، قال النووي/ حديث جابر ضعيف رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال البيهقي/هو حديث لا يحتج بمثله، المجموع، للنووي،4/ 257.


(�)  ينظر: مواهب الجليل ،للحطاب ،2/ 530 ، وحاشية الزرقاني ،2/ 56.


(�)  أخرجه الترمذي،3/ 118، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 257، والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،564.


(�)  فتاوى السبكي، علي السبكي ،1/ 174.


(�)  المغني ، لابن قدامة ، 2/ 248.


(�)  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي ، 2/ 400.


(�)   رواه أبي شيبة في مصنفه ، 1/ 441، .


(�)   رواه أبي شيبة في مصنفه ، 1/ 440.


(�)   فتاوي السبكي ، للسبكي ، 1/ 175.


(�)   بدائع الصنائع ، الكساني ،1/ 261.


(�)   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، أحمد بن عرفة الدسوقي ،1/ 374.


(�)   المجموع ، النووي ، 4/ 586.


(�)  شرح الزركشي، الزركشي الحنبلي ، 2/ 195. 


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، 2/ 152.


(�)  ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، الزحيلي، 2/ 1297، والفقه على المذاهب الأربعة ، عبد الرحمن الجزيري ، 1/ 345.


(�)  اللباب في شرح الكتاب، الميداني ، 1 /111.


(�)  بدائع الصنائع ، الكاساني ، 1/ 268 .


(�)  تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،حاشية البجيرمي ، 2/ 182.


(�)  رواه أبو داود في سننه، 1/ 280 ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم 1067.


(�)  رواه الدارقطني، 2/ 305، وضعفه الألباني كما في تحقيق مشكاة المصابيح ، 1/ 435.


(�)  بدائع الصنائع ، الكاساني ، 1/ 258.


(�)  تحفة الحبيب على شرح الخطيب، حاشية البجيرمي ،2/ 182.


(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد ، ابن قدامة ، 1/ 331.


(�)  المغني لابن قدامة ، 2/ 251.


(�)  رواه أبو داود في سننه 1/ 280 ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 1067.


(�)  المجموع ، النووي ، 4/ 486.


(�)  رد المحتار على الدر المختار ، حاشية ابن عابدين، 2/ 154.


(�)  رواه ابن ماجه في سننه ، 1/ 305، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 2/ 437.


(�)  رواه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، رقم 901، 2/6.


(�)   مشكاة المصابيح ، 1/ 435.


(�)  رواه أبو داود ، 1/151، وقال الألباني: صحيح ، دون جملة العذر، وبلفظ " ولا صلاة له " ، صحيح وضعيف سنن أبي داود ، برقم 551 .


(�)  ينظر: اللباب في شرح الكتاب، الميداني ، 1/111، والأمثلة التي ذكرها الميداني ربما تناسب زمانه، وهي تقريبية لفهم حد الخوف في زمانهم، وأما تنزيل المسألة على الواقع المعاصر فله أمثلة أخرى، كحراس المصارف، وبوابي الحرمين، والعسكر المرابطين ونحو ذلك، والله تعالى أعلم .


(�)  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ، الصاوي المالكي ، 1/ 496.


(�)  المجموع شرح المهذب ، النووي ، 4/ 501.


(�)  كان من الضوابط التي وضعت - ص136 من هذا البحث - للاستفادة من الخلاف الفقهي المعتبر في إيجاد حل لبعض الإشكاليات الدعوية في مسائل صلاة الجمعة وخطبتها، أن تكون تلك الحاجة قائمة وواقعة وليست تقديرية أو فيما مضى، وعندها يمكن الأخذ - مراعاة للمصلحة الدعوية المتحققة - برأي فقهي محمود مبني على قول فقهي معتبر؛ فُهم من دليل شرعي مقبول، ولو كان مرجوحاً أو خلافاً للأولى، احترازاً من الاجتهادات ...= ... الفكرية المطلقة من التقيد بكلام العلماء والفقهاء ... ولذا فسأعتمد في كل تطبيق دعوي أناقشه إلى إيراد بعض الاستفتاءات الواردة من بلاد وجهات مختلفة وفئات متنوعة من المسلمين المقيمين في تلك الأماكن بصفة دائمة أو مؤقتة، يظهر من خلالها واقع عملي ملموس في تلك المسائل.


(�)  فيد مدينة تاريخية في نصف الطريق بين مكة وبغداد، وأهلها طيء، وهي في أصل جبلهم المعروف بسلمى، وفيها مات وكيع بن الجراح منصرفاً من الحج سنة (197هـ)، وبفَيْد نزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وجهه عمر رضي الله عنه بالجيوش لحرب العراق فأقام بها شهراً، وارتفع بالناس إلى زرود، وحالياً من قرى مدينة حائل شمال المملكة العربية السعودية ، ينظر: روض المعطار في خبر الأقطار/ للحِميرى، 1/443.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (2140)، 8/ 179.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [18804]، 11/ 11813.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [61686]، 11/ 11891.


(�)  موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، الرابط (espanol.islamweb.net،fatwa) الفتوى رقم [105157]، تمت الزيارة  الساعة 9/23 في 14340307هـ.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [66929]،11/ 9882 


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [50221]، 11/ 9911.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [18804] المتقدمة ، 11/ 11813.


(�)  يراجع المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل ص 152.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (18818)، 7/ 100.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [27188]، 11/ 11805.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [312]، 11/ 11833.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم (18818) المتقدمة ، 7/ 100.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [312]، تم الاسترجاع الساعة 9/15 في 14340307هـ.


(�)  يراجع المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل .


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [35412]،11/ 11793.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة، الفتوى رقم [35412] السابقة، 11/11893. 


(�)  موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، الرابط (espanol.islamweb.net،fatwa) الفتوى رقم [30455]، تم الزيارة الساعة 17/05 في 14340307هـ.


(�)  يراجع المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل ص 146.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم (4944) ، 8/ 216.�


(�) فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [23917]، 11/ 11808.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [9280]، 11/ 11819.


(�)  المصدر نفسه / الفتوى رقم [114602]، 11/ 11835.


(�)  نفسه / الفتوى رقم [106822]، 11/ 11847.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة ، اللجنة العلمية الدائمة ، الفتوى رقم (4944) ، 8/ 216.�


(�)  يراجع المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل ص171.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (1794)، 8/ 178.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (957)، 8/ 207.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة ، المصدر السابق ، الفتوى رقم (18546)، 7/ 75.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (1978)، 8/ 211.


(�)  يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل .


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (20548)، 7/ 56.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [40970]، 11/ 11788.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [36650]، 11/ 11791.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (21551)، 7/ 63.


(�) ينظر سؤال (38،3) في التطبيق الدعوي المتعلق بحكم تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد من هذا الفصل.


(�)  جاء في استفتاء أحد العمال في شركة بترولية في حقل يبعد عن المدينة السكنية الأولى بـ 310 كم.. وأن من بينهم إخوة .. يعتقدون أن صلاة الجمعة غير جائزة لكون المنطقة غير مسكونة ..- ويقول السائل - أعلم أنه إن لم نؤد صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والأعياد معنى ذلك أننا نحرم من هذا الأجر والثواب العظيم لمدة 6 أشهر في السنة أو نصف ما تبقى من أعمارنا، ينظر/ فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [72444]، 11/ 11765.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [40970]، 11/ 11788.


(�)  يراجع المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل ص171.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، الفتوى رقم (4093) ، 8/ 210.


(�)  موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، الرابط (espanol.islamweb.net،fatwa) الفتوى رقم [149573]، تم الاسترجاع الساعة 9/10 في 14340308ه.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم رقم [46123] ،11/ 11784.


(�)  محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس (في خراسان) . أشهر كتبه " المبسوط " في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءاً، أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند (بفرغانة) وله " شرح الجامع الكبير للإمام محمد "، و"شرح السير الكبير للإمام محمد"، وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني، و" الأصول " في أصول الفقه، و"شرح مختصر الطحاوي"، وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي، الأعلام ، للزركلي ، 5/ 315.


(�)  ينظر: المبسوط، للسرخسي،1/ 249- 2/ 36.


(�)  ينظر: مواهب الجليل ، للحطاب ،2/ 527.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ،1/ 284.


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامة ،1/397.


(�)  سيأتي تفصيل مسألة الاستخلاف في إمامة غير الخطيب في التطبيق الدعوي المتعلق بطهارة خطيب الجمعة في الفصل الثالث من هذه الدراسة .


(�)  سورة التوبة الآية (122).


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، تفسير القرطبي، 8/ 295.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [62094] ، 9/ 5150. 


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [60328]، 11/ 10369.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [61156]، 11/ 10352.


(�)  ينظر: المصدر نفسه ، الفتوى رقم [73831]، 16/ 896.


(�)  موقع على شبكة الأنترنت متخصص في عرض مقاطع الفيديو المتحركة، ومن أمثلة المقاطع لبعض تلك التطبيقات/ على (� HYPERLINK "http://www.youtube.com" �www.youtube.com�) ، خطبة المرأة وصلاتها بأمريكا ، إمامة المرأة بالصلاة الجهرية وترجمتها أثناء الصلاة ، خطبة المرأة وصلاتها بكندا .


(�)  ينظر: إجابة الفتوى رقم [60328]، فتاوى الشبكة الإسلامية، 11/ 10369.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، الفتوى رقم (8267) ، 8/ 184.


(�)  يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل ص 163.


(�)  أسبانيا والبرتغال من دول الاتحاد الأوربي، وبلادهم كانت إسلامية تسمى الأندلس، تسلط عليها النصارى بعد أن فتحت بثمانية قرون، وأبادوا من بقي فيها من المسلمين، ولا زالت عامرة بآثر المسلمين كقصور الحمراء بمدريد وعجائبها التي ما زالت تحير الأوربيين، ردها الله للإسلام والمسلمين بقدرته وقوته، ينظر:  كتاب مآسي الأندلس، محمد البشير .


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة، الفتوى رقم [39140]، 11/ 11790.


(�)  المصدر السابق : الفتوى رقم [34835] ، 11/ 11794.


(�)  نيوزيلندا دولة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادي. تتكون نيوزيلندا من جزيرتين رئيسيتين وعدد من الجزر الصغيرة الأخرى، وتتكون نيوزيلندا من اتحاد ظهر في سنة 1328هـ - 1907 م ويضم 16 ولاية وأكبر مدنها أوكلاند وسكانها 9,000 نسمة، موقع خريطة العالم على الرابط(� HYPERLINK "http://www.worldmapfinder.com/" �http://www.worldmapfinder.com�)، تمت الزيارة الساعة 15:00 في 17/6/1434هـ 


(�)فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة، الفتوى رقم [31016] ، 11/ 11799.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [107691]، 11/ 11846.


(�) المصدر السابق، الفتوى رقم [31016] المتقدمة ، 11/ 11799.


(�)  مختصراً : من الموسوعة الفقهية ، وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت ، 12/229.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (2369)، 8/ 262.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [31114]، 11/ 11797.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [41382]، 11/ 11708.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [23537]، 11/ 11810.


(�)  المصدر نفسه ،  الفتوى رقم [11679]، 11/ 11818.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم (2369)، 8/ 262.


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  سورة الجمعة آية (11).


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة،�رقم 928، 2/11.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، �رقم 861، 2/589.


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، وقد تقدم ص 159، 8/9.


(�)  ذكره السرخسي في المبسوط،2/ 26، والكاساني في بدائع الصنائع عن ابن عباس رضي الله عنهما ، 1/ 390، ولم أطلع عليه فيما بين يدي من كتب السنة بهذا اللفظ. 


(�)  ذكره ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، 2/ 159، وذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخارى ، 2/ 507، ولم أعثر عليه في كتب الأسانيد التي بين يدي.


(�)  ذكره الألباني في الإرواء، وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن يحي بن أبي كثير ورجاله ثقات لكنه منقطع،3/ 72.


(�)  المغني ، لابن قدامة،1/ 383، ولم أعثر عليه في كتب المصادر التي بين يدي.


(�)  مواهب الجليل ، الحطاب، 2/ 528.


(�)  مغني المحتاج ، الشربيني،1/ 285.


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،1/ 639.


(1) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،1/ 639.


(2) ينظر: المبسوط، للسرخسي،2/ 22.


(�)  التمهيد ، لابن عبد البر،1/  476.


(�) ينظر : كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،1/ 639، والمجموع، للنووي،4/ 268، والمغني ، لابن قدامة،1/ 382، ومغني المحتاج، الشربيني،1/ 285.


(�)  ينظر: التمهيد ، لابن عبد البر، 1/ 476-478.


(�)  كشاف القناع ، البهوتي، 1/ 639.


(�)  المبسوط ، للسرخسي، 2/  24.


(�)   حاشية ابن عابدين، 3/ 19.


(�)   المجموع، للنووي،4/ 267-268.


(�)   المحلى ، لابن حزم، 459.


(�)  ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لابن نجيم الحنفي،2/ 147.


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  سورة الشرح آية (1-4).


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، رقم 1033 ، 2/717.


(�)  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات،2/  65، وأورده ابن حبان في صحيحه /ص115.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 867، 2/592 .


(�)  أخرجه النسائي،كتاب العيدين، كيف الخطبة،266.


(�)  أخرجه ابن ماجه،1/ 610، وعلق فؤاد عبد الباقي في الحاشية بقوله/ " قال السندي/ الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ".


(�)  ذكره الشربيني في مغني المحتاج،1/  285، وعزاه لدلائل النبوة ، للبيهقي.


(�)  أخرجه الترمذي،كتاب النكاح ، وقال: حديث حسن صحيح غريب،1/ 321.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، �رقم 862، 2/589.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 873، 2/595 .


(�)  التشّزن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له ، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه ويقعد مستوفزاً على جانب، النهاية لابن الأثير،473.


(�)  أخرجه أبو داود، في تفريع أبواب السجود،2/ 59، وقال في عون المعبود: سكت عنه المنذري،652، وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود،1/ 264.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم 3230، 4/115.


(�)  قال الزيلعي في نصب الراية، ( غريب، وذكره الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب ( غريب الحديث – من غير سند )،2/ 197، ونقل الحطاب عن ابن العربي إنكاره لهذه القصة، ينظر : مواهب الجليل ، للحطاب ،2/ 529. 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، رقم 1077، 2/42.


(�)  المغني ، لابن قدامه،1/ 384 ، ولم أجد من خرجه من أهل السنن .


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 20، ومواهب الجليل ، للحطاب،2/ 528، �     والمغني ، لابن قدامة،1/ 382.


(�)  ينظر:حاشية ابن عابدين،3/ 20 ، واللباب، الميداني الحنفي،1/ 110، �والمغني ، لابن قدامة،1/ 382.


(�)  المبسوط ، للسرخسي،2/ 30.


(�)  المغني ، لابن قدامة، 2/  382.


(�)  ينظر: المبسوط ، للسرخسي، 2/  31.


(�)  ينظر: مغني المحتاج، الشربيني/ج1،ص285.


(�)  ينظر: المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح،2/  144-145.


(�)  ينظر: مغني المحتاج، الشربيني،1/ 285، المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح،2/ 144-145.


(�)  المجموع، للنووي،4/ 269.


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامة،1/ 382، كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 640.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 285.


(�)  ينظر: المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح،2/ 144، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 640.


(�)  المغني ، لابن قدامة،1/  382.


(�)  ذكره الشربيني في مغني المحتاج،1/ 285، وعزاه لدلائل النبوة ، للبيهقي، وقال فيه: وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله. أن إسماعيل الشعراني، أخبرهم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم الزبيري، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال حدثني عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال: في هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ...ثم ذكرا حديثاً طويلاً عن الإسراء جاء فيه " وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي"، دللائل النبوة، 2/ 402.


(�)  ينظر: المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح،2/ 144، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 641.


(�)  المجموع، للنووي،4/ 269.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني ،1/ 285، والمبدع ، لابن مفلح،2/ 145.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، رقم 862، 2/589. وقد سبق .


(�)  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، النووي ،564.


(�)   المجموع، للنووي،4/ 269.


(�)   ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 284.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 285، والمبدع ، لابن مفلح،2/ 145.


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامه،1/ 382.


(�)  ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،568، عند الحديث/ رقم 871.


(�)  المجموع، للنووي،4/ 269.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 272-273، ومغني المحتاج ، للشربيني،1/ 285.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين على الدر ،3/ 22.


(�)  لسان العرب،لابن منظور، 7/ 329، والنهاية ، لابن الأثير،468، والمعجم الوسيط، مادة (شَرَطَ)،479.


(�)  ينظر: أنيس الفقهاء ، للقونوي،84.


(�)  مختار الصحاح، مادة (ر ك ن)، 255، والنهاية ، لابن الأثير،373، والمعجم الوسيط، مادة (رَكَنَ)،370.


(�)  ينظر : الموسوعة الفقهية لوزارة الشؤون الإسلامية الكويتية،23/ 109.


(�)  أصول الفقه ، أبو زهرة،29.


(�)  بدائع الصنائع،للكاساني، 1/ 282.


(�)  المعجم الوسيط،مادة (سنّ) (السُنة)،456.


(�)  أنيس الفقهاء ، للقونوي،105.


(�)  الموسوعة الفقهية لوزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، 25/ 264.


(�)  سورة الجمعة آية (9).


(�)  سورة الجمعة آية (11).


(3) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، وقد تقدم ، 8/9.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس،رقم 860 ،�وقد تقدم ص159، 2/589.


(�)  أخرجه الترمذي ،أبواب الجمعة، باب ما جاء في وقت الجمعة، وقال: حديث حسن صحيح ،1/ 155.


(�)  ذكر السرخسي في المبسوط أثراً قريباً منه،2/ 24، وذكره بنصه البهوتي في كشاف القناع،1/ 628، وعزاه للدار قطني، ولم أجده في سنن الدار قطني الموجودة في مكتبتي، وذكره الألباني في إرواء الغليل وحسنه،3/ 68.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم 858،2/588، وقد تقدم ص 160.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة برقم 860 2/589. – وقد تقدم -


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}، رقم 939، 2/13 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة،1/  349، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (رواه ابن ماجه بإسناد حسن) ،1/ 498.


(�)  أخرجه ابن ماجه، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان،1/ 416، ، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، مصباح الزجاجة ، للبوصيري، 1/ 155.


(�)  أخرجه أبو داود ،  كتاب الصلاة،1/ 281، وحسنه الألباني ، صحيح وضعيف سنن أبي داود ، برقم 1069.


(�)  أخرجه الترمذي ،3/ 118، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.�


(�)  أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، رش البرد شرح الأدب المفرد،للسلفي،552.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، 3/151، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 1/452.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، �رقم 861، 2/589.


(�)   أخرجه الدار قطني، كتاب الجمعة، ذكر العدد في الجمعة،2/ 3.�، قال النووي: حديث جابر ضعيف رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال البيهقي: هو حديث لا يحتج بمثله، ينظر: المجموع، للنووي،4/ 257.


(�)   أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة،رقم 857،2/588.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،رقم 851، 2/13.


(�)  أخرجه ابن ماجه،كتاب الجمعة، ماجاء في الإنصات،1/ 352، ، وقال البوصيري: �هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين ،مصباح الزجاجة، للبوصيري،�1/ 134، وقال النووي نقلاً : وليس في الباب أصح من هذا الحديث.، المجموع ، للنووي،4/ 300.


(�)  قزعة : أي قطعة من الغيم ، وجمعها(قَزَعٌ) ، النهاية ، لابن الأثير، 738.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، أبواب الإستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ، رقم 1014، 2/28.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، باب وقت الجمعة،13،وصححه الألباني في إرواء الغليل،3/ 62.


(�)  انظر: المغني، لابن قدامة،1/ 403، وقال: رواه ابن  البختري في أماليه بإسناده.�ولم أعثر عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر.


(�)  ينظر: كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 633، والمبدع ، لابن مفلح،2/ 133.


(�)  ذكره الألباني في إرواء الغليل،3/ 62، وقال : " أخرجه بن أبي شيبة، وسنده حسن رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن سلمة ففيه ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه ....بخلاف ما إذا كان أمراً لم يشاهده....".


(�)  أخرجه الدار قطني، كتاب الجمعة،باب الصلاة قبل نصف النهار،2/ 17، �وضعفه الزيلعي في نصب الراية،2/ 196، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 62، وقال النووي: ضعيف باتفاقهم لأن ابن سيدان ضعيف، المجموع، للنووي،4/ 266 .


(�)  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم،2/ 146، واللباب،الغنيمي ،1/ 110، وحاشية الزرقاني على مختصر خليل،2/ 52، والمجموع، للنووي، 4/ 263، ومغني المحتاج، للشربيني، 1/ 287، والمغني، لابن قدامة،1/ 403، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 640.


(�)  البحر الرائق، لابن نجيم،2/ 146.


(�)  حاشية الزرقاني على مختصر خليل، 2/ 52.


(�)  المجموع، للنووي، 4/ 263.


(�) ينظر: اللباب، الغنيميي،1/ 111، وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، 3/ 24،  ومواهب الجليل ،للحطاب،2/ 529، والمجموع، للنووي،4/ 257، والمبدع، لابن مفلح،2/ 145.


(�)  ينظر: مواهب الجليل ، للحطاب،2/ 529.


(�)  المغني، لابن قدامة، 1/ 394.


(�)  المصدر السابق ، 1/ ص394.


(�)  المانع نوم أو غفلة أو صمم بعضهم ، يُراجع كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 641.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين، 3/ 19، وشرح الزرقاني ،2/ 60، ومغني المحتاج ، للشربيني،1/ 287، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 641.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 19، والبحر الرائق ، لابن نجيم،2/ 146،147.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 287.


(�)  ينظر: شرح الزرقاني ،2/ 57، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 530، والمجموع، للنووي،4/ 267، وكشاف القناع ، للبهوتي، 1/ 641 .


(�)  ينظر: البحر الرائق ، لابن نجيم الحنفي ،2/ 147.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 288.


(�)  ينظر:حاشية الدسوقي،1/ 592، وبلغة السالك، للصاوي،1/ 167، والمجموع، للنووي،4/ 273، ومغني المحتاج، للشربيني،1/ 286، وكشاف القناع ،للبهوتي،1/ 642.


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 19.


(�)  المجموع، للنووي، 4/ 273 .


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 20، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 641.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 288. ولم أرَ المالكية اشترطوا النية في الخطبة، فيما بين يدي من المصادر.


(�)  كشاف القناع ، للبهوتي، 1/ 641.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 288.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 288، والمجموع ، للنووي،4/ 268.


(�)  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني،1/ 390، والمبدع ، لابن مفلح،2/ 148.


(�)  ينظر: بلغة السالك ،للصاوي،1/ 167، ومواهب الجليل ، للحطاب،2/ 530.


(�) مغني المحتاج ، للشربيني ،1/ 287.


(�)  ينظر: المبسوط،السرخسي،2/ 26، وشرح الزرقاني، 1/ 33، والمبدع،لابن مفلح ،2/ 148. 


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 20.


(�)   ينظر: المبسوط، للسرخسي،2/ 26،والمنهاج شرح صحيح مسلم ، للنووي،564.


(�)  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،564.


(�)   ينظر: المبسوط، للسرخسي،2/ 26.


(�)  ينظر: المبسوط، للسرخسي، 2/ 30.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 288.


(�)  ينظر: البحر الرائق ، لابن نجيم،2/ 147، وبلغة السالك، للصاوي،1/ 171، والمبدع ،لابن مفلح،2/ 146، وكشاف القناع، للبهوتي،1/ 642.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 23.


(�)  ذكره ابن عابدين في حاشيته،3/ 23، وقال معلقاً: ولكن لا دليل على أنه فعله من أجل الخطبة.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 288.


(�)  المجموع ، للنووي،4/ 269.


(�)  ينظر: المجموع ، للنووي،4/ 300.


(�)  أخرجه مسلم ، رقم 851، وقد تقدم تخريجه .


(�)  ينظر: طرح التثريب، للعراقي ،3/ 175.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامة،1/ 389.


(�)  يراجع المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل ص 230.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (17925) ، 7/ 107.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ، الفتوى رقم (2741) ، 3/ 323.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [39205] ،11/ 11789.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [110861] ، 11/ 11863.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [110861] المتقدمة ، 11/ 11863.


(�)  سورة الحجرات الآية (10).


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، رقم 93،1/74.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [39205] المتقدمة ، 11/ 11789.


(�)  يراجع المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل ص 235.


(�)  حديث سورة{ص} ، أخرجه أبو داود، باب السجود في ص، 2/ 59، وصححه الألباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود ، رقم 1410.


(�)  ينظر : المبسوط ، للسرخسي،2/ 133، واللباب، للغنيمي الميداني،1/ 103.


(�)  سورة الانشقاق  آية (21).


(�)  ينظر : حاشية الزرقاني ،1/ 276، وحاشية الدسوقي ،1/ 310.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 272. 


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامه،1/ 384. 


(�)  يراجع المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل ص 235.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ، الفتوى رقم (2819) ، 8/ 231.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (17883) ، 7/ 112.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، السؤال الثاني من الفتوى رقم [73881]، 11/  11870.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [76668]، 11/ 11866.


(�)  قال البهوتي رحمه الله : " (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة) ، قال المجد عن رفع الخطيب يديه أثناء الدعاء: " هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهما. ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه، أي دعائه في الخطبة، لما روى أحمد ومسلم أن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي ( ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة، انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ، 2/ 37.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي، 4/ 271، ومغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 286، �وكشاف القناع ، للبهوتي، 1/ 640، والمبدع شرح المقنع ، لابن مفلح، 2/ 144.


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني، 1/ 286.


(�)  كشاف القناع ، للبهوتي، 1/ 640.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامه، 1/ 382.


(�)  مغني المحتاج، الشربيني، 1/ 286.


(�)  المجموع، للنووي، 4/ 273.


(�)  ينظر: كشاف القناع ، للبهوتي، 1/ 640.


(�)  المجموع، للنووي، 4/ 271.


(4)  ينظر: المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح، 2/ 144. 


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، رقم [127805]،11/ 11824.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [74416]،11/ 11829.


(�)  المصدر السابق، الفتوى رقم [64109]،11/ 11884.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [74416] المتقدمة ،11/ 11829.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [64109] المتقدمة ،11/ 11884.


(�)  خطب مختارة، اختيار وكالة شئون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 5.


(�)  يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل ص 247.


(�)  ينظر: المغني 3 ، 210 رواية .


(�)  ينظر: المجموع 4 ، 507، مغني المحتاج 1 ، 283، 287.


(�)  ينظر: المغني 3 ، 210، والفروع 2 ، 111، والإنصاف 2 ، 390.


(�)  ينظر: مواهب الجليل 2 ، 166. 


(�)  ينظر: المغني 3 ، 210، كشاف القناع 2 ، 34.


(�)  ينظر: مواهب الجليل 2 ، 165 – 166.


(�)  ينظر: المجموع 4 ، 507، ومغني المحتاج 1 ، 283.


(�)  ينظر: المغني 3 ، 210، والفروع 2 ، 111، والإنصاف 2 ، 390.


(�)  ينظر: مواهب الجليل 2 ، 165.


(�)  (رجال الدين) مصطلح نصراني كنسي غير إسلامي، وعندنا المسلم إما عالم أو طالب علم، ولا ينبغي أن يكون الثالث وهو الجاهل الذي لا يطلب العلم .


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (18993) ، 7/ 138.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [106329]،11/ 11849.


(�)  المصدر السابق/ الفتوى رقم [94024]، 11/ 11858. 


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة، الفتوى رقم [66995]، 11/ 11881.


(�)  المصدر السابق/ الفتوى رقم [115938]، 11/ 11833.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (18993) ، 7/ 138.


(�)  ينظر: المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل ص247.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى/ رقم [110613]، 11/ 11841.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ، الفتوى رقم (9373) ، 6/ 239.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (17785) ، 6/ 341.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ، الفتوى رقم (2437) ، 8/ 213.


(�)  انظر: المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل ص 247.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [111902] ،11/ 11837.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [63212]،11/ 11886.


(�)   حاشية ابن عابدين،3/ 19.


(�)  ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك ، للصاوي ، 1/ 167.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني ،1/ 286.


(�)  ينظر: كشاف القناع، للبهوتي،1/ 642.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [114520]، 11/ 11836.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [97440]،11/ 11856.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [68269]،11/ 11879.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ، الفتوى رقم (6812) ، 8/ 254.


(�)  خلف برج دلة على شارع فلسطين.في مدينة جدة شرقاً، من مدن المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية .


(�)  ينظر: المطلب الثالث من  المبحث الأول من هذا الفصل ص247.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [111362]، 11/ 11839.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [72280]، 11/ 11873.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى [111362]المتقدمة، 11/ 11839.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى [72280]المتقدمة، 11/ 11873.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،رقم 851، 2/13، وقد سبق ص 253.


(�)  ينظر: المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل ص 247.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، من الفتوى رقم (15662) ، 7/ 125.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [13902]،11/ 11815.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [116889]،11/ 11830.


(�)  المصدر نفسه،  الفتوى رقم [69170]،11/ 11878.


(�)  نفسه، الفتوى رقم [60584]،11/ 11896.


(�)  جريدة المدينة العدد الصادر بتاريخ الجمعة 10/08/2012، وللدكتور/ تركي السكران رسالة علمية قيمة بعنوان (رعاية الإسلام للمعوقين وتوظيف ذلك في الدعوة إلى الله وجهود المملكة العربية السعودية في ذلك)، قدمت لنيل درجة الدكنوراه بالجامعة الإسلامية عام 1427هـ.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (20575)،7/ 140.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 869، 2/594.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 866، 2/594.


(�)  أخرجه أبو داود – كتاب الصلاة – باب إقصار الخطب،1/ 289، قال في عون: المعبود/ هو من رواية شيبان بن عبد الرحمن عن سماك ورجال إسناده ثقات، عون المعبود ، لابن العظيم آبادي،532.


(�)  محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (ت 1310هـ)، علامة بالحديث، هندي. من تصانيفه (التعليق المغني على سنن الدارقطنيّ)، و (عون المعبود على سنن أبي داود)، و(المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف) ضمن مجموعة، في دار الكتب، و(عقود الجمان) في تعليم المرأة، و (القول المحقق) في الحديث، الأعلام، للزركلي، 6،39.


(�)   أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، �رقم 94، 1/30.


(�)  أخرجه أحمد،3/ 121، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب،1/ 124.


(�)  أخرجه البخاري ، أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة، �رقم 3267، 4/121.


(�)  ينظر: نصب الراية ، للزيلعي، قال: أخرجه أبو داود في مراسيله،2/ 197، والمرسل من قسم الضعيف لانقطاع سنده .


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامه،1/ 384 ، ولم أعثر عليه بهذا النص فيما بين يدي من المصادر، وقد تقدم .


(�)  ينظر: المبسوط ، للسرخسي،2/ 31، وشرح الزرقاني،2/ 60، ومواهب الجليل ، للحطاب،1/ 539،531، والمجموع، للنووي،4/ 277، والمغني، لابن قدامة،1/ 383، والمبدع، لابن مفلح،2/ 149، والكشاف ، للبهوتي،1/ 644.


(�)  ينظر: مغني المحتاج، الشربيني،1/ 289.


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب،1/ 289 .


(�)  أخرج مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري ( قال صلى بنا رسول الله ( يوماً الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا ، رقم 2892.


(�)  ينظر: المجموع ، للنووي،4/ 279.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة،1/ 384، والكشاف ، للبهوتي،1/ 645، والمجموع، للنووي،4/ 277، ولم أرّ تنصيص الحنفية على هذه السنة فيما بين يدي من مصادرهم.


(�)  سبق تخريجه،  ص 314.


(�)  سبق تخريجه ، ص 314.


(�)  ينظر: المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني ص 244.


(�)  ينظر: المبدع، لابن مفلح،2/ 149، والكشاف ، للبهوتي،1/ 645، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 529، والمغني ،لابن قدامة،1/ 384.


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامه،1/ 384، وقد تقدم أني لم أعثر عليه بهذا النص .


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة،1/ 384، كشاف القناع ،للبهوتي،1/ 645.


(�)  ينظر: المصدرين السابقين .


(�)  ينظر: شرح الزرقاني ،2/ 60، ومواهب الجليل ،للحطاب،1/ 539،  والمجموع، للنووي،4/ 280.


(�)  ينظر: نصب الراية ، للزيلعي، قال: أخرجه أبو داود في مراسيله،2/ 197، والمرسل من قسم الضعيف لانقطاع سنده . وقد سبق ص 314.


(�)  سورة النحل  آية (90).


(�)  سورة الأحزاب  آية (56).


(�)  ينظر: اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كركن لخطبة الجمعة في المطلب الثاني: أركان خطبة الجمعة في الفصل الثاني .


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة ، باب الخطبة على المنبر، رقم 917، 2/9.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 873، 2/595.


(�)  أخرجه أحمد ،3/ 300، وأصله في الصحيحين .


(�)  المجموع، للنووي، ذكره الشيرازي في المهذب، ولم يعلق عليه النووي في المجموع،�4/ 277، وأورد ابن حجر في التلخيص حديثاً قريباً منه نصه/" كان (  إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا يلتفت" ، وقال : هو مجموع من أحاديث أما استقباله الناس بوجهه ـ أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه ابن حجر ـ وأما استقبالهم له فرواه الترمذي ...وهو ضعيف ... ورواه بن ماجة وقال أرجو أن يكون متصلا... وأما قوله وكان لا يلتفت فلم أره في حديث إلا أنه يؤخذ من مطلق الاستقبال، بتصرف من : تلخيص الحبير، لابن حجر،2/  154،158.


(�)  أخرجه ابن ماجه، كتاب الجمعة، باب الخطبة يوم الجمعة، 2/ 397، وضعفه البوصيري في الزوائد، ورمز بحسنه السيوطي، انظر/ مصباح الزجاجة،للبوصيري ،1/ 133، وفيض القدير، للمناوي حيث أعترض على تحسينه وجزم بضعفه، 5/ 146.


(�)  المجموع، للنووي ، وقال: .. من رواية ابن عمر وجابر رضي الله عنهم وإسنادهما ليس بالقوي، 4/ 277، وقال ابن حجر عنه: هو مرسل، تلخيص الحبير،2/ 155.


(�)  أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس ذا صعد المنبر،1/ 286، ورمز السيوطي له بالصحة، فيض القدير، للمناوي،5/ 206


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة، باب الرجل على قوس،1/ 287، قال النووي: حديث حسن رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة، المجموع، للنووي، 4/ 277.


(�)  ضَياعاً: بالفتح العيال، وبالكسر الجياع، والمعني ترك عيالاً جياعاً، ينظر: النهاية ، لابن الأثير،545.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 867، 2/592.


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، �رقم 861، 2/589.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 862، 2/592،�وقال النووي في المنهاج: المراد بالصلوات أي الخمس مع الجمعة،564.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة، رقم 916، 2/9.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 23، واللباب،الغنيمي،1/ 110،� وشرح الزرقاني ،2/ 64، والمغني،لابن قدامة،1/ 383، والكشاف، للبهوتي،1/ 642 .


(�)  مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 288.


(�)  ينظر: شرط طهارة الخطيب في المطلب الثالث من الفصل الثاني .


(�)  ينظر: المغني ،لابن قدامة،1/ 383.


(�)  ينظر: المبسوط،للسرخسي،2/ 26، وبدائع الصنائع ،للكاساني،1/ 263.


(�)  ينظر: االلباب، الميداني،1/ 114، وشرح الزرقاني ،2/ 60، والمجموع،للنووي،4/ 276، والمغني، لابن قدامة،1/ 378، والمبدع، لابن مفلح،2/ 147، وكشاف القناع،للبهوتي"،1/ 642.


(�)  المجموع، للنووي،4/ 278.


(�)  ينظر: المجموع،للنووي4/ 276، والمغني، لابن قدامة،1/ 383، ،والمبدع، � لابن مفلح،2/ 149.


(�)  ينظر:مواهب الجليل ، للحطاب ،2/ 530، وذكر النووي في المجموع،4/ 279، عن الحنفية أنهم جوزوا الالتفات اليسير، ولم أر ذلك في مصادر الحنفية التي بين يدي بل نص ابن عابدين على كراهيته ونقل بدعيته عن ابن حجر، كما في حاشيته،3/ 21.


(�)  انظر: المغني، لابن قدامة/ 1/ 383.


(�)  ينظر: شرح الزرقاني ،2/ 60، والمجموع، للنووي،4/ 278، والمبدع، لابن مفلح،2/ 147، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 643.


(�)  ينظر: مواهب الجليل ، للحطاب،2/ 538، والمجموع، للنووي،4/ 279.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 23، والبحر الرائق، لابن نجيم،2/ 155.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 276، وشرح الزرقاني،2/ 60، والمبدع، لابن مفلح،2/ 148، والكشاف ،للبهوتي،1/ 643، ومواهب الجليل،للحطاب،2/ 531،538.  


(�)  ينظر: شرح الزرقاني،2/ 60، والمجموع، للنووي،4/ 276، والمغني، لابن قدامة،1/ 383، والمبدع، لابن مفلح،2/ 149، والكشاف،للبهوتي،1/ 644.


(�)  ينظر: البحر الرائق ، لابن نجيم،2/ 148.


(�)  رواه أبو داود ، وقد تم تقدم تخريجه ص320 .


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة،1/ 384.


(�)  بتصرف من : زاد المعاد ، لابن قيم الجوزية،1/ 429.


(�)  ينظر: البحر الرائق ، لابن نجيم ، 1/ 148، وشرح الزرقاني ،2/ 60، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 539، والمجموع، للنووي،4/ 277، والمغني، لابن قدامة،1/ 383، وكشاف القناع ،للبهوتي،1/ 645.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة،1/ 383.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 20، وشرح الزرقاني،2/ 60، ومواهب الجليل،للحطاب،2/ 538،531، والمغني، لابن قدامة،1/ 382، والمبدع، لابن مفلح،2/ 148، والكشاف ، للبهوتي،1/ 644.


(�)  المغني، لابن قدامة،1/ 565.


(�)  المجموع ، للنووي، 4/ 279.


(�)  ينظر: طرح التثريب، للعراقي، 3/ 158، والمجموع،للنووي،4/ 279.


(�)  كشاف القناع ،للبهوتي،1/ 646.


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب استقبال الإمام إذا خطب، وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي ( شيء، إلا أن العمل على هذا عند أهل العلم، 1/ 157.


(�)  أخرجه ابن ماجه، كتاب الجمعة، باب ما جاء في استقبال الأمام وهو يخطب،1/ 360، قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل ، وله شاهد، مصباح الزجاجة،البوصيري، 1/ 137، وشاهده حديث ابن مسعود قبله .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم 846، 2/581.


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحب من الأكفان، وقال: حديث حسن صحيح،2/ 311.


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب فضل صلاة الجمعة، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح،1/ 152.


(�)  ذكره السيوطي في الجامع وضعفه وأقره المناوي على تضعيفه،5/ 456، ، وقال ابن عبد البر: هذا حديث يتصل من وجوه حسان عن النبي ( من طريق عائشة، وعبد الله بن سلام، وعن أنس وابن عباس وجابر بنحوه ومعناه - رضي الله عنهم أجمعين- التمهيد، لابن عبد البر،10/ 296.


(�)  أخرجه الترمذي، 1/ 367، وصححه الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، 1/ 169.


(�)  أخرجه الترمذي،كتاب الجمعة، باب في ماجاء في التبكير إلى الجمعة، وقال: حسن صحيح، 1/ 155.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم 883، 2/3.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 935، 2/13.


(�)  سنن الدارمي، 4/2143، وقال محققه / حسين الداراني/ إسناده صحيح إلى أبي سعيد وهو موقوف عليه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب الجمعة، وقال: رواه النسائي والبيهقي مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا أيضاً ، وهو صحيح الإسناد، 1/ 512 ،513.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم 659، 1/132، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، رقم 649، 1/459.


(�)  ينظر: البحر الرائق ، لابن نجيم،2/ 148، وحاشية الدسوقي ،1/ 593، والمجموع ، للنووي،4/ 280، والمغني ، لابن قدامة،3/ 381، والمجموع ، للنووي،4/ 280.


(�)  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم،2/ 157، وحاشية الدسوقي ،1/ 596، والمجموع ، للنووي،4/ 282، والمغني ، لابن قدامة،1/ 400.


(�)  ينظر: المغني، لابن قدامة،1/ 380 ، 400، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 535، ومغني المحتاج ، للشربيني،1/ 292.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 43، والمجموع ، للنووي،4/ 294، والفروع، لابن�     مفلح،358.


(�)  مغني المحتاج ، الشربيني،1/ 293.


(�)  سورة الجمعة  آية (10). 


(�)  سورة الأعراف  آية (204).


(�)  سورة المؤمنون آية (3).


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم 875، 2/597.


(5)  أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب،5/ 443.


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن تخطي رقاب الناس،1/ 354، ، قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، مصباح الزجاجة،1/ 134، " وآنيت":من التأني وهو التأخر ، فـ" آذيت وآنيت " أي آذيت الناس بتخطيك، وأخرت المجئ وأبطأت. فمع تأخرك عن الجمعة، وألحقت الضرر بغيرك، النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير،78.


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب في كراهية التخطي يوم الجمعة، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وهو مُضّعَفٌ، من قِبَل حفظه، والعمل عليه عند أهل العلم،1/ 159.


(�)  أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة،باب فضل صلاة الجمعة، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح،1/ 152.


(�)  أخرجه أبو داود،كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب،1/ 291، وذكره المنذري ونقل تصحيحه عن ابن خزيمة، الترغيب والترهيب، كتاب الجمعة، 1/ 509.


(�)  أخرجه الترمذي ،1/ 121، وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي،1/ 386.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده ،3/ 43، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن،1/ 204.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم 478، 1/103.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، أبواب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، رقم 1031، 2/32.


(�)  أخرجه الترمذي ، باب ماجاء في كراهة الاحتباء، وقال: حديث حسن،1/ 159 .


(�)  أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب،1/ 291، وذكره المنذري ونقل تصحيحه عن ابن خزيمة ، الترغيب والترهيب، كتاب الجمعة، باب الترهيب من الكلام والإمام يخطب،1/ 509.


(�)  أخرجه مالك، كتاب الجمعة ، باب ما جاء في الإنصات، 68، ، قال النووي : حديث ثعلبة صحيح، رواه الشافعي في "الأم" باسنادين صحيحين، المجموع ، للنووي،4/ 298.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، رقم 878، 2/3 .


(�)   أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب،1/ 290.


(�)  أخرجه مالك،كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات،68.


(�)   أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم 882، 2/600.


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه،3/ 225، ولم أعثر عليه بنصه في غيره من المصادر التي بين يدي .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم 874، 2/600.


(�)  أخرجه أحمد، 4/105، وضعفه الألباني، مشكاة المصابيح، 1/66


(�)  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم،2/  148، 156، ومواهب الجليل،  للحطاب،2/ 550، وطرح التثريب،للعراقي،3/ 181، والمغني ، لابن قدامة،1/ 388.


(�)   المغني ، لابن قدامة،1/ 388.


(�)  كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 656.


(�)  البحر الرائق، لابن نجيم،2/ 155.


(�)  بلغة السالك لأقرب المسالك،للصاوي،1/ 171.


(�)  ينظر : حاشية ابن عابدين،3/ 34، وحاشية الدسوقي ،/ 605، والمجموع، للنووي،4/ 297، والمغني ، لابن قدامة،1/ 390.


(�)  المغني ، لابن قدامة/ج1،ص390.


(�)  أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب،5/ 443، وقد تقد م ص 335.


(�)  كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 658.


(�)  مغني المحتاج، للنووي،1/ 287.


(�)  حاشية ابن عابدين،3/ 36.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 42، حاشية الدسوقي،1/ 602، والمجموع، للنووي،4/ 293، والإنصاف، للمرادي،1/ 359.


(�)  المبدع، لابن مفلح،2/ 157.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامة،1/ 391، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 659.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامة،1/ 390، وكشاف القناع ، للبهوتي،1/ 658.


(�)  ينظر : المبسوط، للسرخسي،2/ 28، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 239، والمجموع،للنووي،4/ 375، والمغني ، لابن قدامة،1/ 389، .


(�)  تقدم تخريجه ص 337.


(�)  المبسوط ، للسرخسي ،2/ 28.


(�)  المغني ، لابن قدامة،1/ 389.


(�)  ينظر : البحر الرائق،لابن نجيم،2/ 20، وبلغة السالك، للصاوي،1/ 116، وكشاف القناع، للبهوتي،2/ 380.


(�)  المجموع، للنووي،4/ 291.


(�)  تقدم تخريجه ص 337.


(�)  تقدم تخريجه ص 337.


(�)  ينظر: المجموع ، للنووي،4/ 291.


(�)  ينظر: بدائع الصنائع،للكاساني،1/ 393، وحاشية الدسوقي ،1/ 607، والمجموع، للنووي،4/ 374، والمغني، لابن قدامة،1/ 389.


(�)   كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 658.


(�)  المبسوط، للسرخسي،2/ 27.


(�)  إذا أطلقت الكراهة عند الحنفية فهي الكراهة التحريمية، وإن فعلوا ذلك ورفعوا أيديهم أثموا، ينظر:حاشية ابن عابدين،3/ 35.


(�)  نقل عنهم الكراهة  البهوتي في كشاف القناع،1/ 645، والبنا في الفتح الرباني،6/ 97، وقال فيه :" وإلى كراهة رفع اليدين حال الخطبة ذهب الامامان (مالك والشافعي)".


(�)  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،568.


(�)  ينظر: كشاف القناع ، للبهوتي،1/ 645، ونقل عن المجد قوله/ هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم .


(�)  بشر بن مروان أمير العراق الأموي كان سمحا جوادا ممدحاً ولي إمرة العراق لأخيه عبد الملك وله دار بدمشق، وهو أول أمير مات بالبصرة وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة فأكبر الناس ذلك وأعظموه وكانت وفاته سنة خمس وسبعين للهجرة وعمره نيف وأربعون، الوافي بالوفيات، الصفدي، 10/95.


(�)  تقدم تخريجه ص 339.


(�)  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،568.


(�)  عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية، ولد عبد الملك الوليد ولي الخلافة وسليمان ولي الخلافة ويزيد بن عبد الملك ولي الخلافة، كان عبد الملك يكنى أبا الوليد وولد سنة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين، وحفظ أمرهم وحديثهم، وكان عبد الملك قد جالس الفقهاء والعلماء وحفظ عنهم. وكان قليل الحديث، وبويع بالخلافة بعد موت أبيه مروان بن الحكم سنة 65، الطبقات الكبرى، لابن سعد، 5/174.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، وضعف محقق المسند ، ينظر: المسند طبعة الرسالة ، 28/173.


(�)  تقدم تخريجه ص 337.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامة،1/ 391 .


(�)  تقدم تخريجه ص 339.


(�)  ينظر : كشاف القناع ، للبهوتي،2/ 659.


(�)  ينظر : البحر الرائق، لابن نجيم،2/ 155.


(�)  ينظر : بلغة السالك لأقرب المسالك،للصاوي،1/ 171.


(�)  ينظر : المجموع ، للنووي،4/ 280.


(�)  ينظر: المبدع، لابن مفلح،2/ 149.


(�)  ينظر : المغني ، لابن قدامة ،1/  390.


(�)  ينظر : المبدع ، لابن مفلح ،2/  158.


(�)  ينظر : كشاف القناع ، للبهوتي،2/ 645، قلت: ومن احتاج إلى ذلك فيغطي قدمه بسجادة مثلاً.


(�)  ينظر : مغني المحتاج، للشربيني،1/ 290.


(�)  أخرجه الترمذي ، وقد تقدم ص 337.


(�)  ينظر: مغني المحتاج، للشربيني،1/ 290، والمجموع ، للنووي،4/ 320.


(�)  ينظر: المبسوط، للسرخسي،2/ 36، ومواهب الجليل، للحطاب،2/ 545، والمغني، لابن قدامة ،1/ 391.


(�)  ينظر: المجموع ، للنووي،4/ 320.


(�)  شُرَيْح القَاضي (ت 78 ه) بن الحارث الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، وكان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلا، ومات بالكوفة، الأعلام، الزركلي،3/161.


(�)  صعصعة بن صوحان بن حجر العبديّ (ت 56هـ)  من أهل الكوفة، كان خطيبا بليغا عاقلا، شهد (صفين) مع علي، ، قال الشعبي: كنت أتعلم منه الخطب. ونفاه المغيرة من الكوفة، فمات فيها، وقيل: مات بالكوفة، الأعلام ، الزركلي ،3/205.


(�) سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي القرشي (ت 94هـ) سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان لا يأخذ عطاء. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته، توفي بالمدينة، الأعلام، الزركلي، 3/102.


(�)  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (ت96هـ) من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث، مات مختفيا من الحجاج، كان إماما مجتهدا له مذهب، ولما بلغ الشعبيّ موته قال: والله ما ترك بعده مثله، الأعلام ، الزركلي،1/ 80.


(�)  مكحول الشامي الهذلي بالولاء (ت 112هـ) فقيه الشام من حفاظ الحديث، رحل في طلب الحديث وطاف كثيراً من البلدان، واستقر في دمشق. وتوفي بها. قال الزهري: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، ومن أخباره: أن يزيد بن عبد الملك أقبل فهم أصحابه بالتوسعة له، فقال: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك، الأعلام، الزركلي، 7/284.


(�)  عبادة بن نسيّ الكندي الشامي الأردني (ت 118هـ) قاضي طبرية. كان نبيلا شريفاً، ينعت بسيد أهل الأردنّ، ولاه عبد الملك بن مروان، ثم عمر بن عبد العزيز. ومات وهو شاب، وكان من ثقات رجال الحديث، الأعلام، الزركلي، 4/258.


(�)  سنن أبي داود،1/ 290.


(�)  تحفة الأحوذي، لابن العظيم آبادي،534.


(�)  ينظر:المبسوط، للسرخسي،2/ 30، وبلغة السالك لأقرب المسالك،للصاوي، 1/ 171.


(�)  تقدم تخريجه ص 337.


(�)  أخرجه مالك، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات،68.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 299، والمغني ، لابن قدامة،1/ 390.


(�)  ينظر : كشاف القناع ، للبهوتي، /658.


(�)  ينظر : المجموع، للنووي،4/ 291.


(�)  ينظر : المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الثاني ص247.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [22305]، 11/ 11811.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [67964]،11/ 11880.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (17775) ،4/ 153.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (16863) ،7/ 134.


(�)  المبسوط، للسرخسي،2/  26-27، 122.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين،3/ 24 ،39، واللباب ، للغنيمي الميداني،1/ 114.


(�)  ينظر: حاشية الزرقاني، 2/ 57، ومواهب الجليل ، للحطاب ،2/ 528.


(�)  ينظر: المجموع، للنووي،4/ 273.


(�)  أخرج القصة، البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته، رقم 684، 1/137، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم 421، 1/316.


(�)  ينظر: مغني المحتاج ، للشربيني،1/ 297.


(�)  ينظر: المغني ، لابن قدامة،1/  383.


(�)  ينظر : المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ص 319.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، السؤال 4من الفتوى رقم (20831)،7/ 109.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [111362]،11/ 11839.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم (20831) المتقدمة، 7/ 109.


(�)  راجع : المطلب الخامس من المبحث الرابع في الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص 303.


(�)  ينظر : المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ص 319.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [60015]،11/ 11901.


(�)  الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي ، 1/ 230.


(�) سنن الترمذي، 2/ 383.


(�)  الاتصال البصري: وهو النظر المباشر في أعين الجمهور، ويستخدم كمعيار لمصداقية الشخص، ولإيصال رسائل عديدة:كالثقة والاهتمام والصدق والإخلاص والحماس، وبالمقابل فإن قلة الاتصال البصري توحي بالغش وعدم الاهتمام والاطمئنان، وفي إحصائية نشرتها الجمعية الأمريكية لوسائل الإيضاح بينت أن نسب فهم واستيعاب المعلومة من جانب المستقبل في حالة السمع فقد (11%)، وفي حالة السمع مع الرؤية يصل الاستيعاب إلى (83%)، انظر: التعليم والتدريب،رفعت الشامي، 4/66.


(�)  ينظر : المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ص319.


(�)  موقع وزارة الأوقاف المصرية (http://www.islamic-council.com )، تم زيارته الساعة  17/15 في 14340230هـ.


(�)  موقع وزارة الأوقاف المصرية ، الاستفتاء المتقدم .


(�)  في بحث بعنوان (الإعلام بأن اتكاء الخطيب على القوس أو العصا من سنن خير الأنام)، للباحث: محمد عبده الأبيضي، نص فيه على " أن اتكاء الخطيب على عصا أو قوس من السنة ، لورود الأحاديث في ذلك ، وأما تخصيص اتكاء الخطيب على العصا أو القوس إذا كان يخطب على الأرض فيفتقر إلى دليل، والقول بالاستحباب مطلقاً هو قول الجمهور، وأما الاتكاء على السيف فلم يثبت عن النبي ( ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، فلا يُفعل ... هذا والله أعلم "، منشور بتاريخ: 5/7/1425هـ على موقع المكتبة الشاملة (� HYPERLINK "http://islamport.com/" �www.islamport.com�)، تمت الزيارة الساعة  17:25 في 14340230هـ.


(�)  ينظر: المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ص 319.


(�)  موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، الرابط (espanol.islamweb.net،fatwa) الفتوى رقم [100994]، تم الاسترجاع الساعة 21/00 في 14340230هـ.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، السؤال 1من الفتوى رقم (20831)،7/ 109.


(�)  موقع إسلام ويب، الفتوى رقم [100994] المتقدمة .


(�)  ينظر : المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ص 319.


(�)  ينظر: الشامل في فقه الخطيب والخطبة، سعود الشريم ، 121-124. 


(�)  بتصرف: من فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (17847)،7/ 108.


(�)  ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل ص 313.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [116514] ، 11/ 11831.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [109455]، 11/ 11842.


(�)  المصدر السابق / الفتوى رقم [129203]، 11/ 9797.


(�)  تتكون عملية الاتصال الإنساني من خمسة عناصر هي بمثابة الأركان وهي :


1.	المرسل : هو من يقوم بإرسال المعلومات إلى المرسل إليه.


2.	الرسالة : هي المعاني المطلوب توصيلها إلى المستقبل وهو هدف الرسالة.


3.	وسيلة الاتصال : هي القناة التي عن طريقها يتم نقل المعلومات.


4.	المستقبل : وهو الطرف المطلوب توصيل الرسالة إليه.


5.	الاستجابة (إرجاع الأثر) : بحيث لا يمكن أن ينجح الاتصال إلا تحقق الهدف،�ينظر: مذكرة (تنمية مهارات الاتصال في الحوار)، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني1429ه، 23.


(�)  ينظر : المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل ص 313.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [123936]،11/ 11826.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [74000]،11/ 11869.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [67964]،11/ 11875.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [123936]،11/ 11826.


(�)  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين ،5/ 107.


(�)  مقال بعنوان (من لهذه المنابر)، محمد العبده، مجلة البيان، العدد (42)/ 28.


(�)  ينظر : المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل ص 313.


(�)  سؤال وجه لشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، في شريط صوتي بعنوان (وقفات مع كلمات لابن مسعود رضي الله عنه).


(�)  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، 8/ 209 .


(�)  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، 8/ 210 .


(�)  رواه البزار في مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه ، وقال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن سمرة بهذا الإسناد، 10/471.


(�)  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين ،5/ 66.


(�)  رواه البخاري ، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 660، 1/133.


(�)  ينظر هذا المعنى في ارتباط هذه الأجناس وتأثير بعضها على بعض في كتاب : ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله ، سيد العفاني، 1/48.


(�)  سورة النحل آية (90).


(�)  سورة الأحزاب آية (56).


(�)  ينظر : المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل ص 313.


(�)  رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 10، 213، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وحكم عليه في موقع الدرر السنية (www.dorar.net) بأن إسناده جيد .


(�)  انظر : المدونة ( 1 / 231 ) .


(�)  زاد المعاد، لابن القيم ، 1/187.


(�)  ينظر : المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا الفصل ص 329..


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [51780]،20/ 171.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [65143]،20/ 153.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [51780] المتقدمة ،20/ 171.


(�)  ينظر : المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا الفصل ص 329.


(�)  ينظر : حاشية الدسوقي،1/ 597، وبلغة السالك، للصاوي،1/ 169.


(�)  ينظر : المجموع ، للنووي،4/ 288، والمغني ، لابن قدامة،2/ 380.


(�)  ينظر للتوسع في هذه المسألة : طرح التثريب، للعراقي،3/ 158، والفتح الرباني ،للبنا،6/ 67، وإحكام الأحكام ، لابن دقيق،181.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [108698]، 11/ 11844.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [110493]،3/ 36.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ، الفتوى رقم (18845) ،7/ 69.


(�)  ينظر : المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا الفصل ص 329.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [61063]، 3/ 881.


(�)  دروس صوتية،للشيخ عبد العزيز الراجحي،قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،على موقع صوتيات إسلام ويب (� HYPERLINK "http://audio.islamweb.net/" �http://audio.islamweb.net�) تم الزيارة الساعة 8/00 في 14340303هـ.


(�) فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، علماء وطلبة علم، كتاب آلي عن موقع الإسلام اليوم (� HYPERLINK "http://islamtoday.net/" �http://islamtoday.net/�)، 16/ 138.


(�) ينظر: سؤال (هل يجوز للخطيب استعمال " البروجكتر " في خطبة الجمعة ؟!) بموقع الإسلام سؤال وجواب، على الرابط (� HYPERLINK "http://www.islamqa.info" �www.islamqa.info�).


(�) سورة الأعراف جزء من الآية (204).


(�) سبق تخريجه ص 335.


(�)  ينظر : المطلب الرابع من المبحث الأول في هذا الفصل ص 335. 


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [102475]،11/ 11851.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [76412]،11/ 11867.


(�)  المصدر نفسه، الفتوى رقم [60643]،11/ 11895.


(�) سبق تخريجه ص 329.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، السؤال2من الفتوى رقم [17131 ]، 7/ 130.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [102475] المتقدمة،11/ 11851.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية ، الفتوى رقم [60643] المتقدمة ،11/ 11895.


(�)  ينظر: المطلب الرابع من المبحث الأول في هذا الفصل ص 335.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة ، الفتوى رقم [93153]،11/ 11860.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [72144]، 11/ 11874.


(�)  المصدر السابق ، الفتوى رقم [15150]، 11/ 11991.


(�)  فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم [72144] المتقدمة، 11/ 11874.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، رقم 510، 1/108.
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